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÷βr& $ uΖ1 y‰yδ ª! سأله أن يتقبله أ، و البحثلإتمام هذا  على أن وفقني لّ وج عزّ  الله أحمد     43سورة الأعراف : الآية    ﴾ ∪⊃⊇∩ ) #$ عبد الله حاج  الفاضل: يلأستاذالعرفان جزيل و الشكر الص بخ أتقدم ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلبة العلم. مني إلى جانبي طيلة  قفو و  هذه الرِّسالة،على  له Hلإشرافلقاء تفضُّ ، أحمد حتى  ان بدايتهمِ ه، وملاحظات هبتوجيهاتمراحل إعدادها، حيث لم يبخل عليَّ  في  الذين ساعدوني قدم Hلشكر الجزيل وكريم الامتنان لأساتذتيأتكما   كل خير، وجعل جهوده في ميزان الحسنات...آمين  ، فجزاه الله عنيا\ايته بملاحظاnم القيمة، لي  هموتوجيه وأشكرهم على تنويرهم ،إنجاز هذا العمل ، حمدون الشيخ، طيبي عبد اqيد، غي أحمادوالدHكر الأساتذة: Hلذِّ  وأخص الدراسي،  يخلال مشوار  الذين رافقوني والشكر موصول لجميع أساتذتي  الرِّسالة.كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم المشاركة في مناقشة هذه   .وزميل الدراسة أخي: أولاد حمادي عبد الجليل الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة لكلية العلوم والطاقم الإداري  بولاية أدرار، ومختلف المصالح الإدارية والأمنية وموظفي المكتبة المركزية،  ادرار    ـــــوشقاشـ عثمانالطالب:                                                   .  الرِّسالة هن قريب أو بعيد في إنجاز هذمِ  وشجعني ن ساعدنيوكل مَ 



ده يتغمَّ  أنْ  وجلَّ  المولى عزَّ  تضرع إلىأالذي  الكريم والديبربه صابرا محتسبا، الرجل الذي عاش حياته مضحيا، وHذلا من أجل إسعاد� وتربيتنا، حتى لحق   :أهـدي ثمــرة عملي إلى   إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ورزقها وافر  أطال الله في عمرها وHرك فيه وعتبة جنتي والـدتيإلى   ...يدعوا له، تتجدد عليه بذلك الرحمات إلى يوم اللقاء صالحاً  ف وراءه صدقة جارية وولداً ، ويجعله ممن خلَّ هتيسكنه فسيح جنا برحمته الواسعة وأنْ  " هبة الله، آمنة مريم ،أروى، أريجوبناتي" الغاليةزوجتي إلى   .الصِّحة والعافية  الطالب: عثمان قاشـــــــــــــــوش          إلى زملاء الــدراسة والعمل.  إلى جميع أصدقائي.  إلى جميع أساتذتي الكرام الذين رافقوني خلال مشواري الدراسي.  .ن وأخواتي وأبنائهوانيإلى إخ  .لهنويبارك  نأسأل المولى عز وجل أن يحفظه
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مقدمةال  

 



لحماية  المصالح  هذه النّزاعات التي تحدث بين الإنسان وأخيه تنُشئ حق الدولة في العقاب  الآخرين.على حب التّملك، والأoنية في الاستئثار dلأشياء في كثير من الأحيان ولو على حساب عة النّفس البشرية اiبولة نزاعات وخصومات إما عن جهلٍ dلقوانين والنُّظم، أو dلتّعمُّد نظراً لطبي`ثرّ و`ثير للإنسان على نفسه وعلى غيره،مماّ يؤُدي في الكثير من الأحيان إلى التصادم، وحدوث غيره من بني البشر، لإشباع حاجاته المادية والمعنوية، ومماّ لا شك فيه أنّ هذا التّعامل يحدث فيه إنّ الإنسان اجتماعي بطبعه لا يمُكنه أنْ يعيش بمعزل عن الآخرين، فهو يحتاج للتعامل مع   :وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد  ρالحمد � والصّلاة والسَّلام على رسول الله  ﷽���   -)  أ(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم ع لتجريم التصرفات العدوانية والمعاقبة عليها، وتحيينها شرِّ dلرغم من الترسانة القانونية التي رصدها المُ قد عرفت الجريمة انتشاراً مُتسارعاً وخطيرا في اiتمعات المعاصرة، و هذا ، واستقرار وسلام دائم هناء داء جرمي، لضمان العيش فيوحماية الحقوق والحرxت الفردية من كل اعت العامة للمجتمع، لمتعاقبة، dلإضافة لتخصيص ن مواكبة التطورات اتتمكن مِ ن  حين لآخر تبعا للمستجدات كي مِ  الأفعال ترتكز على توقيع العقاب لغاية الردع، وجعل الجاني عبرة لغيره، للترهيب من اقتراف الجنائي وتحجيم نطاق الإجرام، مماّ جعل العديد يُشكِّك في نجاعة السياسة العقابية المنتهجة التي وقتا طويلا في معالجة القضاx وإصدار الأحكام، مقابل شح في النتائج من حيث تحقيق الردع  ، حيث تقضي المحاكِمأثرها اوعميق  ظر إلى الواقع نجد أزمة عدالة جنائية dدية مظاهرهاوdلنّ   لمحاربة كل أشكال الإجرام.نفقات مالية ضخمة لتمويل تجسيد السياسة الجنائية في مختلف أبعادها الوقائية والعلاجية  الدول  ،والتسوية الودية للخصومات ،تنُادي dلبحث عن وسائل بديلة ونظُم قانونية تحقق إصلاح الجنُاةهذا التّشكيك في فشل السّياسة الجنائية التقليدية أدى إلى ظهور اتجاهات فكرية حديثة   الجرمية. 



لى غرف المؤسسات العقابية بعيدا عن المتابعات الجزائية، التي تنتهي في كثير من الأحيان dلجناة إ   -)  ب(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم ذي دون متابعات جزائية، والتخفيف من الضغط الفيها تُوصف ��ا بسيطة والتي يمكن الفصل الأحكام المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية، وهذا لتحقيق عدالة سريعة خاصة في القضاx التي ل لتعديل النصوص الجنائية في ضوئها، سواءً في قانون العقوdت أو القوانين المكملة له وكذا بدائالجريمة، dلتوازي مع كثرة الأحكام القضائية الصادرة بشأ�ا، مما دفع dلمشُرعِّ الجزائري للبحث عن وتشهد الجزائر كغيرها من دول العالم مظاهر تلك الأزمة المتمثلة في استمرار ارتفاع معدلات   التي تعاني ضغطا واكتظاظا بسبب كثرة نزلائِها. ن تلك ومِ  ،تشهده المحاكِم، dلإضافة لتحقيق مقصد التآخي بين الأفراد ونشر السّلم في اiتمع في عدد من السياسة الجنائية الحديثة التي خطت خطوات كبيرة نحو التقليل من المتابعات الجزائية المتُابعات الجزائية، أدْخل المشُرعِّ الجزائري تعديلات في العديد من النّصوص القانونية لمواكبة وانطلاقاً من هذه الأهداف النبيلة الرامية إلى تحقيق عدالة جنائية تصالحية بعيداً عن    .الجنائيلح صطلح عليه dلصُّ البدائل ما يُ  الشريعة على غرار التشريعات المقُارنة و  الجرائم، من خلال التنصيص على بدائل قانونية لذلك، نظراً  الجنائيةفي المادة الصُّلح والمشرعّ الجزائري على غرار التشريعات المقُارنة أخذ بنظام   .dلمصُالحة إذا كان القانون يجيزها صراحةانقضاء الدعوى العمومية  جوازمن قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على  6/4قا للمادة على الأمن والنظام العام، طبالعامة العرض على طرفي الدعوى القيام dلصُّلح في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطراً كبيرا ، وتتولى النيابة الجنائيةوإ�اء الخصومة الجنائية مع الجاني، بعد أنْ كان ذلك غير ممكن في المسائل ، بحيث أصبح من حق اiني عليه طلب الصُّلح  الجنائيالصُّلح أقر المشرع الجزائري نظام ف  الإسلامية. ر على مرفق القضاء جُهداً يوُجَّه لمعالجة القضاx الخطرة، ويحُسن من نوعية يوُفِّ هذا ما القائم، وإزالة آªر الجريمة، وفتح اiال أمام أطراف الخصومة للتفاوض والوصول لحل ودي لحل النزاع دي في تقوية الروابط الاجتماعية بين ذوي الصِّلات الحميمية للأهمية الكبيرة لهذا النظام القانوني الو 



الآªر السلبية المترُتبة على دخول  ومِن ،ن الاختلاط بمحترفي الإجرامطة مِ المتورطين في قضاx بسيلمرتفقيه، كما أنه يخُفِّف الضغط على المؤسسات العقابية لكثرة نزلائها وتجنيب  الخدمات المقُدَّمة   -)  ت(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم ليشمل حتى  ائيالجنالصُّلح ن نطاق تطبيق وأمام هذه المقتضيات وسَّع المشُرعِّ الجزائري مِ   هذه المؤسسات. ظام في العديد ¯ذا النِّ ، فقد كانت الشريعة الإسلامية السبَّاقة للأخذ الجنائيخلال نظام الصُّلح البدائل ترمي لإصلاح الجناة بعيدا عن المتابعات الجزائية، وحصول اiني عليه على حقوقه من ، هذه السابقةالفقه الجنائي الحديث اتجه نحو البحث عن بدائل للسياسة الجنائية وإذا كان   تها بطريق ودي.المتابعة في هذه اiالات بسيطة ويمكن تسوي إجراءاتالجمركي والممارسات التجارية ومخالفات الطُّرق والمخالفات المصرفية ومخالفات الصيد...فأصبحت المتمثلة في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، مثل اiال و ة، الح العامَّ صَ المنازعات المتُعلقة dلمَ  خالفة قواعد حركة المرور عبر الطُّرق)، وهذا نظراً لتحيين القوانين المتعلقة ¯ا في مجال المتعلقة بمالتشريع الجزائري على الجرائم الاقتصادية (الجمارك والتجارة) والمخالفات التنظيمية(المخالفات وسنركز في الدراسة على نطاق الصُّلح الجنائي في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها في  -  ن الجرائم، مِن خلال نظام قانوني متكامل.  مِ  أفكار البحث وعناصره التي تبُنى وتقودo دراسة هذا الإشكال إلى تساؤلات فرعية تُبرز أهم   ؟ الجزائري والفِقه الإسلامي في التشريع هي الضوابط اللازمة لتحقيق آªرهما ؟   الإشكالي الآتي:وإسهاماً في إثراء الجهود العلمية لخدمة الموضوع `تي هذه الدراسة التي نطرح من خلالها  الدراسة:إشكالية : نيا�  طرف dحثين سبقوني في هذا اiال، كمخالفات الصيد، الصرف، المنازعات الضريبية...، وعدم تطرقنا لبعض اiالات التي يجوز فيها الصلح كو�ا كانت محل دراسة مِن  الجنائيالصُّلح    ؟الجنائيلح ما هو مفهوم الصُّ  -  عليها الدراسة وهي كما يلي:



عملي، فالأهمية العلمية يستقيها  :وªنيهما :أولهما علمي يكتسي الموضوع أهمية من جانبين:  :أهمية الدراسة: �لثا �حكام الشريعة الإسلامية في الأخذ ¯ذا النظام؟في حــل النزاعــات، ومــا مــدى `ثــر المشــرعِّ الجزائـــري  الجنــائيالصُّـــلح ى فعاليــة نظــام مــد مــا - ؟الجنائيالصُّلح أين تظهر آªر  - والإجراءات المتعلقة به؟ الجنائيالصُّلح ما هي الشروط المتعلقة بنظام  - ؟الجنائيالصُّلح ما هي الطبيعة القانونية لنظام  - وغيره من الأنظمة المشا¯ة له؟ الجنائيالصُّلح كيف يمكن التمييز بين نظام  -   -)  ث(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم في بعُديه النظري والتطبيقي،  الجنائيالصُّلح تخدم آªر  يطرحها والتي من طبيعة الإشكالات التي ن أهمية في التخفيف عن جهاز ، لِما له مِ  الجنائيلح وتبين مدى انشغال الفقه والتّشريع بنظام الصُّ  ن العقوبة في إصلاح ذات البين، وتحقيق الأهداف المرجوة مِ  الجنائيالصُّلح تبيان مدى أهمية  - إيجابية في وقف سير الدعوى العمومية وحل النزاعات بطريق ودي. اً ج آªر نتِ عن غيره من المصطلحات التي تُ  الجنائيلح محاولة العمل على تمييز مصطلح الصُّ  -  لتحقيق الأهداف التالية: من خلال دراستي وأهدف   الدراسة: : أهـــــــدافرابعا  والأحقاد، فكل الشَّرائع السّماوية والقوانين الوضعية حببت ورغَّبت في الصُّلح.لاسيما في المسائل المرتبطة ¿صلاح ذات البين بعيداً عن المتُابعات الجزائية، التي تُورِّث الضغائن لشريعة الإسلامية والأهمية العملية لموضوع الدراسة تتجلى في خدمة القانون مقارنة d   بين الأفراد وخاصة بين ذوي القربى والجيران...إضافية كرسوم القضاء وأتعاب المحُامين، dلإضافة إلى إصلاح ذات البين وتقوية الصِّلات الحميمة سبب كثرة القضاx المحُالة عليه، وتجنيب المتُخاصمين نفقات العدالة من الضغط الذي يعرفه ب  بتحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة منه. الجنائيالصُّلح تبيان مدى ارتباط نظام  - بعيداً عن المتابعة الجزائية.



ومُسايرة السياسة الجنائية الحديثة،  الجنائيالصُّلح تبيان مدى اهتمام المشُرعِّ الجزائري بنظام  -   -)  ج(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم ناة بعيدا عن توقيع العقوdت التقليدية التي تعمل على إيجاد بدائل عن المتابعة الجزائية، وإصلاح الجُ  ، وإن   بيان سبق الشريعة الإسلامية لجميع القوانين الوضعية في الأخذ بنظام الصُّلح الجنائي - لمؤسسات العقابية.اوالزَّج ¯م في  بات قَ والعَ  الجنائيزائرية في تحقيق أهداف الصلح بيان مدى مُلاءمة النصوص القانونية الج - كان القانون الجنائي لمْ يعرفه إلا في القرنيين الأخيرين فقط. في هذا وتنمية المعارف بحث المسائل الجنائية، وزxدة الرّغبة في البحث ة في الشخصي الرَّغبة   : أسباب ذاتية:1  لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية اختياري ترجع أسباب  :أسباب اختيار الموضوع: خامسا التي تعترضه. ،  الجنائيهناك العديد من الأسباب الموضوعية ولّدت الرغبة في البحث في موضوع الصُّلح   : أسباب موضوعية:2  .اiال ارنة، والتوسيع من نطاق تطبيقه في التشريعات المقُ الذي أخذت به الجنائيلح الصُّ  مزاx نظامالأهمية التي يكتسيها موضوع البحث تعُدُّ سبباً من أسباب اختيار الموضوع وذلك لإبراز  -  نذكر منها:       النظام.ن هذا والفقه الإسلامي، وللوقوف على مدى استفادة اiني عليه والجاني واiتمع مِ آªره في الخصومة الجنائية في التشريع الجزائري  الجنائيق الصُّلح قَّ تبيين إلى أي مدى حَ  - التشريع الجزائري لما له من أهمية والتي سبقت الإشارة إليها.



الفقه قة به قانوoً ثم في براز المسائل القانونية المتُعلإفي الدراسة لموضوع البحث تناولت    -  ب الكريم في فهم المضمون.  توطئة لكل فصل تسهيلاً على القارئالالتزام بوضع   - أ  العلمية المرجوة، إضافة إلى المنهج المتُّبع التزمت dلنقاط المنهجية التالية:حتى أتمكّن من المقُارنة، والخلوص إلى النتائج  والأحكام القانونية والآراء الفقهية فيه، وتتبُّع جزئياتهالدراسة، مع الاستعانة dلمنهج الاستقرائي التحليلي الذي من خلاله أرصد أفكار البحث وللإجابة على إشكالية البحث، اعتمدت في بحثي على المنهج المقُارن الذي تقتضيه   الدراسة: المنهج المتُبع في: سادسا   -)  ح(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم رأي القانون ثم الفقه الإسلامي والمقارنة بينهما داخل كل  أبرزت: حيث الخارجيةالمقارنة   -  ت .الإسلامي عدم الالتزام بذكر النتائج الجزئية في كل فصل تفادxً للتكرار، وقمت بعرضها في خاتمة   -  ث فصل. المصادر الالتزام بتوثيق المادة العلمية لهذا البحث، مع مُراعاة الفوارق المنهجية في Äميش   -  خ بحكم حداثة موضوع البحث حاولت الاعتماد في الدراسة على المراجع المعاصرة.  -  ح جيح بينها.عرض أقوال الفقهاء في المسائل الخلافية والتر   -  ج البحث. وهذا بعد  ، والاقتصار على ذكر المؤَِلِّف والمؤُلَّف في توثيق المادة العِلمية،المراجع حسب نوعهاو  وجودة المغير حة الأحاديث كم على صِ اح والحُ حَ تب الصِّ ن كُ الالتزام بتخريج الأحاديث مِ   - د .أول استعمال له فيذكر كامل بياoت المصدر أو المرجع        dلترجمة للأعلام المغمورين. الالتزام  - ذ حيحين.في الصَّ 



جعلني في تحدٍ كبير في دراسة هذا ما شساعة الموضوع وغزارة أفكاره وتشعُّب جزئياته   - أ  ن الصعوdت أورد أهمها فيما يلي:عداده جمُلة مِ إيثُير شهية البحث والمعُالجة إلا أنني واجهت في راسة ذا أهمية وواقعية، وتفاعلاته حيّة ومُستمرة، الأمر الذي ن كون موضوع الدِّ على الرّغم مِ   :الصُّعو0ت: سابعا   -)  خ(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم )، وتوقيف نشاطات النقل العمومي 19-البحث، وهذا بسبب تفشي جائحة كوروo (كوفيد المركزية للحصول على إحصائيات تخْدم موضوع الجهات الإدارية  عوبة الاتصال ببعضص  -  ب الموضوع وتلخيص مضامينه. بجامعة   أصول الدين والشريعة والحضارةرسالة دكتوراه والتي نوقِشت على مستوى كلية   - أ  هناك العديد من الدراسات القانونية والبحوث الأكاديمية لموضوع الصلح الجنائي منها:  :السابقة: الدراسات �منا وتقييمه. الجنائيالوقوف على آªر الصلح  للأشخاص مابين الولاxت، وهذا ما لم يمُكِّن لي "  لح في الشريعة والقانون:دراسة مقارنةالصُّ لباحث: بلقاسم شتوان، تحت عنوان:"ة، لقسنطين سر الختم عثمان  رسالة دكتوراه والتي نوقِشت على مستوى جامعة القاهرة، للباحث:  -  ب .الجنائيةوتتميز دراستي عنها في تناول الموضوع في المادة  طبيقية مقارنةفي القانون الجنائيلح النظرية العامة للصُّ ":ت عنوانتحإدريس،  صيلية ت " :دراسة @ رسالة دكتوراه والتي نوقشت على مستوى جامعة مصر، للباحث:يس محمد يحي، تحت   -  ت  مقارنة بين التشريع الجزائري والفقه الإسلامي . وتميز دراستي عنها بكو�ا في دراسة وتتميز دراستي عنها في تناول  "،لح بين الشريعة الإسلامية والقانون المدنيعقد الصُّ عنوان:" نوقِشت على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة رسالة ماجستير والتي   -  ث الجنائية.ع في المادة و وضالم "، وتتميز دراستي بتناول الموضوع الصُّلح الجنائيالزيت ندى، تحت عنوان:"  قسنطينة، للباحثة: بو طةالعرض : Eسعا .التي كانت محل دراسة تمَّ تحيينها الجنائية، كما أن بعض المواد من زاوية المقارنة dلفقه الإسلامي   :المجُمل للخ



قه في التشريع الجزائري والفِ  الجنائيالفصل الثاني تطرقت فيه لشروط إعمال الصُّلح   .أهمية هذا النِّظام، و للمتابعة الجزائية dلإضافة لطبيعته القانونية وموقف الفقه الإسلامي منه، وذلك من خلال تعريفه والتمييز بينه وبين الأنظمة البديلة الجنائيتناولت فيه مفهوم الصُّلح وللإحاطة بتفاصيل الموضوع والتحكم في دراسته قمت بتقسيمه لثلاثة فصول، الفصل الأول    -)  د(-  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم ، سواءً dلنسبة للجاني أو اiني عليه الجنائيأما الفصل الثالث فكان دراسة لآªر الصُّلح   الإسلامي، من خلال التعرض لتلك الشروط ونطاق تطبيقه.               ع.و في إثراء الموض صيات والتي تمُثِّل ثمار مساهمتيختمت هذه الدراسة بجملة من النتائج والتو   وتوازن الخطَّة من oحية الشكل وتسلسل الأفكار من oحية الموضوع.وقُمت بتقسيم كل فصل إلى مباحث ومطالب وفروع بما يضمن استيعاب جزئيات الموضوع   .زائري والفِقه الإسلاميوهذا في التشريع الج



لــح    الفصل الأول                                      - ) 9( -  الجنائيمفھوم الصُّ
 المبحث الأول: تعريف الصُّلح الجنائي •
 المبحث الثاني:مشروعية الصُّلح الجنائي •
 عن الأنظمة المشابهة لهالجنائي المبحث الثالث:تمييز الصُّلح  •
 المبحث الرابع: خصائص الصُّلح الجنائي •
 المبحث الخامس: طبيعة الصُّلح الجنائي •
           الفصل الأول: مفهوم الصُّلح الجنائي الجنائيالصُّلح المبحث السادس:أهميـــــــــــــــــــة  •



لــح    الفصل الأول                               من عديد اليعُدُّ الصُّلح الجنائي أحد البدائل عن الدعوى العمومية الذي أخذت به   تــــــــــــــــــــــوطئة:          - ) 10( -  الجنائيمفھوم الصُّ خصائصه مشروعيته، وتمَيُّزهِ عن ما يُشاBه مِن أنظمة بديلة عن المتابعات الجزائية، وإبراز ففي هذا الفصل سأتطرق لدراسة مفهوم الصُّلح الجنائي مِن خلال تعريفه وبيان   .الجزائري، وقبلها الشريعة الإسلاميةالتشريعات الوضعية ومنها التشريع  ي في التشريع الجزائري والفِقه أهميته، وهذا لوضع أرضية لفهم نظام الصُّلح الجنائوطبيعته وكذا               الإسلامي.



لــح    الفصل الأول                               ، حيث يؤثر على في الاصطلاحغة و في اللّ  الجنائيلح لتعريف الصُّ  المبحثنتعرض في هذا    :الجنائيتعريف الصُّلح : لمبحث الأولا  - ) 11( -  الجنائيمفھوم الصُّ عموما ظاهرة اجتماعية أكثر منها لح الصُّ عدة عوامل أولها أنّ  الجنائيةتعريف الصُّلح في المواد  نيها أنّ 1قانونية في المواد الجزائية نظام حديث لم تكتمل معالمه بعد لذلك فهو دائما عرضة لح الصُّ ، و̀ طلب الأول  .2للتعديل والتبديل ح صَلَح: كمَنَعَ  وكَرُم، وهو صِلْ ، كصَلوح،  الفسادِ  دَّ جاء في القاموس المحيط ما gتي:الصَّلاح ضِ   العربية:أولا:تعريف الصُّلح في اللغة   :في اللغة العربية والجنايةلح الصُّ الفرع الأول: تعريف      .في اللغة والجنايةلح الصُّ : تعريف الم لم :الصُّلح  nلضمإليه أحسَن، و -nلكسر، وصَالِح وأصْلَحَه: ضِدُّ أفْسَده، و الشيء  وأصْلَحسان العرب إلى أنّ كلمة صُلح: الصَّلاح: ضد الفسَاد؛ لِ  صاحبكما أشار   .3السِّ لحوُا اأصَّ الحوا و وقد اصطلحوا وصَ ، لمالسِّ  :الصُّلْح، و أحسن إليها :ابةأصْلَح الدّ ه: أقامه، و بعد فسادِ  لاح، بكسر الصاد: مصدر المصالحة، والعرب تؤنثها، و   وقوم صُلُوح: مُتصالحون، كأxم وصفوا nلمصدر. ،الحوا مشددة الصادصّ االحوا و صَ تَ و  لح، يذكر ويؤنث. الصُّ الاسم والصِّ $ ﴿:عز وجل لقول اللهح لْ ن الصُّ يكون مِ  نْ أ يجوز ،فها الله تعالىمن أسماء مكة شرَّ وصَلاَحٌ:  حِ لاَ وصَ صْلح مابينهم وصالحهم مُصالحة وصِلاحاً. وأ ·Β t� ym $ YΖÏΒ#u ß﴾4 ، ْلاح، و(الفساد دُّ ضِ  )الصَّلاح(": حاحوجاء في مختار الصِّ   .5يكون من الصَّلاحِ  ويجوز أن صالحة) المُ (nلكسر مصدر  )الصِّ  .517ص ، 2مج ،لبنان-بيروت، صادردار ، 1ط، العرب لسان، محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري الفضل أبو 5 ..67سورة العنكبوت:الآية  4 . 939ص، 2008سنة، مصر-القاهرة، دار الحديث، القاموس المحيط ،)مجد الدين محمد بن يعقوب( الفيروز أnدي 3 .24ص ، 2001، مصر-الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، على الأفرادالصلح في جرائم الاعتداء ، ليلى قايد 2 .27ص ، 2008، الجزائر، دار هومة، 2ط، الصلح في المادة الإداريةبن صاولة،  شفيقة 1                                                             ."1ضِدُّ الاسْتِفساد )صلاحُ تِ لاسْ (المصْلَحة) واحدةُ ( المصَالِح) و(او  ،فسادضد الإ )لاحالإصْ ، و(بتشديد الصاد )اصَّالحَ والاسْم (الصُّلح) يذُكَّر ويؤنث، وقد (اصْطلََحا) و(تَصَالحا) و(



لــح    الفصل الأول                               أصلحت بين ؛ أي خير، و الأمر مصلحة فصلح، وأصلح: أتى nلصَّلاح  وهو الخير والصواب، وفيالشيء صلوحاً، وصُلح nلضم هو: خلاف فَسَد، وأصلحته  صَلُح: وجاء في المصباح المنير  - ) 12( -  الجنائيمفھوم الصُّ له أهلية القيام  :وهو صالح للولاية، لافال ما بينهم من خِ زَ  :اصطلحوا، وتصالح القوم و قتوفّ  :القوم نّ من (الشيء) بفتح اللام، ويقُال إصُلح: الصّلاحُ: ضدّ الفساد، وصَلَحَ  وجاء في مجُمل اللّغة:  .B2ا لْح xر، والصّلُوح: مصدر صَلَحَ، قال الشّاعر: ين معناه الإسلام، واستدلوا بذلك وهناك من علماء اللغة مَن عرَّف الصُّلح   .3الوالدين صُلُوحُ  ما شتمتني          وما بعد شتْمِ وكيف �طرافي إذا   أسماء مكة صَلاَح، والصِّ لم بكسر السِّ nلسِّ $﴿بقوله تعالى yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè= äz÷Š $# ’ Îû ÉΟù=Åb¡9 $# Zπ©ù !$Ÿ2 Ÿωuρ (#θ ãèÎ6 ®K s? ÅV≡ uθäÜ äz Ç≈sÜ ø‹ ¤±9$# 4 
… çµ̄ΡÎ) öΝà6s9 Aρß‰ tã ×Î7 •Β ﴾4 ، م مختلفون فيxلْمَ وَاسِعاً       بمالٍ ومعرُوفٍ مِنَ الأمْرِ نَسْلَ               "السين" تكسر وهي بمعنى الصُّلح، بقول هير بن أبي سلمى:يوجهه إلى الإسلام، بمعنى ادخلوا في الإسلام كافة، ومهم من يوجهه إلى الصُّلح، ويستشهد على أن �ويله، فمنهم من فمن قرأ الآية بكسر "السين" فإ صاص في الدنيا والآخرة، نب والجرُم وما يفعله الإنسان بما يوُجب عليه العقاب أو القِ الذَّ الجنِاية:  يةٌ، جَرَّة، وأجْناء جمع جانٍ.اَ جَنىَ: جَنىَ الذَّنْب عليه جِن  :في اللغة العربية الجنايةAنيا: تعريف   .5مُ وقَدْ قُـلْتما إنْ ندُرك السِّ ص ، 1ج، nب الصاد، 1995، لبنان -بيروت، مكتبة لبنان، مختار الصحاح، )الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر( الرازي 1                                                                                                                                                                                       .6 عليه وجانى: ادَّعى عليه جِنايةً  بريء، وتجَـَــــــنىله عليه وهو وَّ قَ نىَّ فلان على فلان ذنباً إذا ت ـَوتجََ  ، مؤسسة 2طدراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، ، مجُمل اللغة، ــ)اللغوي أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكر©( ابن فارس 3 .154ص ، كتاب الصاد،  1ج ، لبنان–بيروت ، المكتبة العالمية، المصباح المنير، )د بن محمد بن علي المقري الفيوميأحم( الفيومي 2 .154 مصر، – القاهرة، ابن الجويدار ، ل القرآني، جامع البيان في �و )الطبريأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ( الطبري 5  .208الآية  سورة البقرة: 4 . 539، ص 2، ج1986لبنان،  -بيروت الرسالة،  . 154، ص 14مج، العرب لسان، محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري الفضل وأب: ابن منظور 6 . .253ص ، 4ج



لــح    الفصل الأول                               الثَمرة: أجْتـَنَاها، كَتَجَنَّاها، وهو جان ج:  -جَني: جَنىَ الذَّنْب عليه يجَْنِيه جِنايةً: جَرَّه إليه،و  - ) 13( -  الجنائيمفھوم الصُّ دِر َ̄ بمعنى  "Reconciler "ومصطلح،  مُصالحة ووفاقتعني "   Reconcilation"مصطلح و   .2سَلاَم، سِلم : أمن وهدوء تعني  "Peaceفي اللغة الإنجليزية كلمة" : الصُّلح في اللغة الإنجليزية:1  :الأخرى اتلح في اللغالصُّ تعريف أولا:    في اللغات الأخرى: والجنِايةلح : تعريف الصُّ الفرع الثاني  1.جُناة وجُنَّاة، وأجْنَاء  لم و  Fair la paix-  لح.صُ ، : تعني سِلم و سَلام   Le paix-  لح في اللغة الفرنسية:الصُّ تعريف : 2  ."يعني تسويةSettelement  " يُصالح، ومصطلح "  Reconcil"يوُفّق،  في اللغة  لحالصُّ لم و ة تدل على السِّ " لفظَ   La paixصطلح " انطلاقا مما سبق يتجلى أن مُ   .3لحالصُّ :يعني التوفيق بين الناس للسِّ ، مجُرمفيُقصد Bا  "Criminal" ، وكلمة جريمة جنايةتعني  "Crime"  في اللغة الإنجليزية كلمة  في اللغة الإنجليزية: الجناية: 1  :الأخرى اتفي اللغ الجنايةتعريف : Aنيا  . الفرنسية و   575،650ص، 2015ين الشعبية، ، جمهورية الص10عربي، ط –انكليزي–الحديث: قاموس انكليزيس اكسفورد قامو  2 .303، ص القاموس المحيط)، مجد الدين محمد بن يعقوب( الفيروز أnدي 1                                                             :الفرنسيةفي اللغة  الجناية: 2   4عمل لا أخلاقي. ."usually a crime، وعبارة " تعني غير أخلاقي  "a criminal wasta of taxpayers money" وعبارة   .190، ص عربي –انكليزي–قاموس اكسفورد الحديث: قاموس انكليزي 4  . 861ص ، 2007، لبنان –بيروت ، دار الأدب، 38ط  ،عربي –قاموس فرنسي :  سهيل إدريس، المنهل 3  .715



لــح    الفصل الأول                               يقُصد  "Criminellement"  مجُْرمِ، جانٍ؛ وكلمة تعني  "Criminel"  كلمة  الفرنسيةفي اللغة   - ) 14( -  الجنائيمفھوم الصُّ طلب الثاني  .الجنايةمعاني كلها تدور حول  له "Criminel" صطلح مُ  سبق يتبن أنّ ممَّا   .1 "فيعني: عِلْم الإجْرام Criminoloiste " فهو المشُجِّع على انتشار الإجرام، ومُصطلح"  Criminogène"، و "جنائياً "Bا  في بعض التشريعات وكذا  الجزائري  في التشريع الجنائيلح نتطرق في هذا المطلب لتعريف الصُّ   :الجزائري والمقارن في التشريع الجنائيلح الصُّ :تعريف الم مِن أسباب انقضاء سبب  الصُّلح أنّ  19662 ن قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة تضمّ  في التشريع الجزائري: الجنائيلح الصُّ تعريف  الفرع الأول:  وهذا على النحو التالي: الجنائيالعربية التي �خذ بنظام الصُّلح  :"... كما يجوز أن منه التي تنص على أنه 6/4الدعوى العمومية، وهذا ما جاءت به أحكام المادة  لحة 3الدعوى العموميةتنقضي  ف عرِّ لم يُ المشُرعِّ  غير أنّ " ، .ا صراحةإذا كان القانون يجيزه ^لمصُا " والتي جاء فيها:  459لح في القانون المدني من خلال المادة ف الصُّ رِّ وقد عُ ،  الجنائيلح الصُّ  طرفان نزاعا ق kنْ يتنازل كل طرف ، وذلك ائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاالصُّلح عقد ينهي به ال ( ج ر ج   يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966سنة يونيو  8 الموافق 1386صفر عام  18في مؤرخ  66/155مر رقم أ 2 .331، ص  عربي –قاموس فرنسي :  سهيل إدريس المنهل 1                                                             .4" منهما على وجه التبادل عن حقه ) (ج ر ج ج د ش مؤرخة في 51، ع 57، س 2020غشت  31(ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020غشت  30الموافق  1442محرم عام  11مؤرخ في  20/04لأمر رقم nل والمتمم ، المعدَّ ) 48، ع3، س 1966يونيو  10ج د ش مؤرخة في  "ذلك الطلب الموُجه من الدولة ممثلة في جهاز النيابة العامة إلى المحكمة بغرض :ف الدعوى العمومية �xارّ ن عَ ن الفقه مَ هناك مِ  3 .)80، ع 57، س 2020ديسمبر  29 دار ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، أرتكب جريمة في حق اÙتمع"(عبد الرحمن خلفيتوقيع العقاب على المتهم الذي  من قانون الإجراءات الجزائية التي   29ويتوافق هذا التعريف مع ما ورد في المادة ، )88، ص 2010الجزائر،  -، عين مليلةالهدى طبيق القانون...تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية ^تنص على ما يلي"  طالب بت ، المتضمن القانون المتضمن القانون المدني ،1975سنة سبتمبر  26 الموافق 1395رمضان عام  20مؤرخ  75/58 رقم أمر 4  " سم اpتمع وت  07/05 رقم م nلقانونل والمتمَّ المعدَّ  ،)29ص  ،78، ع 12، س 1975سبتمبر  30ة في (ج ر ج  ج د ش مؤرخالمدني 



لــح    الفصل الأول                               به الخصمان النزاع القائم أو  في المادة المدنية ينُهيلح الصُّ  المادة نستنتج أنّ هذه من خلال نص   - ) 15( -  الجنائيمفھوم الصُّ لمحتمل الذي يحسِ   - ب محتملا حسب النص الصريح للمادة السالفة الذكر.ق.م.ج، أما إذا كان النزاع لم يعُرض بعد على القضاء فهذا أيضا يجوز الصُّلح فيه إذا كان هذا النوع  459لح أمام القضاء كان صُلحا قضائيا وهذا هو النِّزاع القائم الذي تحدثت عليه المادة nلصُّ إمكان المطالبة القضائية، فإذا لم يكن هناك نزاع قائم أو محتمل فلا حاجة للصُّلح، وإذا حُسِم النزاع يتضمن أمرين هما تعارض المصالح، والمطالبة القضائية، أما النزاع المحتمل فيتضمن تعارض المصالح ومجرد والفرق بين النِّزاع القائم والمحتمل أنّ النِّزاع القائم وقد يكون هؤلاء الأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، يُشترط لإجراء الصُّلح وفقا للقانون المدني أنْ يكون هناك نزاع قائم أو محتمل قيامه بين طرفين،  :محتمل بين المتخاصميننزاع قائم أو وجود   - أ  :1المشُرعِّ الجزائري للصُّلح في المادة المدنية نستنج أنَّ له ثلاث مقومات وهيومن خلال تعريف   يكون إلا في حالة النزاع القائم. الجزائية الذي لاالمادة لح في على خلاف الصُّ ، المحتمل الوقوع المعيار  ذاتي محض، أي  حول تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه، فذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنّ nلتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع، فقد يتفق الطرفان على وجود هذا الالتزام ولكنهما يختلفان النزاع على وجود الحق في ذاته كما قد ينصب على مضمون الحق مثل الالتزام صب قد ينْ   لح:الصُّ مه معيار النزاع ا ، 44، س2007ماي  13(ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2007ماي سنة  13الموافق  1428 عامربيع الثاني  25 في مؤرخ                                                                                                                                                                                       .2بسبب غلط في القانونلح الصُّ خالفه، ويعبرون عن هذا �نه لا يجوز الطعن في لا يهم بعد ذلك أنْ يكون الصُّلح الذي أبرمه الطرفان بشأن هذه المسألة قد وافق حُكم القانون أم خلاف بين الطرفين، وأنه وذهب البعض إلى أنّ النِّزاع يوجد في حالة وجود مسألة قانونية محل   كان أحد الطرفين هو المحُق دون الآخر وكان حقه واضحا مادام هو متأكد من حقه.يكون هناك نزاع جدي ولو   أنّ العبرة بما يقوم في ذهن كل الطرفين لا بوضوح الحق في ذاته، فالمهم أنْ  ، أكاديمية رسالة دكتوراه، : دراسة مقارنة فقهية، قضائية تشريعيةالمدنيعقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقانون ، يس محمد يحي 2 .10،  9ص ، 2012، مصر-المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، و قضاءً  اً ، عقد الصلح فقهحمدابراهيم سيد ا 1 ).31ع  .83، ص الشرطة



لــح    الفصل الأول                               لحِسم النزاع: يجب أنْ   - ت وجوده من مدى توافر عناصر الدعوى، بمعنى أنه لا يجوز الصُّلح على أمر احتمالي.لمحتمل هو الذي يستمد بينما يرى البعض الآخر مِن الفقهاء أنّ المعيار المميز لفكرة النزاع ا  - ) 16( -  الجنائيمفھوم الصُّ طرفين  لحين على وجه التقابل عن جزء مِن ادعائه  - ج بعضها الآخر للمحكمة لتبت فيه.المستحق فيكون الثمن من حقِّه، وقد يحَسم الصُّلح بعض المسائل ويترك حتى يصدر الحكُم ببيان فلا يعُتبر صُلحا اتفاق الطرفين على بيع المنقول المتنازع عليه وإيداع ثمنه لدى خزينة المحكمة  تتصرف نية ال : به في العديد من القوانين كقانونلح في المادة الجزائية في التشريع الجزائري معمول الصُّ و   الحالات التي يبقى فيها الحق nلرغم من التنازل عن الدعوى وهي حالات ¯درة.عن"حق" تنازلا عن الدعوى التي تحميه، ويكون هذا النزول المتبادل استثناء عن "الدعوى" في المتبادل يكون عن "حق" كقاعدة عامة، وذلك في الحالات التي يتضمن التنازل فيها  فالتنازل . فإذا لم يتنازل كل مِن المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه لم يكن هذا صلحاً   :يجب أنْ ينزل كل مِن المتصا من القانون الملغى  255المادة الذي لم يقره القانون الجديد يستشف ذلك من نص الفقرة (أ) من الذي  يجيز المصالحة في جرائم الإيذاء  الشديد الأمر  n31/05/1971لمؤرخ في   23رقم  العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائيةلم يعُرف الصلح الجنائي لكن نصَّ عليه ع العراقي شرِّ المُ  في التشريع العراقي: الجنائيلح تعريف الصُّ الفرع الثاني:   قانون حركة المرور عبر الطرق.... ، رفالصَّ ، المنافسة والممارسات التجارية، الجمارك عاقب عليها رائم المُ وهي الج، نصّ عليها حصراً الجنائي لح والجرائم التي أجاز المشرع العراقي الصُّ   .1البسيطفي فقرäا الثانية التي نصت على جرائم الايذاء بشكل عام بينما كان سابقا مقتصرا على الايذاء  1992لسنة  9في فقرäا الثانية من اصول المحاكمات الجزائة الجديد والمعدلة nلقانون رقم  3والمادة  ذا كانت إو ، أو المحكمة القاضيلح دون موافقة ن سنة أو بغرامة مالية فيقبل الصُّ nلحبس مدة أقل مِ  ، و المحكمةأ القاضيصُّلح لا يقُبل إلا بموافقة nلحبس مدة تزيد عن السنة فال اعليه اً عاقبالجريمة مُ    .41، ص 2014مصر، –وطفة ضياء ©سين، الصلح الجنائي: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الاسكندرية  1                                                           



لــح    الفصل الأول                               يترتب عن قرار ، و المحاكمة حتى صدور قرار في الدعوىلح في جميع مراحل التحقيق أو قبل الصُّ ويُ   - ) 17( -  الجنائيمفھوم الصُّ من قانون  198إلى  194وهذا ما نصت عليه المواد من ، لح نفس الأثر المترتب عن البراءةالصُّ  المعدل  1949ن خلال قانون العقوnت الصادر سنةمِ  الجنائيلح الصُّ شرع السوري ف المُ عرَّ  في التشريع الجنائي السوري: الجنائيلح تعريف الصُّ  الفرع الثالث:  . 1أصول المحاكمات الجزائية العراقي على الأنظمة لح في بعض الجرائم التي تشكل مخالفة أو جنحة واقعة لصُّ ع السوري أجاز اشرِّ والمُ   .2الفعل مخالفةاحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر nطلاق سراحه إن كان موقوفاً"إذا تبين لقاضي التحقيق أن  :"التي نصت على أنّ  133وذلك في المادة  1953لسنة   85بقانون  " بمثابة :فته �نهمحكمة النقض المصرية عرَّ  غير أنّ ، الجنائيلح للصُّ  اً شرع المصري لم يوُرد تعريفالمُ   : في التشريع الجنائي المصري الجنائيلح الصُّ  الفرع الرابع:تعريف              .الجماركفي قانون الضرائب و لح مشرع السوري أجاز الصُّ كما أن الُ ،  والصحية والسيرالبلدية  وهذا عن حقها في ، هو تنازل من النيابة العامة nعتبارها ممثلة للمجتمع الجنائيلح فالصُّ  3"ن الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل ما قام عليه الصلح النزول مِ  سواء في مرحلة التحقيق ، وهذا التنازل يكون في أي مرحلة من مراحل المتابعة، المتابعة وذلك بمقابل -http://wiki.dorarشبكة الانترنت موقع: ، 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  1                                                            aliraq.net/iraqilaws/law/4895.html  ريخ المشاهدة يومë24/03/2021  الجرائم الضريبية والجمركيةالصلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة و  أشرف فايز اللمساوي،فايز السيد اللمساوي،  3  .90، 89ص ، 2014سنة ، مصر -القاهرة، دار علام للإصدارات القانونية، المرشد في الصلح الجنائي، طه أحمد عبد العليم 2  20:40على الساعة ،  .139ص ، 2003سنة ، المركز القومي للإصدارات القانونية، 3ط



لــح    الفصل الأول                               شرع المّ  غير أنّ لح أنْ يكون هناك مقابل، القضاء المصري اشترط لقيام الصُّ  لاحظ أنّ يُ ، و أو المحاكمة  - ) 18( -  الجنائيمفھوم الصُّ ومن هذا ، في بعض القوانين الاقتصادية والمالية الجنائيلح بنظام الصُّ شرع المصري gخذ والمّ   وإن كان الراجح هو المقابل المالي.، المصري لم يحدد نوع هذا المقابل لجنح المنصوص اارك nلإضافة لقانون الضرائب وقانون المرور وفي المخالفات و القبيل نجد قانون الجم /أ)  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المصري 18نصت عليه المادة ( اوهذا معليها nلغرامة فقط،  بتعديل بعض أحكام قانون  2006لسنة  145، ليتوسع في هذا النظام  بموجب القانون 2اليةالمبمرتكب الجريمة مِن الألم المتمثل في العقوبة بقدر ما يهَمُّه تحقيق نفع اÙتمع مِن مراعاة مصالحه ، كون الأساس في هذه القوانين أنه لا يهم اÙتمع أنْ ينزل 19981لسنة  174المضافة nلقانون رقم  طلب الثالث            .الأقصى على ستة أشهر الجرائم التي لا يعُاقب عليها وجوnً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازاً nلحبس الذي لا يزيد حده في  والذي أجاز التَّصالح 2008لسنة  74ملك الغير وبعض المخالفات الأخرى، وبموجب القانون في جرائم القتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة، وانتهاك حرمة لح الصُّ الإجراءات الجنائية والذي أجاز  لح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية وذلك بموجب الفقرة الثالثة من خذ nلصُّ أالمشرع الفرنسي  الفرنسي:في التشريع الجنائي  الجنائيلح تعريف الصُّ  الفرع الأول:  في التشريعات الوضعية الغربية: الجنائيلح : تعريف الصُّ الم لغى العمل بنظام غرامة نه أُ أإلا ، 1958ن قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة المادة السادسة مِ   .87ص  ،في الصلح الجنائيالمرشد ، طه أحمد عبد العليم 2  .85ص ، 2018سنة ، مصر -القاهرة، المصرية للنشر والتوزيع، 1ط، الصلح الجنائي، محمد صلاح السيد 1                                                            10الصادر في  89/469وبموجب القانون رقم ، 1972يناير  3لح بموجب القانون الصادر في الصُّ 



لــح    الفصل الأول                               شرع ع المُ سَّ وَ  204/2004) رقم  la composition penal( وبموجب قانون التسوية الجنائية   1ومخالفة قواعد الصيد...، كمخالفات الطرق والجرائم المنصوص عليها في قانون الغاnت لح في بعض المخالفات والجرائم المعاقب عليها nلغرامة  شرع الفرنسي الصُّ أجاز المُ  1989 يوليو  - ) 19( -  الجنائيمفھوم الصُّ تقترح على المتهم nرتكاب جرائم محددة  فسمح للنيابة العامة أنْ ، الجنائيلح ن نطاق الصُّ الفرنسي مِ  لح تكون محلا للصُّ  والجرائم التي يمكن أنْ ، القيام �عمال معينة يترتب عليها انتهاء الدعوى العمومية ) 5الجنح المعاقب عليها nلغرامة أو nلحبس لمدة لا تزيد عن خمس( فيالجزائي هي: كل المخالفات و  لكون هذه الجرائم أو الأفعال تشكل خطرا على ، رجال السلطة العامة أو المكلفة nلخدمة العامةلح في الجنح المتعلقة nلصحافة والجنح السياسية والتعدي على ع الفرنسي الصُّ شرِّ وقد حظر المُ   سنوات. لح في يز الصُّ ن مجال تطبيقه فهو لا يجُ ق مِ وضيّ ، الجنائي لح ف الصُّ عرِّ الانجليزي لم يُ المشُرع  في التشريع الجنائي الإنجليزي: الجنائيلح الفرع الثاني: تعريف الصُّ   .2عام والأمن العامالنظام ال تكون  شريطة أنْ ، الضريبة وبعض جرائم الأفرادستثنى مِن ذلك الجرائم الجمركية و ا، و المسائل الجنائية ر Bذا قِ كونه لا يُ ،  الجنائي لح ف الصُّ عرِّ ع الإنجليزي فلم يُ شرِّ ع الأمريكي حذا حذو المُ شرِّ المُ  في التشريع الجنائي الأمريكي: الجنائيلح تعريف الصُ الفرع الثالث:       3. قليلة الأهمية وحصول اÙني عليه على تعويض ر بنظام تحويل مسار الدعوى أو قِ في السياسة الجنائية الأمريكية يُ  اً جديد اههناك توجُّ  إلا أنّ ، ظامالنِّ    .80ص ، يم، المرشد في القانون الجنائيطه أحمد عبد العل 3 .50، 49 ص، 2001، دار الجامعة الجديدة، مصر، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية، إيمان محمد الجابري 2 . 85 ، 84ص ، المرشد في الصلح الجنائي، طه احمد عبد العليم 1                                                            . أو بتعويض الأضرار الناجمة عنهاوذلك عن طريق قيام الجاني ïعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ، عرف nلوساطة القضائيةما يُ 



لــح    الفصل الأول                               إلا أxا تشترك ، فات في الصياغةورغم الاختلاالجزائي لح ن خلال جملة هذه التعريفات للصُّ مِ   - ) 20( -  الجنائيمفھوم الصُّ عن حقهما في المتابعة  لح يهدف لإxاء النزاع القائم وذلك nلتنازل من طرف الخصمينفي كون الصُّ  طلب   .الجزائية ، شأxا في الجنائيتتبعنا لقرارات المحكمة العليا في الجزائر لم نقف على أي قرار قضائي يعُرِّف الصُّلح ذلك للقضاء والفقه، ومِن خلال  وترك، كما بينا ذلك الجنائيلح ف الصُّ عرِّ يُ  ع الجنائي لمْ شرِّ المّ   :الجنائيالتعريف القضائي للصُّلح  :الرابعالم طلب الخامس    .2الذي أجاز الصُّلح في بعض جرائم التهريب الجمركي بشرط دفع مقابل الصُّلح 1955لسنة  623محكمة النقض للصُّلح الجنائي في أحد أحكامها، حيث كان الصُّلح يستند إلى القانون رقم تدل عليه عبارة" ...فالصُّلح في حدود تطبيق هذا القانون..." التي سبقت تعريف الصُّلح وهذا ما فيها المتهم بدفع مقابل الصُّلح، كما أنّ محكمة النقض لا تميل لتعميم هذا التعريف على كافة صور هذا التعريف ليس كاملا بل يقتصر على الصُّلح في المخالفات والجرائم الاقتصادية والمالية، والتي يقوم ، ويرى البعض أنّ 1نفيذ العقوبة الجنائية المقضي Bا"في الدعوى الجنائية فإنه يترتب عليه وجوn وقف تإذا تمَّ التَّصالح أثناء نظر الدعوى أنْ تحكم nنقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل الدعوى الجنائية مُقابل الجعُل الذي قام عليه الصُّلح، ويحدث أثره بقوة القانون، مما يقضي مِن المحكمة ن حقها في : "بمثابة نزول مِن الهيئة الاجتماعية عالجنائيومحكمة النقض المصرية عرَّفت الصُّلح   ذلك شأن العديد مِن المحاكم العربية والغربية. ص  185رقم  18/11/1963، نقض  927ص  166رقم  14مجموعة أحكام النقض السنة  16/12/1963نقض  1                                                             :القانونيفي الفقه  الجنائيلح : تعريف الصُّ  الفرع الأول  .في الفقه القانوني والفقه الإسلامي الجنائينتطرق في هذا المطلب لتعريف الصُّلح   في الفقه: الجنائيلح تعريف الصُّ  :الم  .28ص، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ليلي قايد 2 .16ص  ،المرشد في القانون الجنائي، نقلا عن طه أحمد عبد العليم، 892



لــح    الفصل الأول                               " الصُّلح إجراء يتم عن فه بن عرَّ ، فهناك مَ  الجنائيتعريفات فقهاء القانون للصُّلح  تدعدّ تَ   - ) 21( -  الجنائيمفھوم الصُّ بل  ،لا يهدف للتراضي على الجريمة الجنائيالصُّلح ولكن ، ز على عنصر التراضي على الجريمةركّ  -  :ؤخذ عليه للأسباب التاليةهذا التعريف يُ   .1" في الجريمة لسحب الاäام اً والذي يمكن اتخاذه أساس، التراضي على الجريمة بين اÙني عليه ومرتكبها خارج المحكمة طريقه لا يهدف لسحب الجنائي الصُّلح لكن ، يهدف لسحب الاäام في الجريمةالصُّلح  أشار إلى أنّ  -  .ف المتابعة ووقف الدعوى العموميةيهدف لوق ازل اÙني عليه قابل المالي الذي يدفعه الجاني للمجني عليه مقابل تنلم تتم الإشارة في التعريف للمُ  -  يهدف لوضع حد للمتابعة ووقف الدعوى العمومية.الاäام بل  إرادة اÙني عليه مع إرادة " الإجراء الذي بمقتضاه تتلاقى بالجنائي الصُّلح ف ن عرَّ وهناك مَ   التراضي على وقف الدعوى العمومية مقابل دفع مبلغ مالي من طرف الجاني للمجني عليه.عقد يتم من خلاله  الجنائيالصُّلح وعليه يمكن إعادة صياغة التعريف على النحو التالي:   عن دعواه .  بحقوق الطرف  عليه دون المسَاستقييم الجهة القائمة يخضع لالصُّلح   أنّ هذا التعريف بينّ   .2ب عليه انقضاء الدعوى العمومية دون �ثير على حقوق المضرور من الجريمة"قبلته ترتّ  فإنْ قييم الجهة القائمة على الأخذ به، ويخضع هذا الإجراء لت، المتهم في وضع حد للدعوى الجنائية ، و الخصومة الجنائية: دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي والفقه الإسلامي الصلح وأثره في العقوبة، أنيس حسيب السيد المحلاوي 1                                                           اقتصر على أنّ الصُّلح يكون nتفاق بين السلطة الإجرائية والجاني في جميع الجرائم، غير أنّ الصُّلح في ، هذا التعريف 3دابير معينة"وبين هذا الأخير، يترتب عليه إxاء سير الدعوى الجنائية شريطة قيامه بت�نه:"اتفاق بين صاحب السُّلطة الإجرائية في ملاحقة الجاني الجنائي وهناك مَن عرَّف الصُّلح   .الصُّلحر للمقابل المالي الذي يتم به لكن لم يُشِ ، ن الجريمةالمتضرر مِ  مصر، -القاهرةدار النهضة العربية، ، 1طالإجراءات الجزائية، مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون  2  .53ص ، 2018مصر، سنة  -الإسكندرية 1ط، مكتبة الوفاء القانونية -القاهرة، دار النهضة العربية، 1طته والنظم القانونية المرتبطة به، ماهي:الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أسامة حسنين عبيد 3  .27ص ، 2004  .15ص ، 2005، مصر



لــح    الفصل الأول                               ، كما أنّ هذا الكثير مِن الحالات يكون بين الأفراد فيما بينهم، أما الصُّلح بين السُّلطة الإجرائية والجاني فهو في   - ) 22( -  الجنائيمفھوم الصُّ التعريف اشترط لعملية الصُّلح القيام بتدابير معينة، لكن لم يحُدِّد نوع جرائم محددة قانو̄ الصُّلح �نه:"تلاقي إرادة المتهم واÙني عليه، وهو  الجنائيالصُّلح وهناك من الفقهاء مَن عرّف   وطبيعة هذه التدابير . ، 1خلال مدة معينة "nلمعنى الضيق أو هو تخلص المتهم من الدعوى الجنائية إذا دفع مبلغا معينا  إلا ، التي اختلفت في الصياغة الجنائيلح فمن خلال جملة هذه التعريفات للفقه القانوني للصُّ  .2وعرَّفه آخرون �نه:"  أسلوب لإxاء المنازعات بطريقة ودية" بمقتضاه �نه: " عقد رضائي  يتم الجنائي الصُّلح وعليه يمكننا تعريف ، أxا كانت تتقارب في المعنى مه له وض مالي يقدِّ التوفيق بين الخصمين في جرائم معينة على وضع حد للمتابعة الجزائية مقابل عِ  ى أنه: توافق إرادتين أو أكثر  على والعقد يعُرôف علوفق عقد،  بين متخاصمين الصُّلح يُبرم: عقد  رح التعريف:ـــــــــــــــــــــش  .الجاني تحت إشراف الجهة المختصة التي تضع حدا للمتابعة الجزائية " ن الجرائم التي توصف nلمخالفات نوع محدد ميكون في  الجنائيالصُّلح  :للدلالة على أنّ جرائم معينة  وهما طرفا العقد (الجاني واÙني عليه أو أولياءه).: التوفيق بين الخصمين  .الصُّلحينتفي  انتفى الرِّضا فإذا، بين الخصمين الصُّلح أساسه الرِّضا: كون رضائي  إحداث أثر قانوني. ، لحيوُقف المتابعة الجزائية التي كانت مقررة قبل الصُّ الصُّلح  إشارة إلى أنّ :وضع حد للمتابعة الجزائية  العامة.، فلا يمكن التَّصالح في الجنا©ت وهذا نظرا لخطورäا وفيها مساس nلأمن والنظام والصحة والجنح يكون بمقابل مادي يدفعه الجاني للمجني مقابل التنازل عن  الجنائيالصُّلح : كون مقابل عوض مادي  .ة المتُصالح بشأxا بطريقة وديةويتم تسوية الجريم ، ص 1999، مصر-الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية 1                                                             .، في غالب الأحياندعواه إشراف: عمر ، رسالة دكتوراه، : دراسة �صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، الختم عثمان إدريسسر  2 .131  .1ص، 1979، مصر -جامعة القاهرةالسعيد رمضان، 



لــح    الفصل الأول                               ، ورغôبت الجنائي) قر̄ نظام الصلح 14نذ أكثر من أربعة عشر (ريعة الإسلامية مفت الشّ رَ عَ   في الفقه الإسلامي: الجنائيلح : تعريف الصُّ  الفرع الثاني  .1صدور الحكم مُقابل دفعه مبلغاً محُدّداً من قِبل الإدارة أو المشُرعِّا، ويكون ذلك التخلي كلياً إذا ما تمّ الصُّلح قبل صدور حكم nت،أو جزئياً إذا كان بعد المحكوم Bأو رفضه، على أنْ تقبل الجهة الإدارية الصُّلح والتخلي عن الدعوى العمومية أو عن تنفيذ العقوnت قضائي يخُولها عرض الصُّلح على الشخص المرُتكب لجريمة نصّ عليها المشُرع صراحة، الذي له قبوله في النزاع الذي تكون الإدارة طرفاً فيه يعُتبر إجراء غير  الجنائيوتجدر الإشارة إلى أنّ الصُّلح    .فقد تكون إدارية أو قضائية:كون الصُّلح تديره جهة معينة، تحت إشراف جهة معينة  - ) 23( -  الجنائيمفھوم الصُّ لحنفية:الصُّ أولا:   .خاصاً  لح في مؤلفاäم وهناك من أورد له nnً وقد اهتم فقهاء المسلمين nلصُّ فيه،  خير الدين الزركلي، الأعلام:قاموس تراجم لأشهر  انيد الغوالي".رسالة، و" عقود الآلي في الأس 22مجموعة رسائل" مجلدان و شرح المنار" أصول، و " حاشية على المطول" في البلاغة، و" الرحيق المختوم" في الفرائض، و " حواشي على تفسير البيضاوي" و" الدر المختار" و " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" جزآن، و " سمات الأسحار على رفع النظار عما أورده الحلبي على فقيه الد©ر الشامية وإمام الحنفية في عصره، له " رد المحتار على الدر المختار"خمس مجلدات، فقه، ويعُرف بحاشية ابن عابدين، و" مولده ووفاته في دمشق:  م] 1836 - 1784/  هـ 1252 - 1198[محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 2  .15، ص 2014مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ، 1طعماد سعايدية، الصلح في الجرائم الجبائية،  1                                                             : أفاد أنّ ركُنـَيْه الإيجاب والقبول.عقد   :4فقولهم      .3يقطع الخصومة"، وشرعا "عقد يرفع النزاع و اتسن الذّ على حُ  إليه العقل ومعناه دلّ  على ما يدعو سم المصُالحة وأصْلَحه من الصَّلاح وهو استقامة الحالن ا: لغة مِ لحالصُّ  نّ إ 2قال ابن عابدين لح عنـد ا تحقيق:عادل أحمد عبد ، حاشية ابن عابدين) شرح تنوير الأبصار، رد المحتار على الدر المختار()محمد أمين بن عمر( ابن عابدين 3 .42، ص 6الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ج   .307، ص 2لبنان، ج -داماد افندي، مجمع الأxر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الله بن الشيخ بن محمد بن سليمانعبد  4 .405ص ، 8ج، السعودية -الر©ض، دار عالم الكتب ، معوضالموجود و علي محمد 



لــح    الفصل الأول                               ط، فكل نوع من الأنواع الثلاثة مشروعإنكار، وصُلْحٌ عن سكوته من إقرار ولا إنكار، وكل نوع من ذلك لا يخلو إما أنْ يكون بين المدُّعي صُلْحٌ عن إقرار المدُّعى عليه وصُلْحٌ عن أما الصُّلح  عند فقهاء الحنفية في الأصل ثلاثة أوجه:   بين المدُّعي والمدُّعى عليه. :النِّزاع  : nلتراضي. يرفع   - ) 24( -  الجنائيمفھوم الصُّ افة nلإضا الذي هو عنصر جوهري فيه ضالرِّ عقد، ومن أركانه لح الصُّ ن ففقهاء الحنفية يعتبرو    .1والمدَُّعى عليه، وإما أنْ يكون بين  المدُّعي والأجنبي المتوسِّ القبول ما صدر من العاقد أحد المتعاقدين أولا و فالإيجاب ما صدر من ، ( الإيجاب و القبول)للصيغة  وهذا برضًا بينهما ، يزيله لأنه صادر من متخاصمينح عند الأحناف عقد يرفع النزاع و لإذًا الصُّ   .2الثاني ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط)فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي الحنفي( الزيعلي 1                                                             .ادعاه، فيتصالحون على ذلك، ويكون الصُّلح هنا بتقرير حق للمقرر له، أي إقرار المدعى عليه nلحق للمدعي بما حق ) يدخل فيه صلح الإقرارفقوله (انتقال عن   :عَرفة nلشرح  ذلك نتناول تعريف ابنينولتبي، لح الإنكارلح الإقرار و صُ لح Bذا المفهوم يدخل فيه صُ والصُّ   .4"لح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعهالصُّ  ":3قال ابن عرفة لح عند المالكية:الصُّ : Aنيا  لوضع حد للنزاع القائم بينهما. /  هـ 803 - 716[ في عصره، مولده ووفاته فيها محمد بن محمد بن عرفة الوغمي أبو عبد الله، إمام تونس وعالمها وخطيبها 3 .176ص ، 1996، مصر -القاهرة، دار الفكر العربي، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة 2  .30 ، 29، ص 5ج والمستشرقين، و"المبسوط"، في الفقه.خير الدين الزركلي، الأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ن كتبه "المختصر الكبير" في فقه المالكية، و"المختصر الشامل" في التوحيد، و"مختصر الفرائض" ، مِ م] 1400 - 1316 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، )المغربي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان أبو( الرعيني الحطاب 4 .43، ص7، ج2002لبنان، -، دار العلم للملايين، بيروت15ط  .80ص ، 5ج، لبنان -بيروت



لــح    الفصل الأول                               به (أي ى الصُّلح عن الإنكار أي إنكار المدعى عليه للحق المدع) يدخل فيه 1وقوله (أو دعوى  - ) 25( -  الجنائيمفھوم الصُّ ينًا أو منفعةً، فينُكر المدعى عليه ذلك، ثم يتصالح معه موضوع النِّزاع)، كأن يدعي شخص قِبَل آخر د الصُّلح لتوقي منازعة غير قائمة nلفعل، لكنها محتملة أو خوف وقوعه) إشارة إلى جواز ( وقوله  بعوض) متعلق nنتقال ويخرج به الانتقال بغير عوض فلا يسمى صلحًا.وقوله (  .2بغُية قطع النزاع، على شيء يتفقان عليه اض ، فبهذا التعريف يخُرج القاضي عيّ عاوضة عن دعوى "" مُ  :بقوله 4وعرَّفه القاضي عياض  . 3والإنكار لصدق الحد على كل منهما عن الإقرارالصُّلح فيدخل فيه الوقوع،  وهذا التعريف يشمل محض البيع ويخرج عنه  ،" قبض شيء عن عوض"ــــــ:ب 5ابن رُشدوعرَّفه    إنكار.، كون الغالب في الصُّلح يكون عن عن الإقرارالصُّلح  أو حمايته" محمد نعيم ، يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله، "قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء :الدعوى هي 1                                                             . 1صُلْح الإنكار ل إليه النظر فيه" وسيلة طلب حق" :هيوالدعوى الجزائية  .83ص  ،السعودية -الر©ض، دار عالم الكتب، قانون المرافعات المدنية والتجاريةالدعوى بين الشريعة الإسلامية و  نظرية، ©سين والاقتصاد، مكتبة القانون ، 1دور الصلح في فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، ط، أحمد بن سعد الجريد 2 .228الأردن، ص ، دار النفائس، 1طأصول المحاكمات الشرعية الجزائية،  ،أسامة علي مصطفى الفقير الرnبعة ،جزائي عام أو مشترك أمام من وكّْ تَة  عياض: عياض بن موسى بن عمرون 4  .230ص ، 1993، لبنان-بيروت، دار الفكر، الفواكه الدواني ،)غنيم بن سالم النفراوي المالكي أحمد بن( أحمد بن غنيم 3 .51، ص 2016العربية السعودية، سنة -الر©ض صل، أخذ عن أبي عبد الله المازري، كتب إليه يجُيزه، وأجازه )، اندلسي الأهــــــ 476في شهر شعبان سنة ستة وسبيعين وأربعمائة (بن موسى بن عياض بن عبد الله ابن محمد بن عياض اليَخْصِبيَِّ، الإمام العلامة، ولد بسبـْ الدَّاوودي ( شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الدَّاوودي)، طبقات المفسرين،  ، دُفِن رحمه الله بباب إيلان داخل المدينة.)هــــــ 544(  دى الآخر وقيل في رمضان سنة أربعةوأربعين وخمسمائة المسالك"...قيل أنه مات مسموماً سمَّه يهودي بمراكش في شهر جماومنها" الشفا بتعريف حقوق المصطفى"،وكتاب" التنبيهات المسُتنبطة على كتلب المدونة" وكتاب "ترتيب المدارك وتقريب ، له التصانيف المفُيدة منها :" إكمال المعلم في شرح مسلم" شيوخه القاضي أبو الوليد بن رشد ومن الشيخ أبو بكر الطرطوشي، تفقه �بي جعفر أحمد بن رزق، وحدث عنه، وعن أبي مروان بن سراج ، ومحمد بن فرح  م] 1126 -  1058/  هـ 520 - ــهــــ450[ المالكي  أحمد بن احمد بن رُشد القرطبيالوليد محمد بن  العلامة شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، أبو : ابن رشد 5  .25،  21ص  ،1983لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1ط " " البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل" و، والمقدمات" "كتاب : تصانيفهن مِ الطلاعي، والحافظ أبي علي، و  . الذهبي: عاش سبغعين سنة ومات في ذي القعدة سنة عشرين وخمس مئة  ،اختصار المبسوطة " و اختصار " مشكل الآ`ر"



لــح    الفصل الأول                               ، وجاء في 4" عقد يحصل به قطع النزاع ": فه بن عرَّ الشافعية هناك مَ  لح عند فقهاءالصُّ   لح عند الشافعية:الصُّ Aلثا:   في الصُّلح عن سكوت حكم المعُاوضة في الإقرار، وهذا قول غير راجح في المذهب.في اعتبار الصُّلح عن سكوت كالإقرار والإنكار أنه يحتملهما، فأعطى حكمهما، ومن ذلك أنه يعتبر مِن المدُعى عليه كالإقرار والإنكار، وحجّته   ويرى أنّ الصُّلح  عن سكوت 3لابن محرز :الثانيالقول   وهذا القول هو المشهور في المذهب المالكي، وقد رجّحه فقهاء المذهب.ويرون أنّ حُكم السّكوت حُكم الإقرار مِن اعتبار حُكم المعُاوضة فيهما nلنّظر إلى دعوى المدُّعي، القاسم رضي الله عنهما، وكذا عيّاض والفاكهاني، منسوب للإمام مالك وابن وهو  القول الأول:  :2فالمسألة فيها قولانونشير إلى وجود خِلاف بين فقهاء المالكيّة في التكييف الفقهي للصُّلح في حالة السكوت،   - ) 26( -  الجنائيمفھوم الصُّ لاح بكسر الصّاد مصدر المصُالح  لحالصُّ  المهذّب: مُشدّدة الصاد، وهو نوع من البيع لقطع  طلحوا صّالحااصْ ويقُال صالحَ صِلاحاً قاتَل قِتالاً وقد بضم الصاد الاسم من المصُالحة تُذكر وتُؤنث، والصِّ العقد عندهم هو:ارتباط ، و لح عند الشافعية عقد لقطع النزاع الحاصل بين المتخاصمينفالصُّ   .5الخصومة ــ 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (                                                                                                                                                                                        الإيجاب nلقبول الإلزامي. ، مؤسسة  شعيب الارنؤوطبلاء، تحقيق: م)، سير أعلام الن1374-هـــ سمَِعَ من صهره أَبيِ الحَسَن بْن هُذَيل فأكثر، ومن أبي عبد الرحمان بن القاسم بن محرز القيرواني،  ،هـ] 605[المتوفى: ابن محرز: 3 .535، ص يعة الإسلامية والقانون المدنيعقد الصلح بين الشر ، يس محمد يحي 2 .3ص، 7ج ،لمواهب الجليل لشرح مختصر خلي ،)بن عبد الرحمان المغربي أبي عبد الله محمد بن محمد (الحطاب الرعيني 1  . 502و  501، 19ج، 1984لبنان،  -، بيروت1الرسالة، ط الأnّر: كَانَ لهَُ حظٌ مِن الفقه والقراءات. أخذ عَنْهُ ابنُه أبَوُ بَكْر محَُمَّد، قال:  الحسن ابن النّعمة، وأبي عَبْد اýَّ بْن سعادة وجماعة. ، ëريخ الإسلام )شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذَّهبي (الذهبي وأبَوُ عَبْد الله بْن أَبيِ البقاء، ورأيتُه وأ¯ صغير.  دار الكتب العلمية، ، الشافعي، المهُذّب في فقه الإمام )بن علي بن يوسف الفيروز آnديأبي إسحاق إبراهيم (الشيرازي  5 .2ص ، 3،  ج1920مصر، –على شرح منهج الطلاب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة  البجريمي، حاشية البجريمي 4 .121ص، 13ج، 2003، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: بشار عواد معروف، ط   .349، ص 2ج لبنان، -بيروت



لــح    الفصل الأول                               لحنابلة:الصُّ رابعا:   - ) 27( -  الجنائيمفھوم الصُّ ، وهناك من 1مختلفين" بينمُعاقدة يتوصل Bا إلى التوفيق "الصُّلح �نه: عرَّف فقهاء الحنابلة  لح عند ا بينها في المعنى  هناك تقارnً  لح في هذه المذاهب الفقهية نجد أنّ ن خلال هذه التعريفات للصُّ مِ   .وما أورده الحنفية في المذهب الحنبلي مطابق لتعريف الشافعيةالصُّلح فتعريف   .2مُعاقدة يتوصل Bا إلى الإصلاح بين مختلفين"" :ـــــــــــعرفّه ب لح هو فالصُّ ، لح لم يخرج عن التعريف اللغويفالتعريف الاصطلاحي للصُّ ، ياغةمع الاختلاف في الصِّ  لح أغفل العوض في الحنابلة والحنفية للصُّ ، فتعريف الشافعية و إزالة للخلاف nتفاق بين المتخاصمين قبل  نه جامع لكل حالات النزاع سواءلأوالراجح من التعريفات هو تعريف المالكية ، لحعقد الصُّ  يكون الصُّلح  كما أنّ و الإنكار،  nلإقرار أ ، كما أنه شامل لكل الحالات سواءالوقوع أو بعده التي  - التحكيم و الإبراءيزه عن غيره  كالوساطة و وهو ما يمالصُّلح وهذا شرط جوهري في ، ضوَ عِ بِ  طلب         .ثالث من هذا الفصلسنتعرض للفروق بينها وبين الصلح في المبحث ال ، توصَّلنا إلى نتيجة مفادها وجود نقاط للتشابه الجنائيالصُّلح  لتعريفبعَد هذا العرض   :الجنائيعي والفِقه الإسلامي ^لنسبة لتعريف الصُّلح الوضالسادس:مقارنة بين التّشريع الم ختلاف في ورغم الا، إلا أنّ التعريف الفقهي القانوني له الجنائيالمشّرعِّ الجزائري لم يعرِّف الصُّلح   الفرع الأول : أوجه الاتفاق:  تتمثل في:الجنائي لح لتعريف الصُّ بين التشريعات الوضعية والفِقه الإسلامي nلنسبة الاختلاف و  مع  يهدف لوضع حد للنِّزاع القائم، ويتفق ذلك الجنائيالصيَّاغة إلا أxا تشترك في كون الصُّلح  تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد  ،الإقناع في فقه الإمام أحمد، )بي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسيالمقدسي (أ 1                                                            مصر، -، دار الكتاب العربي، القاهرةالمغني، )محمد ابن قدامة المقدسيشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر :ابن قدامة2 .192ص ، 2جلبنان،  -بيروتدار المعرفة،  موسى السبكي،  .2ص ، 5ج



لــح    الفصل الأول                               عتبر بعض أ، حيث الجنائي عريف جمهور الفقهاء للصُّلح يختلف تعريف فقهاء القانون عن ت  الفرع الثاني : أوجه الاختلاف:  .ئهأوليابين الجاني واÙني عليه يهدف لوضع حد للخصومة مقابل عوض يقدِّمه الجاني للمجني عليه أو التعريفات التي جاء Bا فقهاء الشريعة الإسلامية، وخاصة تعريف فقهاء المالكية، nعتبار الصُّلح اتفاق   - ) 28( -  الجنائيمفھوم الصُّ طلب الأول:  .والفِقه الإسلاميفي التشريع الجزائري  الجنائيأتناول في هذا المبحث بيان مشروعية الصُّلح   :ئيلح الجناالمبحث الثاني:مشروعية الصُّ               - ق.م.ج  459المادة  - في المواد المدنية الجزائري للصلحالفقهاء مِن الشافعية والحنفية والحنابلة يعتبرون الصُّلح عقداً، وهم بذلك يتفقون مع تعريف المشُرعِّ ، في حين جمهور اً قانوني تصرف قانوني وهناك مَن اعتبره عملاً الجنائي فقهاء القانون �نّ الصُّلح  في التشريع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية حيث  مشروعيته الجنائيلح يستمد الصُّ   :في التشريع الجزائري الجنائيلح مشروعية الصُّ  الم لحة الدعوى العمومية:"... كما يجوز أن تنقضي منه على أنه 6/4تنص المادة  إذا كان  ^لمصُا في التشريع الجزائري، الجنائي فهذه المادة تعُتبر أساس مشروعية الصُلح  ،"ا صراحةالقانون يجيزه



لــح    الفصل الأول                               القوانين ونذكر منها على سبيل من عديد الوتطبيقا لأحكام هذه المادة يجُيز المشُرعِّ الجزائري الصُّلح في   - ) 29( -  الجنائيمفھوم الصُّ لحة الوطنية -  المثال: لم والمصُا سبتمبر  29استفتاء  الشعب الجزائري فيالذي صادق عليه :ميثاق السِّ صالحة الوطنية، لم والمُ يتضمن تنفيذ ميثاق السِّ  06/01هذا الصدد صدر أمر رقم في ، و 20051 انقضاء الدعوى العمومية في حق كل شخص منه على  9و 7،8، 6، 5، 4 الموادحيث نصت  نذكر و  تتنافي وأحكام هذا الأمر،قد ارتكب جرائم  مالم يكن ط في الأعمال التي توصف nلإرهابتورَ  ى العمومية في إطار ميثاق السِّلم والمصُالحة الوطنية ما الحالات التي تنقضي Bا الدعو على سبيل المثال  لعمومية في حق كل تنقضي الدعوى ا:"من هذا الأمر التي تنص على أنه 4المادة جاءت به أحكام  أعلاه، أو كان شريكا فيها  2فعال المنصوص عليها في المادة ن الأكثر مِ شخص ارتكب فعل أو أ طات وسلَّم نفسه إلى السُّ  و�ريخ نشر هذا  2000يناير  13المختصة أثناء الفترة الممتدة بين ل ت:  - . 2."الأمر في الجريدة الرسمية في عديد من المخالفات والجنح الجنائي المشرعِّ الجزائري أجاز الصُّلح قانون العقو̂ ، والتي فيها مساس 3المنصوص عليها في قانون العقوnت البسيطة وهذا في الجرائم الواقعة بين الأفراد والتي سأتعرض لبعضها الأسرة،  المرُتكبة ضِدأو في الجرائم nلجانب المعنوي أو المادي للضَّحية،  ، 67، ع42، س2005أكتوبر  5حول الميثاق من أجل السِّلم والمصالحة الوطنية ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2005سبتمبر  29بنتائج استفتاء  ، يتعلق2005وافق أول أكتوبر سنة الم 1426شعبان عام  27مؤرخ في  05/إ.م.د/01 رقم إعلان n                                                            1لتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة.  ، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 2006فبراير سنة  27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  06/01 أمر رقم 2  ).4ص  ( ج ر ج  ج د ش  ، يتضمن قانون العقوnت1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  66/156أمر رقم  3   .)4، ص 11، ع43، س2006فبراير  28( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  الموافق  1441ذي الحجة عام 9المؤرخ في  20/01  رقم nلأمرل والمتمم المعدَّ ، ) 49، ع 3، س 1966يونيو  11مؤرخة في  ، 57، س 2020 ديسمبر 29( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  2020أكتوبر  22الموافق  1442ربيع الأول عام  5مؤرخ في  20/11) الموافق عليه nلقانون رقم  44، ع 57، س 2020 يوليو 30( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  2020يوليو  30  ). 80ع 



لــح    الفصل الأول                               على أنه:"  1المتعلق الجمارك 98/10ن القانون رقم مِ  265/2تنص المادة :قانون الجمارك -  - ) 30( -  الجنائيمفھوم الصُّ لحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات ...غير أنه يرُخص لإدارة  الجمارك �جراء المصا فهذه المادة تشير صراحة إلى جواز المصُالحة في المخالفات الجمركية بناء  ،."الجمركية بناءعلى طلبهم طرق -  على طلب من المخُالف. من قانون حركة المرور عبر الطرق  118/2تنص المادة :قانون حركة المرور عبر ال على  3ن القانون المتعلق nلممارسات التجاريةمِ  60/2تنص المادة :الممارسات التجاريةقانون  - الجزافية في الآجال المنصوص عليها قانو̄ يضع حداً للمتابعة الجزائية.."، فبمفهوم المخُالفة يفُهم أنّ تسديد الغرامة يرُسل محضر المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة:"...في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في الآجال المذكورة أعلاه، على أنه 2وسلامتها وأمنها قتصاديين ^لتجارة أن يقبل من الأعوان الا دير الولائي المكلفمغير أنه يمكن للأنه: "... لحة... الجرائم المتعلقة nلتهريب لا تقبل المصالحة وهذا كانت   2020قبل سنة  :قانون مكافحة التهريب في مادة الممارسات التجارية."، فهذه المادة تنص صراحة على إمكانية إجراء المصالحة في عدد من المخالفات المخالفين بمصا تُستثنى جرائم التهريب المنصوص التي جاء فيها:"و  4من القانون المتعلق nلتهريب 21بموجب المادة  لحة المبيَّنةعليها في هذا الأمر من إجراءات المُ  ، غير أنه بصدور قانون ."في التشريع الجمركي صا ( ج ر ج ج د ش  ل والمتمَّم، المعدَّ 1979سنة  سوليو 21الموافق  1399شعبان عام  26مؤرخ في  79/07قانون رقم  1                                                            المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر ، 2001 غشت سنة 19 الموافق 1422جمادى الأولى عام  29في المؤرخ  01/14قانون رقم  2 .)11، ع54، س2017فبراير  19( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2017فبراير  16 الموافق 1438جمادى الأولى عام  19في مؤرخ  17/04قانون رقم nل)، المعدَّل والمتمَّم 30، ع16، س 1998غشت  23مؤرخة في  nلقانون  موالمتمَّ ل المعدَّ  ،)18، ص46 ع، 38، س 2001غشت  19خة ( ج ر ج ج د ش مؤر  الطرق وسلامتها وأمنها ، س 2017 فبراير 22خة ( ج ر ج ج د ش مؤر  2017فبراير  16الموافق  1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  17/05 المطبقة على الممارسات  يحدد القواعد ،2004 يونيو 23 الموافق 1425جمادى الأولى عام  25في مؤرخ  04/02قم ر قانون  3 ).12 ع، 54 ، ع 47، س 2010 غشت 18( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  2010غشت  15الموافق  1431رمضان عام  5مؤرخ في  10/06رقم لمعدَّل والمتمم nلقانون ، ا)10ص ،41، ع 41، س 2004يونيو  27( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  التجارية ( ج ر ج ج د ش  يتعلق بمكافحة التهريب ،2005غشت  23الموافق  1426رجب عام  18مؤرخ في  05/06أمر رقم  4  .)46   ).6، ص59، ع42، س 2005غشت  28مؤرخة في 



لــح    الفصل الأول                               منه التي  87بموجب المادة  وهذاأصبحت المصالحة ممُكنة في جرائم التهريب  20201 المالية لسنة  - ) 31( -  الجنائيمفھوم الصُّ لحة " :من قانون مكافحة التهريب والتي أصبحت كما يلي 21عدلَّت المادة المادة  يمكن إجراء المصا هذا الأمر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم في جرائم التهريب المنصوص عليها في  طلب الثاني:  .نتعرض لها nلتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسةس." مع بعض الإستثناءات التي الجمركيين ذا ما يدل على هالصُّلح و تتبع لألفاظ القرآن يجد العديد من الآ©ت التي ورد فيها لفظ المُ  إنّ   من القرآن الكريم: الجنائيلح مشروعية الصُّ  الأول: الفرع  :الفِقه الإسلاميفي  الجنائيلح مشروعية الصُّ  الم $βÎ)uρ Èβ ﴿ :ل الله تعالىقا-1  لح:الصُّ  مشروعية ومن الآ©ت الدالة علىأهمية هذا الإجراء،  tGx�Í← !$sÛ z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θ è=tG tGø%$# (#θ ßsÎ= ô¹r' sù $ yϑåκ s]÷�t/ ( .βÎ*sù ôM tót/ $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 
’ n?tã 3“ t�÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s)sù  ÉL©9 $# Èöö7 s? 4 ®L ym u þ’Å∀ s? #’n<Î) Ì� øΒ r& «!$# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θ ßsÎ=ô¹r' sù $ yϑåκ s]÷�t/ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ 

(#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø)ßϑø9 $# ∩∪   $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ ÷zÎ) (#θ ßsÎ=ô¹r' sù t ÷ t/ ö/ ä3÷ƒ uθ yzr& 4 
(#θ à)̈?$#uρ ©! $# ÷/ ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è? ﴾2،  لسَّعف الأوس والخزرج   نّ إ 3كثير  بناقالn كان بينهما قتال ن الله  تعالى nلإصلاح ففي الآية أمر مِ ، 4لح بينهمافأمر nلصُّ والنِّعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية،  ن لح من واقع الآية الكريمة مِ فالصُّ ) مرات، 3( الآية الكريمة ثلاثلح ورد في والصُّ ، بين الناس  /  هـ 774 - 701[ ، أبو الفداء عماد الدين)اسماعيل بن عمر بن ضو بن درع القرشي البصروي ثن الدمشقي(ابن كثير 3  .10 ،9الآيتين  سورة الحجرات: 2  ).34، ص 81،ع 56، س 2019ديسمبر  30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020لسنة  المالية، يتضمن قانون 2019سنة ديسمبر  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14في مؤرخ  19/14قانون رقم  1                                                            عادل  nلضبط والتحرير، وانتهت إليه ر©سة العلم في التاريخ والحديث والتفسير، توفي بدمشق، من كتبه:" تفسير القرآن الكريم".، من فقهاء الشافعية، ولد في قرية شرقي بصرى الشام، وBا تعلم وننشأ، اشتهر مؤرخِّ، مفسِّر، محدِّث ،م] 1373 - 1302 ، ص 1، لبنان، مج1988، مؤسسة نويهض الثقافية، 3، طالعصر الحاضر من صدر الإسلام وحتى: فسرينمعجم المنويهض،  ، 4ج، 2002، 1ط، لبنان - بيروت، دار الفكر، )تفسير القرآن العظيم، الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي( ابن كثير 4 .92،93  .1755ص 



لــح    الفصل الأول                               ت الآية على التدخل لذلك حثّ ية اÙتمع الإسلامي مِن التفكك والتفرقة، القواعد الإسلامية لحما  - ) 32( -  الجنائيمفھوم الصُّ �āω u�ö﴿ :ل الله تعالىقا-2  .1لأن ذلك هو طريق الفوز والنجاح، للإصلاح بين المسلمين المتقاتلين yz ’ Îû 9�� ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf̄Ρ āωÎ) ô tΒ t� tΒ r& >π s%y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã� ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n=ô¹Î) 
š÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4 tΒ uρ ö≅yèø�tƒ š�Ï9≡ sŒ u !$tóÏF ö/$# ÏN$ |Êó÷s∆ «! $# t∃ öθ |¡sù ÏµŠÏ?÷σçΡ #·�ô_r& $ \Κ‹Ïà tã ﴾2 قال ، لفة الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الأ: الإصلاح بين المتخاصمين والمتباينين بما أnح الله 3الطبري لمبلغ  وسوف نعطيه جزاء ما فعل من ذلك عظيما ولا حدّ ، 4أمر به اللهواجتماع الكلمة على ما أذن و  &ÈβÎ)uρ îοr ﴿ :قال الله تعالى-3  .5ما سمي الله عظيما يعلمه سواه z÷ö∆$# ôM sù% s{ .ÏΒ $ yγ Î=÷èt/ #·—θ à±çΡ ÷ρr& $ ZÊ#{�ôãÎ) Ÿξ sù yy$ oΨã_ !$yϑ Íκö� n=tæ βr& 
$ ysÎ=óÁ ãƒ $ yϑ æηuΖ÷�t/ $ [sù=ß¹ 4 ßxù=÷Á9 $#uρ ×�ö�yz 3 ÏN u�ÅØômé& uρ Ú[à�ΡF{ $# £x’±9 $# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ósè? (#θ à)−Gs? uρ 

 χ Î*sù ©! $# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθè= yϑ÷ès? #Z��Î6 yz﴾6 ، رغِّبة في الإصلاح بين ة ومُ جاءت حاثَّ الكريمة الآية لح بين الصُّ  ومادام أنّ ، فلا يوصف Bا إلا ما كان مشروعا، الله تعالى nلخيريةووصفه ، الزوجين ثر بحيث الأمم والشعوب فيه الخير الأكْ لح بين عامة الناس و الصُّ  الزوجين فيه خير كثير فلا ريب أنّ  ، واعتنق المذهب الشافعي، وعارض وأقام Bا إلى حين وفاتهnلري وبغداد والبصرة والكوفة والشام ومصر، وعاد، فاستوطن بغداد مشاهير المؤرخين والمفسرين وأئمة العلماء، ولد في آمل طبرستان، وBا نشأ وحفظ القرآن صغيرا، ثم رحل في طلب العلم، فسمع:من الإمام الطبري، أبو جعفر خالدبن محمد بن جرير بن يزيد  م] 923 - 839/  هـ 310 - 224جرير الطبري [ابن  3  .114 الآية سورة النساء: 2 .136ص ، 26ج، 1980، 10ط، لبنان -بيروت، دار الشروق، في ظلال القرآن، سيد قطب 1                                                            يقضي أنّ  قُ مطلَ  عامٌ  ) لفظٌ لح خيرقال: (والصُّ  1الإمام القرطبي، و 7قاقيضمن لهم السلامة وعدم الشِّ  ، من مؤلفاته: كتاب " تفسير القرأن" الذي يم رع من الشافعية، فلم يعمر طويلاالحنابلة، وأسس مذهب "الجريرية" في الفقه، وهو ف شمس الدين  :الدَّاوودي: اب" اختلاف علماء الأمصار" وكتاب :الغرائب"و" التنزيل" و" ëريخ الرجال"...يُصنِّف أحد مثله، وكت ، 1979، لبنان–بيروت ، دار الفكر، ل القرآني، جامع البيان في �و )أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري( الطبري 5  .32 ص، 2جدار التوفيقية، مصر،، 3طلطبري، تفسير ا، )أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري( الطبري 4 .115-110، ص المفُسرين، طبقات محمد بن علي بن أحمد الدَّاوودي)   .284ص ، 2ج، 1994، لبنان -بيروت، العربيدار الكتاب ، تحقيق: محمد الصادق قحاوي، أحكام القرآن الكريم، )أحمد بن علي الرازي الجصاص( الجصاص 7 .128 الآية سورة النساء: 6 .276ص ، 5ج



لــح    الفصل الأول                               ا المعنى ذل في هويدخُ ، على الإطلاق به الخلاف خيرٌ  إليه النفوس ويزولُ  نُ لح الذي تسكُ الصَّ  أنّ   - ) 33( -  الجنائيمفھوم الصُّ ن مِ  خيرٌ  :" أي"خيرٌ  ،غير ذلك وأء طْ و وَ أ لح بين الرجل وامرأته في مالٍ عليه الصُّ  ما يقعُ  جميعُ  θ#) ﴿:قال الله تعالى-4  .2رالشَّ  ناء والمباغضة هي قواعدحْ ي على الخلاف والشَّ التمادِ  فإنّ  ،رقةالفُ  à)̈?$$ sù ©! $# (#θßsÎ=ô¹ r&uρ |N#sŒ öΝà6 ÏΖ÷�t/ ( (#θ ãè‹ÏÛr& uρ ©! $# ÿ… ã&s!θ ß™ u‘uρ βÎ) ΟçFΖä. 
tÏΖ ÏΒ÷σ•Β ﴾3   أصلحوا فيما بينكم ولا تظلموا ولا تخاصموا ولا كثير: أي اتقوا الله في أموركم و قال ابن Ÿωuρ (#θ﴿: قال الله تعالى -5  .4مما تختصمون بسببه والعلم خيرٌ ن الهدى فما آëكم الله مِ ، تتشاجروا è=yèøg rB ©!$# Zπ |Êó�ãã öΝà6ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{ χr& (#ρ•�y9 s? (#θ à)−Gs? uρ (#θ ßsÎ=óÁ è?uρ š÷ t/ 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ ﴾5، ِتعالى مانعة لكم م �n لة  وصِ ن البرِ قال ابن كثير: لا تجعلوا أيمانكم ، كان من عبد الله الصَّالحين والعلماء )محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرحْ الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي( القرطبي 1                                                                                                                                                                                       ومنها:، لح والترغيب فيهالة على مشروعية الصُّ ن الأحاديث الدّ ورد في السنة النبوية العديد مِ   النبويـــة: من السنة الجنائيلح مشروعية الصُّ : الثاني الفرع      .6حم إذا حلفتم على تركهاالرّ  مؤسسة  عبد الله بن عبد المحسن التركي،القرآن، تحقيق: الجامع لأحكام  )،لقُرطبيأبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر ا( القرطبي 2 .71،  69ص  ،الدَّاوودي ( شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الدَّاوودي)، طبقات المفسرين الأذكار"...قال الخطيب: اتصل بنا نعيه في شهر محرم عام تسعة وخمسين وسبعمائة، وأراه توفي في ذي الحجة من العام قبله.كار في فضل من السنة وآي القرآن" وله "شرح السماء الحسنى" و " الكتاب الأسني في شرح أسماء الله الحسنى" و " التذ أحمد بن عمر القرطبي شارح مسلم، جمع في تفسير القرآن كتاn كبيراً في خمسة عشر مجلداً سمَّاه " جامع القرآن والمبين لما تضمنه ، ومن ابن الجميزي والشيخ أبي العباس  العارفين الورعين الزَّاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، سمع من أبي رواج   .792ص ، 2ج، تفسير القرآن العظيم، )الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي( ابن كثير 6 .224الآية : البقرةسورة  5  .510ص ، 2ج، تفسير القرآن العظيم، )الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي( ابن كثير 4 .1الآية  سورة الأنفال: 3 .166 ، 165ص ، 7، ج 2006، لبنان -الرسالة، بيروت



لــح    الفصل الأول                               بن عبد  أحمدزاد -مينَ لِ سْ المُ  بينَ  زٌ جَائِ  حُ الصُّلْ  «قال:  ρ رسول الله أنّ  τ أبي هريرةعن  -1  - ) 34( -  الجنائيمفھوم الصُّ بن حماد بن  . وزاد سليمان بن داود» لاً حَلاَ  رَّمَ حَ أحَلَّ حَراماً أو إلا صُلحا  -الواحد الدمشقي بل لدخولهم في ذلك دخولا لح، الصُّ ن لح جائز بين المسلمين وخصهم لا لإخراج غيرهم مِ فالصُّ   .1».والمسلمون على شُروطهم« :ρ:وقال رسول الله سعد المهري ابو الربيع المهري الرشديني المصري صالحة الزوجة للزوج على أنْ لا ، كمُ صُّلح جائز ( إلا صلحا حرّم حلالا)فال، اهتماما بشأxم ، أوليَّا  لح لا يتزوج عليها أو أنْ لا يبيت عند ضرäّا  وهو غير جائز، ( أحل حراما) كالصُّ  يطلقها أو أنْ  و (المسلمون عند شروطهم) أي `بتون عليها لا يرجعون  على أكل مال لا يحُل أكله أو نحو ذلك، (أو أحل حراماً)  ، لا يطأ أمَتَهُ أو نحو ذلك كأن يشترط أنْ ،  م حلالا) فهو nطل( إلا شرطا حرَّ ،عنها و محمد   داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط أبو أخرجه أبو داود في سننه، 1                                                             .1 ».أذهبوا بنا نُصلِح بينهم «: بذلك فقال ρقال:أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا nلحجارة فأخبر رسول الله  τ 3بن سعدٍ عن سَهل  -2          . 2كأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين ، 446ص ، 5ج، 3594كتاب الأقضية، nب الصلح، ح   ، 2009طبعة خاصة، دار الرسالة العالمية،  1، طكامل قروبللي صححه ، والحديث صحيح 1356الأحكام، nب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، حوالترمذي في سننه، كتاب  ، 1968، 3، ط، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيرةعيسى محمد بن عيسى بن سو  ، أبو625/ 3الترمذي في سننه  المستدرك على  ،: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسبوري7050/57. رواه الحاكم في المستدرك برقم: 626ج، ص 3 مَ، وَلأِبَيِهِ أيَْضًا صَاحِبِ رَسُولِ اýَِّ صَلَّى اýَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ،ه] 100[الوفاة: سعد بن مالك، أبو العباس الساعديسَهْلُ بْنُ  3  .305،  304، ص 5، ج1993مصر، –، دار الحديث، القاهرة 1الشوكاني، نيل الأوطار، ط 2 .113، ص 4ج ،2002لبنان،  -بيروت ،دار الكتب العلمية ،2، طتحقيق: محمد عبد القادر عطا ،الصحيحين رَوَى عَنْهُ: ابْـنُهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، وَالزُّهْريُِّ، وأبو حازم الأعرج، ،صَلَّى اýَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ، وَغَيرْهِرَوَى عَن: النَّبيِِّ ،صُحْبة وَسَلَّمَ  رَسُولِ اýَِّ صَلَّى اýَُّ عَلَيْهِ  وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابةَِ nِلْمَدِينَةِ وقد قارب المائة سنة، وقد شهد المتلاعنين عِنْدَ ،وآخرون )، فَسَمَّ ، وله خمس عشرة سَنَةٍ  اهُ النَّبيُِّ صَلَّى وَقاَلَ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: كَانَ اسْمُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (حَزًَ̄ ، ëريخ الإسلام ووفيات المشاهير )شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذَّهبي( لذهبيا اýَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلا..  .1112، ص 2ج، م، تحقيق: بشار عواد معروفوالأعلا



لــح    الفصل الأول                               وتوجه ، في هذا الحديث بيان لفضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم القطيعة  - ) 35( -  الجنائيمفھوم الصُّ يام « ρعنه قال: قال رسول الله  τ 2رداءالدّ عن أبي  -3  .وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه، الإمام لبعض رعيته لذلك آلا أخبركم kفضل مِن درجة الصِّ ذات البين هي  ادَ فَسَ  ات البين فإنَّ ذَ  حُ إصْلاَ « ، قال:قالوا بلى © رسول الله »والصَّلاة والصَّدقة لحاَلِقَ  بحبل الله لأن الإصلاح يؤدي للاعتصام ذات البين،  لاحفي إصْ وترغيب  ثٌ الحديث فيه حَ  .3».ةا لَحَ أصْ  ^لكاذِبِ مَنْ  ليَسَ  «يقول  ρقالت:سمعت رسول الله  ψبنت عقبة  5عن أم كلثوم -n4.      4لتوسط بين الناس والتوفيق بينهم ¯ل درجة  فوق ما يناله الصائم والقائم المشتغل بخويصة نفسهفمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها ، في الدين ثلمةات البين ذوفساد . المسلمين وعدم التفرق بين ، صحيح البخاري، تحقيق: ديب البغا، 2693صلح، ح أخرجه البخاري، كتاب الصلح، nب قول الإمام لأصحابه هي بنا نُ  1                                                                                                                                                                                      .6» بَينَ النَّاسِ فقالَ خَيراً أو نمَىَ خَيراً ، ويقُال: ابنُ ثعلبة، الأنصاري، الخزَْرجيّ. الإمام الرnّني، حكيم 2  .183، ص  3، ج1987لبنان،  -كثير ،بيروت  دار ابن ،3ط َّýأبو  الأْمة. أبو الدَّرداء، عُويمرِ بن زيد، ويقُال: عُويمر بنُ عبد ا ، 1عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصَّالحي، طبقات علماء الحديث، تحقيق:أكرم البوشي و ابراهيم الزيبق، ط دار الرسالة ، طبعة خاصة 1ق: شعيب الأرنؤوط، طتحقيسنن أبي داود،  ،أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 3 .85، 1، ج1996لبنان، -مؤسسة الرسالة، بيروت ، قال الترمذي هذا 2509، ح 56. الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة، nب 280، ص7، ج4919، ح 2009 ،العالمية ، 4تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي كتاب: صفة القيامة، ج  ، الجامع الصحيح،، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةحديث صحيح خوذي بشرح جامع الترمذي، تحقيق:عبد الرحمان محمد عثمان، المباركفوري، تحفة الأ ان ابن عبد الرحيم حممحمد عبد الر أبي العُلا 4  . 663ص  عُثْمَان رَضِيَ اýَُّ عَنْهُ لأمه، وَهِيَ أخت  ،لها حديث في الصحيحين،ه] 50 - 41[الوفاة:  بْن أَبيِ مُعَيْط أمُُّ كُلْثوُمَ بنِْت عُقْبة 5  .179، ص 7ج،1990لبنان، -، بيروتالكتب العلميةدار ، 1ط لأعلام، ، ëريخ الإسلام ووفيات المشاهير وا)شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذَّهبي( الذهبي المهاجرات الأُوَلُ. . ورواه البيهقي برقم: 183، ص3ج ،nب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس كتاب الصلح،  2692ه البخاري برقم: روا6 .449،  2ج، تحقيق: بشار عواد معروف ج    ، 2003لبنان،  -بيروت ،دار الكتب العلمية ،ـ3تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طالسنن الكبرى  ،20831 البيهقي برقم:، كتاب: الشهادات، nب:من يظُن به الكذب وله مخرج منه لم يلزم اسم كذاب. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 20831



لــح    الفصل الأول                               ن الخير ويسكت عما خبر بما سمعه مِ يتوسط بينهم فيُ صلح بين الناس و الذي يُ  الحديث يبين أنّ   - ) 36( -  الجنائيمفھوم الصُّ ت ولا وهذا ساكِ ، هوذِب الإخبار nلشيء على خِلاف ما لأن الكَ ، يكون كذاn ، لان الشرمه مِ علِ  ى التَّصْفِيحَ يليه قال وصَفَّح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأوأبو بكر في الصلاة فشَق©  الناس حتى أقام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي   ρوجاء النبي الظهر ثم أ�هم يُصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام  وأمر أ^ بكر فتقدم فصلى  ρكان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي «عِدي قال: عن سهل بن سَعْد السَّا -5  .1المذموم إنما هو فيما فيه مضرةّ، أو ما ليس مصلحة، وحمل الكذب هنا على التورية والتعريض، قال الطبري:ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الصُّلح، وقالوا إنّ الكذب لساكت قولينسب  بيده أنْ أمضه وأومأ بيده هكذا  ρخلفه فأوْمأ إليه النبي  ρلا يمسك عليه التفت فرأى النبي  ذلك    ρثم مشى القهقرى فلما رأى النبي   ρولبث أبو بكر هُنِيَّة يحمد الله على قول النبي  ومأت إليك أنْ لا ^لناس فلما قضى صلاته قال  أ^ بكر ما منعك إذ أ ρتقدم فصلى النبي  وقال للقوم إذا رأيتم أمراً فليُسبِّح  ρتكون مَضَيتَ قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي  ، في هذا الحديث دلالة على فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة    .2».الرّجِال ولْيُصَفِّح النساء عليه،  لح والحثِّ طهرة دعت للعمل nلصُّ من خلال هذه الأحاديث يتبين أن السنة النبوية المُ   .3و توجه الإمام إلى بعض رعيته لذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه  ها تبين مشروعية الصلح في الشريعة الإسلامية والدعوة للعمل به. ، nب في إصلاح ذات البين، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ،4920. ورواه أبو داود برقم: 333، ص 10                                                                                                                                                                                       ن الآ`ر التي ترُغِّب في الصلح وتبين مشروعيته وأهميته ومنها:حابة يجد الكثير مِ تتبع لآ`ر الصَّ المُ   :مِن الإجماع الجنائيمشروعية الصُّلح  :ثالثال الفرع  فكل الأحاديث التي ذكر̄ ، ص 5جالمملكة العربية السعودية،  -المكتبة السلفية، المدينة المنورة ،بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، فتح الباري1 . 281ج ، ص 7تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  سنن أبي داود، كتاب الأحكام، nب ،البخاري، تحقيق: ديب البغا ، صحيح محمد بن إسماعيل البخاريالبخاري: أبي عبد اللهأخرجه البخاري،  2 .300   .297، ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني 3  .74، ص 9، ج 7190صلح بينهم، ح الإمام gتي قوما فيُ 



لــح    الفصل الأول                               طلَِحُوا، فإَِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ  « أنه قال:: τعن عمر بن الخطاب  -1  - ) 37( -  الجنائيمفھوم الصُّ ردُُّوا الخُْصُومَ حَتىَّ يَصْ بَغِي لَهُ أَنْ يَـرُدَّهُموَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ : «-عَقب الحديث –قاَلَ سُفْيَانُ الثوري » بَـينَْ النَّاسِ  يوُرِثُ الضَّغَائِنَ  َ لَهُ الْقَضَاءُ، فَلاَ يَـنـْ هَةٌ، وكََانَتْ قَـرَابةٌَ، فأََمَّا إِذَا تَـبـَينَّ ، فإن قطع الحكم قد يظهر بينهم الأحقاد، طلحواأي اصرفوا الذين جاؤوا للتخاصم ليصْ   .1».شُبـْ وكان ذلك بحضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد ، كذلك الضغن، و غائن جمع ضغينة وهي الحقدوالضَّ  لح يكون أقرب إلى بقاء المودة فالفصل بطريق الصُّ م ليصطلحوا على شيء ويدعوهم لذلك، د الخصو يرُ  وأنه مندوب إلى أنْ  nلحكم لعجِّ يُ  القاضي لا ينبغي له أنْ  أنّ  في هذا الأثر دليل علىوفي  ، 2منهم يْنِ، يخَْرُجُ بَـعْضُهُمْ مِنْ لاَ kَْسَ kَِنْ  «قال : ψعن ابن عباس -2  .3فلا يفعله إلا برضاء الخصمين فأما بعد ما استبان ذلك ، يستبين وجه القضاء ولكن هذا قبل أنْ ، بين المسلمين ةحرز عن النفـــر والتَّ  يَـتَخَارجََ أَهْلُ الْمِيراَثِ مِنَ الدَّ طع": 1                                                             .6» .¸خذ البغل وإنْ شاء أنْ يغلظ في اليمين ثم ¸خذ البغل فبينهماينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان، و أما القضاء فيحلف أحدهما مع شهــــــــــــوده و أما الصُّلح فيقسم بkكثرهما شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة ثم قال: فيها قضاء وصُلْح، وسأنبئكم ^لقضاء والصُّلح، للقوم وهم عنده: ماذا ترون أقضي  τعلى أنه أنتجه، وجاء الآخر بشاهدين يشهدان أنه نتجه، فقال علي جاء رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة شهود  « قال: : τ عن علي بن أبي طالب -3  .5يعني يخرج بعضهم بعضاً بطريق الصُّلح وذلك جائز لما فيه تيسير القسمة عليهم، 4»بَـعْضٍ  ، في: البيوع، nَبٌ: هَلْ يَـرُدُّ الْقَاضِي الخُْصُومَ حَتىَّ  -Bذا اللفظ –رواه عبد الرزاق  في "مصنفه" حديث موقوف منق في: البيوع والأقضية فيِ الصُّلْحِ بَـينَْ الخُْصُومِ.  -بنحوه-)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 08/303) (15304يَصْطلَِحُوا؟، رقم: ( لح، nب ما جاء في التحلل وما يحتج بن في الصُّ   -بنحوه -لبيهقي في: "السننه الكبرى" ) ، وا576/ 11)، (23349رقم: (  .277ص ، 15207 ح، مصنف الإمام عبد الرزاق، عبد الرزاق 6 .136ص ، المبسوط ،)الدين السرخسيشمس ( السرخسي 5  .289ص ،8، ج1972، 15253رقم  ،جنوب إفريقيا -هانسبرقجو  ،اÙلس العلمي ،حمن الأعظمي: حبيب الر قيقتح ،، المصنف)أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني( عبد الرزاق 4  .136ص ، 20ج  (د.ط، د.ت)،، لبنان –بيروت ، ، دار المعرفة، المبسوط، )شمس الدين السرخسي( السرخسي 3 .102ص ، 10ج، المغني ،ـ)محمد ابن قدامة المقدسي شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر ابن قدامة ( 2  . 66، ص06ج)، 11481و 11479لح على الإنكار، رقم: (من أجاز الصُّ 



لــح    الفصل الأول                               وضرورة الأخذ به لما الصُّلح تبين مشروعية  ρفهذه الجملة من الآ`ر المروية عن صحابة رسول الله   .1حاً اه صُلْ عليه سمَّ وللآخر سِبعاه وكأنه اعتبرها الظاهر الذي أشار إليه القوم ولكن لمَّا كان لا يؤخذ به إلا nتفاق الخصمين جائز، ثم بينّ وجه الصُّلح وهو أنْ يكون بينهما على عدد الشهود لأحدهما خمسة أسْباعه  مع الإنكار في هذا الأثر دلالة على أنّ الصُّلح جائز على الوجه الذي يقتضيه الحَكم، وأنّ الصُّلح بين الخصمين   - ) 38( -  الجنائيمفھوم الصُّ طلب   . 3ويرفعهلفساد واقع أو مُتوقع بين المؤمنين، إذ أكثر ما يكون الصُّلح عند النِّزاع، والنِّزاع سبب الفساد والصُّلح يهدِمه ، ورفعٌ 2خير ومنفعةالصُّلح د العظيم، أي في المدعي و المدعي عليه وتزداد العداوة بينهما، وهذا مما يستلزم الفسايكون ذلك nعثا للنزاع ولاسيما إذا حصل ذلك في وقت الإعسار ووجب ذلك لحصول سبب لتهييج الفتن بين في ترك الصُّلح نزاع، لأنه إذا طلََب صاحِب الحق جميع حقوقه فأنكره المدعى عليه وأقام المدعي البينة،   :من المعقول الجنائيمشروعية الصُّلح : الرابع الفرع  فيه من توحيد القلوب ونبذ الضغينة بين المسلمين. رسات التجارية منه، وفي قانون العقوnت وبعض فروع القانون الإداري كقانون الجمارك والمما 6/4الجزائية في المادة سواء في المنازعات بين الأفراد أو في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، وهذا مِن خلال قانون الإجراءات الجزائري أقرّ بمشروعيته في جرائم محُددة على سبيل الحصر، ومِن العقل كذلك، ومحُرَّم في جرائم أخرى، والمشرعِّ في بعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر، ففي الشريعة الإسلامية جائز ذلك nلكتاب والسنة وإجماع الفقهاء ، وكلاهما رغَّبا فيه وحثاّ على إعماله الجنائييتفق التّشريع الجزائري مع الفقه الإسلامي في مشروعية الصُّلح   :والفِقه الإسلاميمقارنة بين مشروعية الصُّلح في التشريع الجزائري : الثالثالم وهذا ما سنتطرق له أروقة المحاكِم، بينهما بعيدا عن القائم بين وجهات المتخاصمين لوضع حد للنزاع خصائص ومميزات تميزه عن العديد من الأنظمة القضائية التي äدف للتقريب  الجنائيلح للصُّ   عن الأنظمة المشا«ة له. الجنائيالمبحث الثالث: تمييز الصُّلح   وحركة المرور عبر الطرق... وبعض المفاهيم التي äدف لوضع حد للمتابعة  هببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين المبحثفي هذا   .325، ص 27الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ج 3 .4ص، 4، ج2002سنة ، العربية السعوديةالمملكة  -الر©ض، دار عالم الكتب، شرح مجلة الأحكام رر الحكامد، علي حيدر 2  .138ص ، 20المبسوط، ج، )شمس الدين السرخسي( السرخسي 1                                                             . الجزائية في القانون وفي الفقه الإسلامي



لــح    الفصل الأول                               طلب الأول:   - ) 39( -  الجنائيمفھوم الصُّ التي äدف للتقريب بين المتخاصمين،  الأنظمة القانونيةن قد يتشابه بغيره مِ  الجنائيلح الصُّ   :المفاهيم ذات الصلة في القانون الوضعيو  الجنائيلح التمييز بين الصُّ الم المعُنون ب" الالتزامات المدني وخصّص له فصلاً كاملاً وهو الفصل الخامس من الكتاب الثاني  أخذ بنظام الصُّلح في القانون ع الجزائري شرِّ المُ ، و الجزائيةنظام معمول به في المادة المدنية و لح الصُّ   :تعريف الصُّلح المدني:1  أولا:تعريف الصُّلح المدني وخصائصه:  .الصُّلح المدنيعن  الجنائيلح : تمييز الصُّ الأول الفرع   الأهداف، بل هناك عدة أنظمة تحقق ذلك و تتشابه معه.لا يعُدُّ النظام القانوني الوحيد الذي يحقق تلك الجنائي بغرض وضع حد للمتابعات الجزائية، فالصُّلح  منه التي تنص   459المادة  جاء بتعريف الصُّلح في ، و466إلى  459والعقود" وذلك في المواد من  طرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك kنْ يتنازل  الصُّلح " :أن على عقد يتفق بمقتضاه الخصوم على إxاء ما  ، فهو إذاً " هقِّ كل طرف منهما على وجه التبادل عن حَ عقد ينهي به ال  :المدني نجدلح الصُّ من خصائص لح المدني: خصائص الصُّ :2  بينهما من نزاع:
 أنه ينشأ بمجرد تلاقي إرادتي الطرفين المتعاقدين.بمعنى ، عقد رضائي -
 يدعيها. عقد تبادلي، nعتبار أنّ كُلاô مِن طرفيه يتنازل بمقتضى العقد على جزء من الحقوق التي  -
المدني والصُّلح لح الصُّ من خلال الخصائص المميزة للصُّلح المدني يمكننا تحديد أوجه الاتفاق بين   لح المدني:الصُّ الجنائي و لح الاختلاف بين الصُّ Aنيا:أوجه التشابه و      عقد ملزم للجانبين، فلا يستطيع أحدهما أن يعُدل من شروطه ïرادته المنفردة. -   لاف بينهما.توأوجه الإخالجنائي 



لــح    الفصل الأول                               :مِن خلال التعريف التشريعي للصُّلح المدني الجنائيلح الصُّ و لح المدني : أوجه التشابه بين الصُّ 1  - ) 40( -  الجنائيمفھوم الصُّ   يتمثل في:  والجنائيةيظهر تشابه كبير بين الصُّلح في المواد المدنية 
من أشخاص القانون  معنو©ً  اً أو شخص اً طبيعي اً شخصالجنائي حد طرفي الصُّلح أيكون  -  آ`ره القانونية.  الصُّلح وتقتضي القواعد العامة �نْ يكون الرضاء سليما خالياً من العيوب حتى يرتب لح فيهما هو الرضائية كسائر العقود، لح في المواد المدنية، وأساس الصُّ الخاص، ونفس الشيء في الصُّ 
 :1طريقاً بديلاً لحسم النزاع، ويترتب على ذلك والجنائيةيعتبر الصُّلح في المواد المدنية  -
 نها كل مِن المتصالحين.انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل ع •
 تثبيت ما اعترف به كل مِن المتصالحين للآخر مِن حقوق. •

اختصار لتخفيف العبء عن مرفق القضاء و  والجنائيةف تطبيق نظام الصُّلح في المواد المدنية يهد -  .القائم الوقت في حل النزاع
الصُّلح في المسائل المدنية ينصب على حقوق غير مستقرة بصفة xائية، فإن الصُّلح إذا كان  - ، 2بعد صدور حكم من جهة قضائية مختصة تقرر إدانة المتهم وتحدد مقدار ما يستحقه من عقاب حق الدولة في العقاب وحق المتضرر في التعويض، والدولة لا تبادر nستيفاء حقها في معاقبة المتهم إلاالجريمة بمجرد وقوعها لا ترتب إلا  في القانون الجنائي ينصب بدوره على حقوق غير مستقرة، ذلك أنّ  قرر الحق المتنازع عليه بصفة xائية، وهذا يدعو للقول ن شأنه أنْ يُ في النزاع مْ  اً وإذا كان الحكم xائي لح بعد صدور يجيز الصُّ لح، وهذا ما يُسلِّم به التشريع الجزائري الذي لا بعدم خضوع هذا الحق للصُّ   .حكم nت وxائي في الدعوى
 عن الحقوق مقابل تعويض يتمثل في مبلغ من المال أو أي شيء آخر يدفعه المتهم للمجني عليه. هما يقوم على تنازل لاَ يقوم على التنازل التبادلي، أي كِ  ةائيفي المواد المدنية والجز  الصُّلحن مِ  لاô كُ  -
 .135ص  ،�صيلية تطبيقية مقارنة: دراسة النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان إدريس2 .259ص ، 2013، دار هومة، الجزائر، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، هأحسن بوسقيع 1                                                             :المدنيلح الصُّ و  الجنائيلح بين الصُّ  الاختلاف: أوجه 2 البحث عند دراسة آ`ر الصلح.طرفيه المتصالحين اللذين كا¯ في عقد الصُّلح وهذا ما سنتطرق له nلتفصيل في الفصل الثالث من هذا دنية والجزائية أثر نسبي، بمعنى أنه لا يَستفيد ولا يُضار مِن آ`ر الصُّلح الإ للصُّلح في المواد الم -



لــح    الفصل الأول                               ، إلا أنّ هناك اختلافاً بينهما والمدنية الجنائيةnلرَّغم مِن التَّشابه الكبير بين الصُّلح في المواد    - ) 41( -  الجنائيمفھوم الصُّ   ويظهر ذلك في:
ن قواعد القانون الجنائي أي قواعد التجريم ن مخالفة قاعدة مِ مِ  الجنائيينشأ النِّزاع في الصُّلح  - الفتها نشوء الغالب مصلحة عامة يترتب على مخ المصلحة التي يحميها هذه القاعدة هي في، و قابوالعِ  ن قواعد القانون المدني المدني فينشأ النزاع نتيجة مخالفة قاعدة مِ لح الصُّ أما حق اÙتمع في العَقاب،  المصلحة التي تحميها هذه القاعدة هي مصلحة خاصة ، و والقواعد التي تنظم علاقات خاصة nلأفراد  . 1ا أصابه من ضررد المضرور في التعويض عمَّ يترتب على مخالفتها حق الفر 
، nلإضافة  والجنائيةيكمن الاختلاف بين الصُّلح في المواد المدنية  - بخلاف ، وقوع الجريمة سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أم بعد رفعهالا يكون إلا بعد لح الصُّ : الجنائيةإلى اختلاف أساسي بين الصُّلحين يتمثل في الوقت الذي يمكن فيه إعمال الصُّلح؛ ففي المواد في موضوع الصُّلح كما أشر̄ ، فالهدف 2محتملا اً نزاع به ياقِ لح المدني الذي يجوز إبرامه لحسم نزاع قائم بين طرفي الخصومة أو ليتَّ الصُّ  غالب لح في المواد المدنية أنْ gمل المتصالحان ألا يحدث نزاع والسَّعي مِن أجل تفاديه في ن الصُّ مِ   .3الأحيان، فالمتعاقدون يحتاطون دائما لذلك
فليس لهم ، لحالصُّ ببعض الشروط التي يحددها القانون لإجراء  الجنائيلح الصُّ تقييد أطراف   - تحديد تمتع المتعاقدون بحرية الاتفاق و المدني حيث ي لحالصُّ بخلاف ، لحالصُّ طلق الاتفاق على مُ   .4لمصالحهم الخاصة فقاً وِ ذلك بما لهم مِن سلطة في التصرف آ`ره و و لح الصُّ شروط 
دراسة  ،الإجراءات الموجزة لإxاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مدحت عبد الحليم رمضان 1                                                            .5بصدد جرائم معينة حصرها القانون وحدَّد قواعد الصلح بشأxايتناول الصُّلح المدني منازعات عديدة لا يمكن حصرها، في حين الصُّلح الجنائي لا يكون إلا  - مصر،  -الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، انقضاء الدعوى الجنائية nلصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أمين مصطفى محمد 5 .180ص ، 1983مصر، -القاهرة، دار النهضة العربية، جرائم التموين، أمال عبد الرحيم عثمان 4 .265ص ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، هأحسن بوسقيع 3 .312ص ، 1990 ،جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، دور اÙني عليه في إxاء الخصومة الجنائية، نقلا عن:حمدي رجب عطيه ،55ص ،الجنائية:دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الإسلاميأثره في الخصومة س حسيب السيد المحلاوي، الصلح و أني 2 .82ص ، 2000، مصر-القاهرة، دار النهضة العربية ،مقارنة   .26ص 



لــح    الفصل الأول                                الدعوى المدنية في الحالات التي يجوز فيها الصُّلح يمكن رفعها على ورثة المدُّعى عليه.الجاني وشركائه فقط، في حين ترُفع ضد  الجنائيالدعوى العمومية المتعقلة بنطاق الصلح  -  - ) 42( -  الجنائيمفھوم الصُّ
راف الدعوى العمومية تمتد لتشمل من طرفين أساسيين هما المدُعي والمدعى عليه، في حين نجد أطعن المدني في أطراف النزاع، ففي الصُّلح المدني الدعوى المدنية تتكون  الجنائييختلف الصُّلح  - أسلوب من أساليب الحلول القضائية الوساطة إيجاد مساحة للنقاش والحوار بين طرفي الخصومة، فسلبيا في غالب الأحيان، ومِن بين هذه الأنظمة البديلة نظام الوساطة القضائية الذي له دور مهم في التي تحدث بين الأفراد، وهذا بعيداً عن المتابعات الجزائية التي تترك أثراً أنظمة بديلة لتسوية المنازعات إنّ تداخل العلاقات الإنسانية وتشابكها بسبب تعقيدات الحياة اليومية كان له أثر في ظهور   :الجنائيةالوساطة عن  الجنائي الفرع الثاني:تمييز الصُّلح .1النيابة العامة nعتبارها ممثلة للمجتمع ومدافعة عنه ب وجهات تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والتحاور وتقري ،يلة لفض النزاعاتالبد وقد ، 2للتوصل إلى حل ودي يقبله أطراف النزاعمنه وذلك في محاولة  النظر بمساعدة شخص محايد،  الدعوى العمومية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الجزائي كسبب لانقضاءبيح عماد و حقاص أسماء، الصلح ذمان د  1                                                             .4" الضَّرر المترتب عليهاالمشُتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون مِن شأ¾ا وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أنْ يقُرر بمبادرة منه أو بناءً على طلب الضحية أو يجوز أنه :" مكرر على 37المعدِّل لقانون الإجراءات الجزائية حيث نص في المادة  2015يوليو  23المؤرخ في  15/02والمشُرعِّ الجزائري استحدث نظام الوساطة الجنائية من خلال الأمر رقم   .3"شخص طبيعي أو جمعية يكون خارج الخصومة القضائية محاولة منه إيجاد حل للنزاع القائمجزءٍ منه على إجراء يتم بموجبه عرض كل النزاع أو :"ساطة الجنائية �xاقه الوَ ف بعض الفِ رَّ عَ  ص ، الجزائر، البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربويةالطرق ، رشيد مزاري 3   .26ص ، 2011سنة ، الأردن-عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط، التحكيم الإلكتروني، محمد إبراهيم أبو الهيجاء و 2 .740، ص 2017، جوان 2، ج 8خنشلة، ع  -عباس لغرور في مؤرخ  66/155م الأمر رقم ل ويتمِّ يعدِّ  2015 سنة يوليو 23 الموافق 1436شوال عام  7في مؤرخ  15/02رقم  أمر 4 495 يوليو  23( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966 سنة يونيو 8 الموافق 1386صفر عام  18   .)30ص  ،40عدد  ، 52، س2015



لــح    الفصل الأول                               حيث نصت ، ن خلال قانون حماية الطفلالمادة الجزائية مِ  زائري الوساطة فيـع الجرِّ ــــــــشعرَّف المُ و   - ) 43( -  الجنائيمفھوم الصُّ طفل الجانح وممثله " :منه على أنّ  02المادة  طفلالضّرر الذي تعرَّضت له الضّحيالشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وÀدف إلى إ¾اء المتابعة وجبر الوساطة آلية قانونية Àدف إلى إبرام اتفاق بين ال ط القضائي:  .1"ة ووضع حد لآAر الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج ال   والمتمثلة في : 2ق إ م إ  998دة السلوك والاستقامة وأنْ تتوفر فيهم مجموعة من الشروط نصّ عليها المشُرعِّ الجزائري في المايجب أنْ يعُين الشخص الطبيعي المكلَّف nلوساطة من بين الأشخاص المعُترف لهم بحسن   أولا:شروط تعيين الوسي
 ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخُلة nلشّرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية. -
 أن يكون مُؤهلا للنّظر في المنازعات المعروضة عليه. -
  :3يكونوأضاف المشُرع مجموعة من الشروط كذلك �ن لا  ومُستقلا عن ممارسة الوساطة. أن يكون محايداً  -
  قد حُكِم عليه بسبب جناية أو جنحة nستثناء الجرائم غير العمدية. -
 قد حُكِم عليه كمسير من أجل جنحة إفلاس ولم يرد اعتباره.  -

ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شُطِب اسمه أو موظفا عموميا عُزلِ بمقتضى إجراء �ديبي  - ( ج ر ج ج د ش يتعلق بحماية الطفل 2015 سنة يوليو 15 الموافق 1430رمضان عام  28مؤرخ  15/02قانون رقم  1                                                             الوساطة في نوع معين من النزاعات.الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و/أو تكوين متخصص و/أو أي وثيقة أخرى، تؤهله لتولي حل النزاعات وتسويتها nلنظر إلى مكانتهم الاجتماعية،كما يمكن اختيارهم من بين الأشخاص الأشخاص المعروف لهم nلنزاهة والكفاءة، والقدرة على ويتم اختيار الوسيط القضائي من بين  xائي. ج الإجراءات المدنية والإدارية ( يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ  08/06قانون رقم  2  .)5، ص 39، ع 52س ، 2015يوليو  19مؤرخة في  مارس سنة  10الموافق  1430رييع الأول عام  13مؤرخ في  09/100المرسوم التنفيذي رقم من  03و  02 المادتين 3  ).90، ص 21، ع 45، س 2008ابريل  23ر ج ج د ش مؤرخة في   ).4، ص16، ع 46، س 2009مارس  15كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في ، يحدد  2009



لــح    الفصل الأول                               ، nعتبار أنّ الوساطة تعُتبر تطبيقاً لنظام الصُّلح الجنائيطة قد تكون إحدى مراحل الصلح كون الوسا  ،بينهما كبير ، فهناك تشابهوجهان للعدالة الجنائية الرضائيةوالوساطة الجنائية  الجنائيلح الصُّ  :والوساطة القضائية الجنائيلح الصُّ Aلثا: أوجه التشابه والاختلاف بين  كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف. - تعويض مالي أو عيني عن الضرر. - عادة الحال إلى ما كان عليه.إ - :2واتفاق الوساطة يتضمن على الخصوص ما gتي تحمل أي نوع من أنواع المخاطرة. وعدماقية التسوية الرضائي بين الأطراف، تنفيذ اتف - السرعة في اللجوء إلى حل ودي ما بين الأطراف و استغلال الوقت. - الوساطة تتميز nلخصوصية والسرية مابين الأطراف المتنازعة. -  :1للوساطة العديد من المزا© من بينها   :مزا الوساطة:اAني  - ) 44( -  الجنائيمفھوم الصُّ    مع الوساطة القضائية في أمور عديدة منها: الجنائييتشابه نظام الصُّلح   :والوساطة القضائية الجنائيلح الصُّ : أوجه التشابه بين 1  ، إلا أن هناك اختلاف بينهما.3أو nلأحرى هي بمثابة مجالِس للصلح
 وقليلة الخطورة، وnلتالي تجنيب الجاني الآ`ر السلبية للحبس القصير المدُة.أxما بمثابة طرق بديلة لحسم المناعات بطريق ودي وهذا في الجرائم التي توصف nلبسيطة  -
 يقوم على رضاء أطراف الخصومة.كلاهما  -
، مصر، القانونيةدار الكتب ، وتطبيقاäا في المواد الجنائية: دراسة مقارنة النظرية العامة للصلح، محمد حكيم حسين الحكيم 3 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  8المؤرخ في  66/155للأمر رقم  م ل و المتمِّ المعدِّ  2015يوليو  23المؤرخ في  15/02من الأمر رقم  4مكرر  37المادة  2  .101ص، في المملكة العربية السعودية أحمد بن سعد الجريد، دور الصلح في فض المنازعات التجارية 1                                                            إجرامية كبيرة، وليس فيها مَساس nلأمن والنِّظام العام .الجرائم التي يجوز فيها إعمال الصُّلح والوساطة توصف nلبسيطة والتي لا تشكل خطورة  -   .41و 40ص ، 2005



لــح    الفصل الأول                                المذكور أعلاه. 15/02من الأمر رقم  3مكرر  37وهذا ما نصت عليه المادة ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، وهوية وعنوان الأطراف عرض موجز للأفعال وëريخ ومكان وقوعها  النزاع و وكيل الجمهورية وأمين الضبط، معطرفا عليه  ويوقعلحسم النزاع من خلال محضر يحرر والوساطة القضائية  الجنائينظامي الصُّلح يؤدي  -  - ) 45( -  الجنائيمفھوم الصُّ
اختصار عن مرفق القضاء و والوساطة لتخفيف العبء  الجنائيف تطبيق نظامي الصُّلح يهد - لة والوساطة القضائية، وكون هذه الأخيرة مرح الجنائيnلرغم من التَّشابه الكبير بين الصُّلح  والوساطة القضائية: الجنائيلح : أوجه الاختلاف بين الصُّ 2 .الوقت في حل النزاع   :، إلا أنّ هناك اختلافاً بينهما يكمن فيمهمة مراحل إبرام عقد الصُّلح
  لجهات التحقيق والحكُم.nت وxائي فيها، أما الوساطة القضائية فتكون خلال مرحلة تحريك الدعوى العمومية وقبل إحالتها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم  الجنائيإعمال الصُّلح  -
فهو  الجنائيلح الصُّ  أما، على الأطراف وجوnً  وكيل الجمهوريةالوساطة وجوبية حيث يعرضها  -  يتصالحوا فيما بينهم. يعرضه القاضي  كما يمكن للخصوم أنْ  أمر جوازي يمكن أنْ 
 الحصر.فقد وردت على سبيل  الجنائيالجمهورية، أما الجرائم التي يجوز فيها الصُّلح المشّرعِّ الجزائري لم يحدد نطاق تطبيق الوساطة القضائية، فهو يخضع للسلطة التقديرية لوكيل  -
المؤرخ  09/100سندة لشخص معين قانو̄ بموجب المرسوم التنفيذي رقم مهمة الوساطة مُ  - أما ،  1-التي تمت الإشارة إليها - يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائيالذي  2009مارس  10في  يقوم Bا القاضي أو شخص  فيمكن أنْ ، ع لم يحصرها في شخص معينشرِّ فالمّ  الجنائيلح مهمة الصُّ  فيات تعيين ، يحدد كي2009مارس سنة  10الموافق  1430الأول عام رييع  13مؤرخ في  09/100المرسوم التنفيذي رقم  1                                                            .همسُ خارج النزاع أو الخصوم �نفُ    .4ص الوسيط القضائي،



لــح    الفصل الأول                                الوساطة بين طرفي النّزاع.طلبت منه إجراء إنْ كان في الحبس، أما الوساطة القضائية فتنتهي بتقرير يرفعه الوسيط القضائي للنيابة العامة التي مهمٌّ يتمثل في وضع حد للمتابعة الجزائية وإطلاق سراح الجاني  أثرٌ  الجنائييترتب على الصُّلح  -  - ) 46( -  الجنائيمفھوم الصُّ
عد عقداً ن القاضي المختص فإنه يُ توثيقه مِ  إذا تمّ  الجنائيلح الصُّ فعقد  :من ¯حية التنفيذ - عتبر ولا يُ ، ن الوسيطأما الوساطة فهي الحل الذي يتم التوصل إليه مِ ، للجانبين وسنداً تنفيذ©ً  ملزماً  وكيل الجمهورية وهذا ما نصت عليه هو  سيطأو كان الو ، 1على صورة عقد سنداً تنفيذً© إلا إذا تمَّ    .  2 يتضمن �سيس وسيط الجمهوريةالذي  45/ 20الر�سي رقم هذا ويجب التمييز بين الوسيط القضائي ووسيط الجمهورية الذي أُستُحْدِث بموجب المرسوم  . 15/02من الأمر رقم  6مكرر  37المادة 
طبيعة القانونية • ط ل ال بموجب المرسوم التنفيذي  1996وسيط الجمهورية في الجزائر لأول مرة سنة  ستُحدِث منصبا الجمهورية:وسي رع الجزائري لم يضع تعريفاً من جديد تمَّ إعادة بعث هيئة وساطة الجمهورية 2020حل هذه المؤسسة، وفي سنة  ، ثمُّ تمََّ 3الذي يتضمن �سيس وسيط الجمهورية 96/113رقم  ن المرسوم الر�سي م 7على أعماله، فهو تحت وصاية ر�سة الجمهورية، وهذا ما أكدته المادة وسيط الجمهورية الذي يتم تعيينه بمرسوم ر�سي وهو ما يؤكد تبعيته للسلطة التنفيذية ولا رقابة للبرلمان ن هذا التعريف يمكن القول أنّ المشُرعِّ الجزائري �ثر nلمشُرعِّ الفرنسي في استحداثه لمنصب مِ   .4المسُاعدة على حل القضا© التي استنفدت الطرق العادية الإدارية منها والقضائية" -اجةعند الح -�نه:" شخصية ذات سمُعة عالية، سهل الاتصال به، يمُكن له وفقط بوساطة توصياته) عرَّف وزير العدل في الحكومة الفرنسية وسيط الجمهورية institution du médiateurغير أنه وnلرجوع لعرض مشروع الحكومة الفرنسية الخاص ïنشاء مـؤسسة ااــوساطة ( لوسيط الجمهورية،  ، والمشُِّ ، يتضمن �سيس وسيط 2020فبراير سنة  15الموافق  1441جمادي الثانية عام  21مؤرخ في  20/45مرسوم ر�سي رقم  2  .102ص ، أحمد بن سعد الجريد، دور الصلح في فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية 1                                                            ، يتضمن �سيس وسيط 1996مارس سنة  23الموافق  1416ذي القعدة عام  4مؤرخ في  96/113مرسوم تنفيذي رقم  3 .)4، ص 9،ع 57، س2020فبراير 19الجمهورية ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في   .49، ص ، الصلح في المادة الإداريةبن صاولةشفيقة  4 ).4، ص20، ع 33، س  1996مارس  31 الجمهورية ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في



لــح    الفصل الأول                               ط الجمهورية حصيلة والتي جاء فيها:"  يتضمن �سيس وسيط الجمهوريةالذي  20/45  - ) 47( -  الجنائيمفھوم الصُّ يعدّ وسي ر النِّقاش حول الطبيعة القانونية لهذه الهيئة هل هي هيئة ذات صِبغة إدارية أم قضائية؟   ".سنوية عن  أعماله، ويرفع تقريرا بشأ¾ا لرئيس الجمهورية ط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تُساهم في حماية حقوق المواطنين وحرÀم وفي قانونية التي تنص صراحة على أنه:" المذكور أعلاه و  20/45من المرسوم الر�سي رقم  2ة فبالرجوع للمادو̀ ... كما لا يمكنه أنْ التي جاء فيها:"  4/2"، وكذا المادة سير المؤسسات والإدارات العموميةوسي نَح العديد يتبين أنّ المشُرعِّ الجزائري مَ  20/45مِن خلال القراءة المتأنية للمرسوم الر�سي رقم   عمومي.المواطنين بعد استنفادِهم لطرق الطعن ويرون أxم وقعوا ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق من طرف التحري والتعاون مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في المسائل التي أُخْطِر Bا وسيط الجمهورية شخصية قانونية لها مركز سامٍ ëبع لر�سة الجمهورية ومنه يستمد سلطته، مخول له "، يتبين مِن هاتين المادتين أنّ أي إجراء قضائي أو أنْ يعُيد النَّظر في أي مقرر قضائييتدخل في  من  9و  7/2اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق العمومي أو تنظيمه وهذا ما جاءت به المادëن ات يتضمن الصعوnت التي يخُطر Bا أو أي توصية أو الخدمة، كما يرُسل تقريراً إلى مختلف الإدار تقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وnقتراحاته وتوصياته لتحسين والإدارات العمومية للانصياع لطلباته، كونه في xاية الأمر يرفع تقارير تُسلَّم لرئيس الجمهورية تتضمن تمكِّنه مِن إجبار المؤسسات مِن الصلاحيات لوسيط الجمهورية غير أنه يفتقر إلى أي سُلطة مادية    .20/45المرسوم الر�سي 
ط الجمهورية: • في عديد اÙالات nستثناء الميادين التي ترتبط �من الدولة،  صلاحيات واسعةلوسيط الجمهورية  مهام وسي   ، وتتمثل هذه المهام في:)20/45من المرسوم  5/4المادة ( والسياسة الخارجية والدفاع الوطني،

( صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة nلمواطنين  -  .)20/45من المرسوم  3المادة 



لــح    الفصل الأول                                .)20/45من المرسوم  5( المادة nلأعمال اللازمة لإنجاز مهامه صلاحيات التحر©ت التي تسمح له nلتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، وأنْ يقوم  -  - ) 48( -  الجنائيمفھوم الصُّ
من المرسوم  5/3( المادة الإطلاع على أي وثيقة أو ملف لهما صِلة nلأعمال السابقة الذكر  - 20/45(. 
مهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/أو اقتراح على رئيس الج - رين   .)20/45من المرسوم  6( المادة موظفيها المقُصِّ
يتبين أxا تختلف اختلافا كليا عن مهام وسيط الجمهورية المسُندة لهام الم هذهن خلال مِ   .)20/45من المرسوم  8( المادة المرفق المعني أو تنظيمه إرسال للإدارات المعنية الصُّعوnت التي يخُطر Bا أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير  -   العفو:و  الجنائيلح التمييز بين الصُّ الفرع الثالث:           الجمهورية فيفتقر اسلطة الإجبار الإدارات العمومية على الانصياع لمقترحاته وتوصياته التي يرقعها.وضع حد للمنازعة القائمة، أما وسيط اتفاق الوساطة الذي يتوصل له الوسيط القضائي له أثر في أنّ اتفاق الوساطة القضائية الذي يبرمه أطراف الخصومة ووكيل الجمهورية يعُتبر سنداً تنفيذا وحتى ، كما 20/45صبغة قضائية وهذا ما نصّ عليه المشُرعِّ الجزائري صراحة في أحكام المرسوم  الر�سي مية، ولا تعتبر ذات فمهام وسيط الجمهورية ترتبط nلخدمة العمومية التي تقدمها مختلف المرافق العمو الذي يتشابه لحدٍّ بعيد مع الوساطة القضائية، الجنائي الوسيط القضائي، ولا علاقة لها بنظام الصُّلح 



لــح    الفصل الأول                               فة الإجرامية عن يكون إلا بقانون ولا يكون بصدد أشخاص معينين و إنما يتعلق nلجريمة ذاäا، ويلُجأ إليه  الشامل لايتُشرط لتطبيق العفو الخاص  وجود حكم xائي nت غير قابل للطعن فيه �ي طريق، والعفو   .1التجاوز عن اتخاذ إجراءات العقاب مع استمرار سر©ن تجريم الفِعل في ذاتهعلى العقوبة فقط، ويتعلق بشخص معين، فهو وسيلة لانقضاء الدعوى العمومية ويترتب عليه خاصا قاصرا  العفو هو تنازل اÙتمع عن حقه في معاقبة الجاني، وقد يكون عاما، كما قد يكون  - ) 49( -  الجنائيمفھوم الصُّ بسبب ظاهرة الإرهاب �بشع  القرن الماضي مأساة وطنية شهدت الجزائر في التسعينيات من  أولا: نماذج لنظام العفو في التشريع الجزائري:  الفعل.عادة بسبب ظروف سياسية أو أحداث قومية شاهدäا البلاد، ومِن آ`ره محو الصِّ لم والمصُالحة بين الجزائريين بدءاً بقانون وترويع للمواطنين، ومِن أجل وضع حد لهذه  صورها من قتل وحرق وتخريب  للممتلكات والمنشآت أو في أعمال إرهابية ما لم يرتكبوا جرائم قتل أو التي سبَّبت عجزاً دائماً أو مسَّت nلسلامة المعنوية مِن التدابير الرامية للإعفاء مِن المتابعات الجزائية والتَّخفيف مِن العقوnت في حق الأشخاص المتورطين ، والذي تضمن العديد 19952فبراير  25المؤرخ في  95/12لأمر رقم الرَّحمة الذي صدر بموجب االظاهرة لم يكن أمام الُّسلطات سوى البحث عن وسائل للسِّ ولتوسيع هذه التدبير الرامية لوقف ظاهرة الجسدية للمواطنين، أو خَرَّبت أملاك عمومية أو خاصة...  المتعلق nستعادة  1999يوليو  13المؤرخ في  99/08الإرهاب جاء المشرع الجزائري nلقانون رقم  لم، كالإعفاء مِن ، والذي تضمن العديد من التدابير للإسهام في حقنِ الدِّماء و 3الو�م المدني ( ج ر ج ج د ش  ضمن تدابير الرحمةتي 1995 فبراير سنة 25 الموافق 1415رمضان عام  25في مؤرخ  95/12 أمر رقم 2 .92ص ، 2014، مصر-الإسكندرية، دار الفكري الجامعي، الصلح الجنائي، وطفة ضياء ©سين 1                                                           المتابعات الجزائية والتخفيف مِن العقوnت في حق كل  شخص انتمى إلى إحدى المنظمات الإرهابية تعزيز السِّ ج  ( ج ر ج يتعلق nستعادة الو�م المدني 1999 يوليو سنة 13 الموافق 1420ربيع الأول عام  29مؤرخ  99/08قانون رقم 3  ).11، ع 32س  ،1995ول مارس أمؤرخة في    ).46، ع36، س 1999يوليو سنة  13د ش مؤرخة في 



لــح    الفصل الأول                               بث أدت إلى  1مكرر من قانون العقوnت الجزائري 87ولم يرتكب أي جريمة منصوص عليها في المادة   - ) 50( -  الجنائيمفھوم الصُّ لم والمصُالحة ، أو لم يستعمل الأشخاص أو تعريض حياäم أو حريتهم أو امنهم للخطر او المس بممتلكاäمخلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الرُّعب في أوساط السُّكان وخلق جو انعدام الأمن مِن  لم المتضمن تنفيذ ميثاق السِّ   2006فبراير  27المؤرخ في  06/01القانون رقم  الوطنية صدرمتفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردَّد عليها الجمهور...ولاستكمال إجراءات السِّ بتسليم أنفسهم ن عديد الإجراءات في حق الأشخاص الذين يقومون الذي تضمّ  2صالحة الوطنيةالمُ و  و ذين تورطوا في أعمال إرهابية ما لم يرتكبوا مجازر جماعية أو انتهاك الحرُمات أالللسُّلطات المختصة و  من بين الإجراءات التي ، و ضوا عليهالمتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرَّ ااستعمال  استبدال العقوnت أو ، العفوصالحة الوطنية: انقضاء الدعوى العمومية، لم و المُ جاء Bا ميثاق السِّ  ن العمل ح إداري مِ nلإضافة لإجراءات في حق الأشخاص الذين كانوا محل تسري، التخفيف منها في حق  المصالحة الوطنية على تدابيرلم و ميثاق السِّ  كما نصَّ ،  بسبب الأفعال المتصلة nلمأساة الوطنية المادة هذا nلنسبة للعفو الشامل، أما العفو الخاص فهو مِن صَلاحيات رئيس الجمهورية، ف    الأشخاص المفقودين بسبب هاته المأساة.   س الدستوري على:فيها نصّ المتضمن التعديل الدستوري  16/01 من القانون رقم 91 طات التي تخولها إه صراحة أحكام أخرى في " المؤُسِّ طلَِع رئيس الجمهورية، ^لإضافة إلى السل ت أو يضْ طات والصَّلاحيات الآتية...له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقو̂ المؤرخ  66/156م الأمر رقم ل و يتمِّ يعدِّ  1995 فبراير سنة 25 الموافق 1415رمضان عام  25في مؤرخ  95/11أمر رقم  1                                                               .3" استبدالها...الدستور، ^لسُّل ، 46، ع36، س 1995يوليو سنة  13( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  المتضمن قانون العقوnتو  1966 يونيو سنة 8في  ، يتعلق 2020سنة  ديسمبر 30 الموافق 1442جمادى الأولى عام  15 مؤرخ فيمؤرخ في  20/442مرسوم رئلسي رقم  3  .) 11، ع 43، س 2006فبراير  28( ج ر ج ج د ش مؤرخة في      ، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية2006 سنة فبراير 27 الموافق 1427محرم عام  28مؤرخ  06/01أمر رقم  2  ).8ص   ).21، ص 82، ع 57، س 2020 ديسمبر 30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في   ï2020صدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 



لــح    الفصل الأول                               العفو الخاص  كما أنّ ،  لتنفيذ العقوبة هما يضع حداً كلي  مع العفو في أنّ  الجنائيلح الصُّ يتفق   العفو:و  الجنائيه الاتفاق بين الصُّلح أوج: 1  والعفو: الجنائيأوجه الاتفاق والاختلاف بين الصُّلح : Aنيا  - ) 51( -  الجنائيمفھوم الصُّ   :عن العفو في أمور عديدة مِن بينها الجنائيالصُّلح  يختلف   والعفو: الجنائيأوجه الاختلاف بين الصُّلح : 2  .فقط أي قاصر على من يستفيد منه، في أxما ذا صفة شخصية الجنائيلح الصُّ يتفق مع 
إجراء الخاص  العام يكون بقانون يصدر عن السُّلطة التشريعية في حالات معينة، والعفوالعفو  - ا معين اً هة أو شخصجِ له ع لم يحدد شرِّ فالمُ  الجنائيلح الصُّ أما ، قتصر على رئيس الجمهورية دون غيرهمُ   .، كما أنه غير مرتبط بظروف معينةïجرائه كما أشر̄ إلى ذلك سابقا مختصا
، أما العفو 1لح و إلا طلب فسخهصُّ يلجأ للقضاء طالبا إجبار الطرف الآخر ليفي nلتزاماته مقابل النت قيمته أو طبيعته، ويترتب على ذلك أن المصُالح يمكنه أن لا يكون إلا بمقابل أ© كالح الصُّ  -  فالأصل فيه يكون بلا مقابل.
بنوعيه العفو  الطرفين (المتهم والطرف اÙني عليه)، أماافقة لا ينشأ إلا  بمو  الجنائيلح الصُّ  - ، فهو بمثابة 2إجراء فردي من جانب واحد تترتب آ`ره دون اعتبار لرغبة المتهم أو أي جهة أخرى  عليه وليس حقاً له.مِنحة للمحكوم 
 عيناً (عن جريمة بعينها).يترتب أثره nلنسبة لجميع المسُاهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أم شركاء في حالة ما إذا كان العفو ، أما العفو الشامل لحالصُّ إلا nلنسبة لمن كان طرفاً في عقد  الجنائيلح الصُّ لا يترتب أثر  -
ل السيادة لا يخضع لرقابة القضاء، ويحدد آ`ره فور صدوره، في حين قرار العفو يعُتبر من أعما - يخضع لرقابة القضاء، فيمكن أنْ يخالف  -حسب الحالة لحلصُّ أو الحكم n الجنائيأنّ محضر الصُّلح  ص  ،دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي والفقه الإسلامي :الخصومة الجنائية، الصلح وأثره في العقوبة و أنيس حسيب السيد المحلاوي 2 .137ص  ،: دراسة �صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان إدريس 1                                                            قاعدة جوهرية أو نصاً قانونياً فيكون قابلاً للطعن والإلغاء. 95. 



لــح    الفصل الأول                               فيمكن إعماله  الجنائيقرار العفو يسري على المحكوم عليهم فقط �حكام xائية، أما الصُّلح  -  - ) 52( -  الجنائيمفھوم الصُّ  قبل النُّطق nلحكم وبعده بشرط أنْ لا يكون الحكم ënً وxائياً.
تباشر النيابة العامة " ه:من قانون الإجراءات على أن 29ع الجزائري في المادة شرِّ المُ  نصّ   التنازل عن الشكوى في التَّشريع الجزائري:: أولا  .1ب) قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائيةالإجراء ( الشكوى أو الطلالعمومية في بعض الجرائم يخضع لتقديم شكوى مِن اÙني عليه، أو تقديم طلب من جهة معينة، فهذا في ذاäا وإنما يرد على المطالبة برفعها، وذلك في الأحوال التي يجيزها القانون، كون تحريك الدعوى الجنائي فإن التنازل لا يردِ على الدعوى الجنائية ترك الدعوى يقُصد به التخلي عنها، أما في القانون التخلي أو الترك، وهو يردِ كقاعدة عامة على الحقوق الخاصة، ففي القانون المدني التنازل هو   التنازل عن الشكوى:و  الجنائيالفرع الرابع:التمييز بين الصُّلح  قبول الصُّلح مِن عدمه وفي تحديد مقدار مُقابل الصُّلح.تفاوضي هام في اÙني عليه لا دور له في العفو لأنه ليس مَن يقُرّرِه، على خِلاف الصُّلح فاÙني عليه له دور  - طبيق القانون... طالب بت حرية النيابة مِن د ع قيَّ شرِّ المُ  غير أنّ  ، "الدعوى  العمومية ^سم اpتمع وتُ ع الجزائري لم يعرف شرِّ المّ بعض الجرائم كما في حالة الشكوى، و  العامة في رفع الدعوى الجنائية في المتعلقة بجنا©ت وجنح منه و  164المادة في الشكوى لكن أورد هذا المصطلح في قانون العقوnت  منه  369المادة وكذا في تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكوى مِن وزير الدفاع الوطني" ع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم، لا يجوز وفي جميالتي جاء فيها:" الجيشتموين متعهدي  لحواشي والأصهار:"لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ^لنسبة للسرقات التي تقع بين التي تنص على أنهو  ، 2018مصر، -، ¯دي القضاة، القاهرة3لجنائي في القانون المصري طبقا لآخر تعديلاته، طاطه احمد محمد عبد العليم، الصلح  1                                                             ".المضرور، والتنازل على الشكوى يضع حداً لهذه الإجراءاتلغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص  الأزواج والأقارب وا   .17ص 



لــح    الفصل الأول                               توقيع العقوبة nلنسبة ة الجنائية و ئية لإثبات المسئوليعن إرادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الجنا في جرائم محددة يعُبرِّ ، وهو اÙني عليه، ن شخص معينباشر مِ " إجراء يُ �xا:الشكوى تعُرَّف و    - ) 53( -  الجنائيمفھوم الصُّ مِن قانون  6/3والمشُرعِّ الجزائري نصَّ على نظام التنازل عن الشكوى مِن خلال المادة   .1في حقه"للمشكو  بتنفيذ اتفاق تنقضي الدعوى العمومية والتي تنص على أنه:" 15/02رقم الإجراءات الجزائية    :التنازل عن الشكوى فيو  الجنائيلح الصُّ يتفق   والتنازل عن الشكوى: الجنائيأوجه الاتفاق بين الصُّلح : 1  والتنازل عن الشكوى: الجنائيأوجه الاتفاق والاختلاف بين الصُّلح : Aنيا  ."إذا كانت شرطاً لازما للمتابعة الوساطة وبسحب الشكوى 
على التوالي من قانون  6ن المادة مِ  4و  3وهذا ما نص عليه المشُرعِّ الجزائري صراحة في الفقرتين  الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية ن الأسبابوالتنازل عن الشكوى مِ  الجنائييعتبر الصُّلح   -  الإجراءات الجزائية.
لة  الجنائيةمِن مقاصد إعمال نظامي الصُّلح والتنازل عن الشكوى في المادة  - توطيد الصِّ  اÙتمع وخاصة بين ذوي القراnت. والعلاقات الحميمية بين أفراد 
، ويتمثل -التشريع المصري مثلا-وحتى بعد صدور حكم nت وxائي في النزاع في بعض التشريعاتوالتنازل عن الشكوى يمكن إجراؤه خلال سير الدعوى العمومية،  الجنائيلح الصُّ كلٌّ مِن نظامي  - بعد  الجنائي لحالصُّ ، غير أنّ المشُرعّ الجزائري لم ينص على إمكانية إجراء 2أثرهما في وقف تنفيذ العقوبة  .في الجرائم الواقعة بين الأفراد صدور حكم nت وxائي في الدعوى
د سُلطة النيابة العامة في احتكار الدعوى العمومية، بمعنى أن إعمال نظام قيِّ يُ  الجنائيالصُّلح  - ، ص 1، ج1980مصر، -مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه nلفقه والقضاء، طبعة ¯دي القضاة، القاهرة1                                                            العمومية والمطالبة بتوقيع الجزاء ونفس الشيء في التنازل عن الشكوى. يجوز فيها يغُل يد النيابة العامة مِن الاستمرار في إجراءات الدعوى  في الجرائم التي الجنائيالصلح  ص الإسلامي، دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي والفقه :الخصومة الجنائية، الصلح وأثره في العقوبة و المحلاويأنيس حسيب السيد  2 . 47 76. 



لــح    الفصل الأول                               يحدث أثره فور صدوره، ولا  اً قانوني اً والتنازل عن الشكوى في كوxما تصرف الجنائييشترك الصلح  -  - ) 54( -  الجنائيمفھوم الصُّ   عن الشكوى: والتنازل الجنائي: أوجه الاختلاف بين الصُّلح 2 . 1الأسبابن سبب مِ  لأييمكن الرجوع فيه 
أما التنازل عن ته إليه، تتجه إراد يقتضي أنْ أ مِن المتهم في الجريمة و يبد الجنائيلح الصُّ  أنّ   -  تصرف قانوني مِن جانب واحد، فهو حق لمن يخوله القانون تقديم الشكوى.، أي أن التنازل عن الشكوى هو قبولهأ مِن اÙني عليه ولا يلزم أنْ تتّجه إرادة المتهم لالشكوى فيبد
يكون يُشترط أنْ التنازل عن الشكوى لا  ل، في حينما يكون بمقاب غالباً  الجنائيلح الصُّ  أنّ  -  .يدُفع للإدارة المختصة أو اÙني عليه لحالصُّ ، فالمقابل عنصر أساسي في 2بمقابل
فيستوي أن يتنازل مُقدِّم الشكوى شفو© أو  ، شكلا معينا للتنازل عن الشكوىع شرِّ المُ  طيَشْترِ لا  - طالما كان دالاً بطريقة قاطعة على رغبته في عدم استمرار إنتاج الشكوى ، أو صريحا أو ضمنيا، كتابيا  . 3شرط جوهري لإثباته، لأن الكتابة يكون كتابيا ينبغي أنْ فلح الجنائي أما nلنسبة للصُّ ، لآ`رها
لا يكون إلا مع متهم معلوم  الجنائي لحالصُّ الشكوى تقُدّم ضد شخص معلوم أو مجهول، لكن  -  الهوية والموطن.
الشكوى نظام إداري يتم مِن خلاله تحريك الدعوى العمومية في جرائم محددة على سبيل الحصر،  - رسالة دكتوراه تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بدائل إجراءات الدعوى العمومية، بلولهي مراد،  1                                                                   حل ودي لإxاء الخصومة وَوَضع حد للمتابعة الجزائية. الجنائي لحالصُّ  و ، 2008، مصر -الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، أثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانهالصلح و ، محمد محمود خلف 2  .103، ص n2018 ،2019تنة، - الحاج لخضر ص  الإسلامي، دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي والفقه :الخصومة الجنائية، الصلح وأثره في العقوبة و أنيس حسيب السيد المحلاوي 3 .21 ص 77. 



لــح    الفصل الأول                               عمل قضائي جنائي تتحدد طبيعته القانونية بحسب "�نه:رَّف بعض الفقه الأمر الجزائي عَ  الأمر الجزائي:و  الجنائيلح التمييز بين الصُّ الفرع الخامس:   - ) 55( -  الجنائيمفھوم الصُّ ن التسوية المقترحة لإxاء الدعوى عتبر نوع مِ وهو يُ ، المرحلة التي صدر فيها والحالة التي يواجهها الجزائري من نظراً لنجاح هذا النظام في العديد من الأنظمة القضائية الدولية، أخذ به المشُرعِّ   نظام الأمر الجزائي في التشريع الجزائري:: أولا  وللخصوم مُطلق الحرية في رفضه أو قبوله، وفي حالة قبوله يحوز قوة تنفيذية ويصبح واجب النفاذ.ة موجزة وسريعة وفي نوع من القضا©، الإجراءات الجنائية المقررة لإxاء الدعوى العمومية بصور فالأمر الجزائي هو قرار أو أمر قضائي تُصدِره السُّلطة القضائية المختصة وهو نوع من   .2واجب التنفيذ، وBذا يقترب الأمر الجنائي من الحكم إلى درجة كبيرة"الإيجاز، وإذا أصبح الأمر xائيا انقضت به الدعوى وصار  الجنائية أصلا، أو نتيجة محُاكمة شديدةفي حين يرى جانب آخر مِن الفقه �ن الأمر الجزائي:" قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى    .1الأمر xائيا واجب النفاذ فإنه يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية" أصبحومتى ، شاءوا اعترضوا عليها وإن، شاء الخصوم ارتضوها موجزة سريعة إنْ الجنائية ïجراءات  من  2015يوليو  23المؤرخ في  15/02خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم   " في إجراءات الأمر الجزائي" بـــــــ مكرر في القسم السادس مكرر بعنوان 380خلال نص المادة  لحبس لمدة مة الجنح وفقا يمكن أن تحُال من طرف وكيل الجمهورية على محكفنصّت هذه المادة على أنه:"    تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون:للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب عليها بغرامة و/أو ^
 هوية مرتكبها معلومة. -
طة وAبتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأ¾ا أن تثير  - ، مصر-القاهرة، دار النهضة العربية، :دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسيالأمر الجنائي، محمد عبد العزيز إبراهيم 1                                                            مناقشة وجاهية.الوقائع المنسوبة للمتهم بسي  .571ص ، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية 2 .179ص ، 2006



لــح    الفصل الأول                               ط.  -  - ) 56( -  الجنائيمفھوم الصُّ طورة ويرُجَّح أنْ يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فق   من قانون الإجراءات الجزائية وهي: 1مكرر  380الحالات، حسب نص المادة كما أنّ المشُرعِّ الجزائري استثنى بعض الحالات من تطبيق إجراءات الأمر الجزائي في بعض  الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخ
-  ً̀  .إذا كان المتهم حَد
 إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي. -
  مع الأمر الجزائي في: الجنائيلح الصُّ يتفق     :والأمر الجزائي الجنائيلح أوجه الاتفاق بين الصُّ  :1  :والأمر الجزائي الجنائيلح الاختلاف بين الصُّ Aنيا: أوجه الاتفاق و  إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها. -
 الدفاع، nلإضافة لتوفير الجهد واختصار الوقت.مِن خلال تجنيبهم نفقات الضغط الذي يشهده بسبب كثرة القضا© المعروضة عليه للفصل فيها ونفس الشيء nلنسبة للخصوم والأمر الجزائي التخفيف على مرفق القضاء من  الجنائيمِن مقاصِد إعمال نظامي الصُّلح  -
والأمر الجزائي في الجرائم الموصوفة nلجنا©ت، نظراً لخطورäا على  الجنائييُستثى تطبيق الصُّلح  -  النِّظام والأمن والصحة العامة.
بغير  والأمر الجزائي في الأثر المترتب عليهما، وهو إxاء الدعوى العمومية الجنائيلح الصُّ يتفق  -   :الأمر الجزائي في عن الجنائيلح الصُّ يختلف  :الأمر الجزائيلح الجنائي و أوجه الاختلاف بين الصُّ  :ï1. 2جراءات مبسطةالأمر الجزائي لا يرمي إلى إxاء الدعوى العمومية بغير رفعها، وإنما يرمي إلى الحكم nلعقوبة، ولكن في المخُالفة يستهدف إxاء الدعوى الجنائية بغير رفعها، في حين أنّ  الجنائيلح الصُّ محاكمة، حيث أنّ 
ص ، نائي والفقه الإسلاميدراسة مقارنة بين الفقه الج :الخصومة الجنائيةو ، الصلح وأثره في العقوبة أنيس حسيب السيد المحلاوي 1                                                            المشار إليها أعلاه. .إ.جمكرر ق 380نصت عليه المادة يطبق سِوى في الجنح المعاقب عليها بغرامة و/أو nلحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين، وهذا ما مخالفات وجنح)، في حين أنّ الأمر الجزائي لا يطُبق في الجرائم البسيطة( الجنائيلح الصُّ نظام  - 86. 



لــح    الفصل الأول                               وتوافر شروطه، في حين لح الصُّ النيابة العامة إذا كانت الدعوى في حوزäا على التحقق مِن انعقاد ب لانعقاده توافق إرادتين، هما إرادة اÙني عليه والمتهم، ويقتصر دور يتطلَّ  الجنائيلح الصُّ  -  - ) 57( -  الجنائيمفھوم الصُّ ا ما نصت عليه المادة المعُاقب عليها بغرامة و/أو nلحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين، وهــــــــــــذالجمهورية، الذي يمكن له أنْ يحيل للمَحكمة الجنُح  الأمر الجزائي يخضع للسُّلطة التقديرية لوكيل  المشُار إليها أعلاه. مكرر ق.إ.ج 380
غير هو ، و عليه) الجاني واÙني( يته بمجرد اتفاق الإرادتين عليهيكتسب حجِّ  الجنائيالصُّلح  - الحجية في إxاء الدعوى فور على لا يحوز الأمر الجزائي  عن، في حين أنّ ن أوجه الطَّ قابل لأي وجه مِ  علقة على موافقة المتهم الذي صدر الأمر الجزائي بشأنه، الذي يمكنه جيته تبقى مُ صدوه، بل حُ  المعدل لقانون  15/02من الأمر  4/2مكرر  380وهذا ما نصت عليه المادة  ،الاعتراض عليه يبُلَّغ المتهم ^لأمر الجزائي kي وسيلة قانونية، مع إخباره kن ":جاء فيهاالإجراءات الجزائية حيث    ."محاكمته وفقا للإجراءات العادية) ابتداءً مِن يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما يترتب عليه 1لديه أجل شهر واحد(
  . 1وع الأمرللجهة المخُتصة ïصداره على ضوء حديها الأدنى والأقصى المنصوص عليه في الجريمة موضولا يمكن تخفيضها أو الز©دة عليها، في حين يخضع تحديد الغرامة في الأمر الجزائي للسلطة التقديرية لح في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها تكون محُدَّدة مسبقا من طرف المشُرعِّ، غرامة الصُّ  -
الأمر الجزائي إذا صدر يجوز تنفيذ الغرامة المقُررة بموجبه بطرق التنفيذ الجبري، أما غرامة الصُّلح  -  .17، ص طه احمد محمد عبد العليم، الصلح لجنائي في القانون المصري طبقا لآخر تعديلاته 2 .17و  16، صطه احمد محمد عبد العليم، الصلح لجنائي في القانون المصري طبقا لآخر تعديلاته 1                                                                   . 2في إجراءات الدعوى العمومية العاديةفلا يجوز ذلك فيها، إذ إنه عند عدم سداد غرامة الصُّلح لا يكون أمام النيابة العامة إلا السير  الجنائي



لــح    الفصل الأول                               ، مِن ¯حية الغرض والجهة التي لها حق تقديمه الجزائي مع الصَّفح الجنائييتداخل نظام الصُّلح   :الجزائي فحوالصَّ  الجنائيلح مقارنة بين نظامي الصُّ Aنيا:   من هذا التعريف نجد أنّ الصَّفح في جوهره صُلح، فهناك تشابه كبير بينهما.  .3تتطلب لتحريكها تقديم إدعاء nلحق الشخصي"وفي الفقه القانوني يعُرَّف الصَّفح �نه:" تنازل المتضرر مِن الجريمة عن حقه الشخصي في الجرائم التي   .2تغفره أ©ه وطلب أنْ يَصْفح له عنهعَفُو، والصفوحُ الكريم لأنه يصفح عمَّن جَنى عليه واستصْفَحَه ذنبه:اسالإنسان جنبه وصَفْح كل شيء جانبه، وصَفَحَ عنه يصفحُ صَفْحاً أعرض عنه ذنبه وهو صَفُوح وصَفَّاحاً ، (الصّفح) الجنَْبُ، وصَفَحَ 1الصَّفح في اللغة gتي بمعنى الجانب، صَفَحَ: أعرض وترك وعنه عفا  :الجزائي فحأولا: تعريف الصَّ   ...331، 330، 320، 326في مجموعة مناملواد، على سبيل المثال: العقوnتالصَّفح الجزائي نظام لحل النزاعات بين الأفراد ومُسقط للعقوبة، والمشُرعِّ الجزائري تناوله في قانون  :الصَّفح الجزائيو  الجنائيلح التمييز بين الصُّ الفرع السادس:   - ) 58( -  الجنائيمفھوم الصُّ   :الجزائي والصَّفح الجنائيلح بين الصُّ  التَّشابهأوجه  :1  يكاد الأمر يلتبس الأمر بينهما.
 حالة موافقة أطراف الخصومة على وضع حد لها.النيابة مُقيدة في الجرائم التي يجوز فيها إعمال الصُّلح والصَّفح، فلا يمكن متابعة الدعوى العمومية في العام في الجرائم التي يجوز فيها الصُّلح والصَّفح، بمعنى أنّ يد يغلب الحق الشخصي على الحق  -
 وذلك فيه صفاء للقلوب، كون القضاء يوُرَّث الضغائن بين الناس.بعيداً عن المتابعة الجزائية بطريق ودي، يهدف تطبيق نظامي الصُّلح والصَّفح لوضح حد للنِّزاع  -
 يقُدم من الضَّحية أو مَن يقوم مقامه.لح الصُّ طلب الصَّفح أو  -
 .86ص ، دراسة مقارنة :الصلح الجنائي، وطفة ضياء ©سين 4 .83ص ، : دراسة مقارنةالصلح الجنائي، وطفة ضياء ©سين 3  ، 346ص ، 3ج ، العرب لسان، م بن منظور جمال الدين أبو الفضلمحمد بن مكر :ابن منظور 2  .933ص ، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب،  :أnديالفيروز  1                                                            .4لصُّلح؛ لوحدة الغرض منهمافي الا يجوز الرجوع عن طلب الصَّفح، ولا يقُبل إذا كان مقتر̄ بشرط أو معلقاً على شرط، كما هو الحال  -



لــح    الفصل الأول                                 :الجزائي والصَّفح الجنائيبين الصُّلح  الاختلافأوجه  :2  - ) 59( -  الجنائيمفھوم الصُّ
للحرية صادراً  بعقوبة الغرامة فقط لا يجوز قبول الصَّفح، إلا إذا اقترن الحكم الصادر بعقوبة مقيدة طلب الصَّفح لا يكون إلا بعد صدور حُكم يتضمن عقوبة مقيدة للحرية، فإن  كان الحكُم  - يقُدَّم بغض النظر  الجنائي، أما طلب الصُّلح 1بعقوبة الغرامة، فيجوز عند ذلك التَّقدم بطلب الصَّفح  عن نوع العقوبة، سواءً كانت مقيدة للحرية أو مالية. 
، لحالصُّ الجاني) لإبرام اتفاق الضحية و فيه تطابق إرادتي طرفي الخصومة( يُشْترط الجنائيلح الصُّ  -  الصَّفح يتوقف على إرادة الضحية فقط، وإرادة الجاني غير معتبرة في ذلك.غير أنّ 
يفترض  لحالصُّ اعتبر أنّ نظام الصّفح المسُتحدث في قانون العقوnت الجزائري صُلحاً، nلرّغم مِن كون واعتبره سبباً لوضع حد للمتابعة الجزائية، ولم يُشر في ذلك للصُّلح، وهناك مِن فقهاء القانون مَن في الجرائم الواقعة على الأفراد،  فحالصَّ وتجدر الإشارة إلى أنّ المشُرعِّ الجزائري استعمل مُصطلح  لا يكون إلا بمقابل مالي أو عيني، في حين أن الصَّفح يكون دون مقابل. الجنائيلح الصُّ  - في  لحالصُّ التي أجاز المشُرع الجزائري فيها ذلك، لا يعُتبر مِن حيث جوهره سوى تطبيق مِن تطبيقات إنّ صفح اÙني عليه في الجرائم  -إرادة اÙني عليه –ادة واحدة وجود إرادتين، والصّفح يصدر عن إر    عن الشكوى وذلك للحجج التالية:استحداث نظام إجرائي قائم بذاته يطُبِّق فكرة الصُّلح، الذي يختلف اختلافاً كُليا عن نظام التنازل ح في قانون العقوnت كان يهدف مِن ذلك إلى  فالمشُرعِّ الجزائري في استحداثه لنظام الصَّف  .2المواد الجنائية بصفة عامة وفي جرائم الأفراد بصفة خاصة

ر تطبيقه على بعض الجرائم التي لا يُشترط فيها هذا القيد،  إذا فرضنا أنّ صَفْح اÙني عليه في القانون الجزائري هو مجرد سحب أو تنازل عن الشكوى  - هذا ما  - 3كجريمتي القذف والسّب، اللّتان أجاز المشُرع الجزائري فيهما صَفح الضحية عن المتُهمالمقدمة مِن طرف الضّحية، فكيف نفُسِّ  .258 ، 257ص  المرجع نفسه، 3  .257ص ، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ليلى قايد 2  .86ص ، نفسهالمرجع  1                                                            .-سنتطرق له nلتفصيل في الفصل الثاني من هاته الدراسة



لــح    الفصل الأول                               تم حقوقه المادية والأدبية مِن الجاني، ومِن ثمّ فإنّ قيام اÙني عليه بطلب إثبات صُلحه مع المتهم لا يالصّفْح، فمن البديهي أنْ لا يرضى اÙني عليه nلصُّلح إلا بعد اقتناعه �نه قد حَصَل على جميع فهو يدور وجوداً وعدماً مع  ، وأنّ رضاء اÙني عليه مُعتبرالجنائيآ`ره، ونفس الشيء في نظام الصُّلح الأمر، وليس تنازلاً عن الشكوى، واشترط المشُرع الجزائري تطابق إرادتي اÙني عليه والمتُهم حتى ينتج ومن ذلك نخلُص إلى أنّ صَفْح اÙني عليه في التَّشريع الجزائري ما هو إلا صُلْح في حقيقة   تنازل عن الشكوى نظامان مختلفان، وأنّ الصَّفح صورة من صور الصُّلح.والسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وهذا في فقرتين منفصلتين، يفُهم من ذلك أنّ الصّفْح من ذات المادة على أنّ المصالحة  4من قانون الإجراءات الجزائية، ونصّ في الفقرة  6من المادة  3 ي التنازل عن الشكوى سبباً مــــــن أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الفقرة اعتبر المشُرع الجزائر  -  - ) 60( -  الجنائيمفھوم الصُّ ليه والجاني) والتقاء إرادتيهما على إزالة آ`ر جميع الخلافات اÙني عإلا بعد اتفاق هذين الطرفين ( مما سبق عرضه مِن مفاهيم مجاورة للصُّلح يمكن القول أنّ هناك اختلافاً بينها وبين الصُّلح    .1المسُتحكمة بينهم ، الجمركيةنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضريبية و الصلح الجنائي في الج أشرف فايز اللمساوي، و فايز السيد اللمساوي 1                                                                               مشتركاً بينهم يتمثل في إxاء الدعوى العمومية ووضع حد للنزاع بعيدا عن جهاز القضاء.  ، ويُـعْزى ذلك للطبيعة القانونية لكل نظام ومجال تطبيقه، ورغم ذلك يُلاحظ أنّ هناك قاَسمِاً ائيــالجن   .138ص 



لــح    الفصل الأول                               طلب الثاني: التمييز بين الصُّ   - ) 61( -  الجنائيمفھوم الصُّ شابه مع بعض لح Bذا المعنى قد يتالصُّ ، و بين المتخاصمين الخصومةلح إجراء يهدف لإxاء الصُّ   الإسلامي: فقهلة في الِ المفاهيم ذات الصِّ و  الجنائيلح الم ً̄ في الأمر: فوَّض إليه ح ك م:: حكيم لغةالتّ   حكيم:التَّ  أولا: مفهوم  :حكيموالتّ  الجنائيلح بين الصُّ  الفرع الأول: التمييز  الإبراء و ، العفو، حكيمالتَّ ك،  التي äدف لإxاء الخصومةو في الفقه الإسلامي لة الألفاظ ذات الصِّ  حَكَّم يحُكِّم تحكيماً، فهو محَُكِّم، يحُكِّم فلا ، أو هو:" تولية حَكَم 2ما يحكم بينهما"اكِ وفي الاصطلاح الفقهي هو:" تولية الخصمين حَ   .1الفصل، القضاء فيه β÷ ﴿ أما من الكتاب فقول الله تعالى:، والإجماعالسنة  حكيم مشروع nلكتاب ووالتَّ   .3القاضي، وقد تكون من قبل الخصمين." نلفصل خصومة بين مختلفين، وهذه التولية قد تكون مِ  Î) uρ óΟ çFø� Åz 
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öΝ Îη Å¡à�Ρr& % [` t� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $VϑŠÎ= ó¡ n@﴾6 ،ُم الله تعالى سِ قْ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ي ـ م به  فهو الحق الذي فما حكَ ، في جميع الأمورρ م الرسول يحكِّ حتى بنفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد    .471ص ، 1ج، تفسير القرآن العظيم، )الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي( ابن كثير 7  .65الآية النساء:  سورة6  297ص  ،6ج ،، الجامع لأحكام القرآن)بن ابي بكر القرطبي عبد الله بن محمد بن أحمد أبي( القرطبي 5 .35 الآية النساء: سورة 4 .324 ، 324، ص 27جالكويت، ، الشؤون الإسلاميةو الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف  3  .25ص ، 7لبنان، ج - بيروت، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن بكر 2  .538ص ، 2، مج 2008، 1العربية المعاصرة، دار عالم الكتب، طأحمد مختار عمر، معجم اللغة   n7.                                                             1طنا وظاهرايجب الانقياد له 



لــح    الفصل الأول                               سمعهم ، مع قومهρ لما وفد النبي عن أبيه قال: أنه  هانئريح بن ما روي عن شُ نة ومن السُّ   - ) 62( -  الجنائيمفھوم الصُّ لحَ  الله هو نَّ أ «:ρكم فدعاه رسول الله الحَ  يكنونه �بي لحُ كَ ا َ̂ كَّ لِم تُ م فَ كْ م وإليه ا لحَ نى أ طَّ  لاي عليَّ كِ ضِ رَ مت بينهم ف ـَكَ حَ يء أتوني فَ فوا في شَ لَ ت ـَقومي إذا اخْ  إنّ  :فقال ؟مكَ  ا قال: فأنت أبو ، يحرَ :شُ  لتُ برهم؟ قُ أكْ  نْ مَ قال: فَ ، لمسْ بد É ومُ يح وعَ رَ د؟ قال: شُ لَ ن الوَ مِ  كَ ما لَ فَ  قال: ثمَُّ ، ن هذاسَ ا أحْ مَ  :ρفقال النبي ، رفينال ن فوض إليه الإمام لأنه ولاية القضاء إلا بتولية  الإمام أو تولية مَ وجاء في المهُذَّب:" ولا يجوز  ،2ومشُورة أهل العِلممن أجازه في الموضِع الذي لمْ يكُن معه قاضٍ، لِما للناس في ذلك من الرُّفق والإنصاف إذا حَكم بعد اجتهاده ن الفقهاء فالإمام مالك أجاز حُكم المحكِّم، وهناك مِ ، حكيموقد أجمع الكثير من العلماء على مشروعية التَّ   1» .دهلَ وَ ه ولِ ا لَ عَ ودَ ، ريحشُ  م ماً ليحكُ كَ ن يَصلُح أنْ يكون حَ رَجُلان إلى مَ  مجهة الإمام، فإن تحاك نن المصالِح العِظام، فلا يجوز إلا مِ مِ  إلى جبير بن مطعم،  مان وطلحةاكَم عثبن كعب إلى زيد بن `بت، وتحَ  م عمر وأُبيُّ اكَ بينهما جَاز، لأنه تحَ  ف فلا يجوز فيهما التحكيم ذعان والقصاص واللِّ ولاهّ الإمام، ومنهم من قال يجوز في الأموال، أما في النِّكاح والقِ ا تحاكَم فيه الخصمان كما يجوز حكم القاضي الذي ن قال يجوز في كل مَ ن الفقهاء مَ تلِف في حُكْمِه فهناك مِ خْ وا   عدة أوجه من بينها:حكيم في التّ و  الجنائي لحيتفق الصُّ   حكيم:التّ لح الجنائي و أوجه الاتفاق بين الصُّ :1   حكيم:التّ لح الجنائي و الاختلاف بين الصُّ Aنيا: أوجه الاتفاق و   .3حكيمالاحتياط فلم  يجز فيها التَّ بنُيت على   لأxا حقوق 
 .الطرفين كلاهما يكون برضا -
دار الكتب ، 1ط، سنن النسائي: تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، )النسائيأحمد بن شعيب ابو عبد الرحمن ( النسائي 1                                                             :4حكيم  فيعن التّ  لحالصُّ  ويختلف .وديكلاهما يؤدي للفصل في الدعوى بطريق  - تبصرة الحكَّام ، )برهان الدين أبي الوفاء ابراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي( محمد بن فرحون 2 .466، ص 5940، حديث رقم 1991، 3لبنان، ج -بيروت، العلمية   .15ص ، 2007، الأردن-عمان، دار الفكر، 1ط، محمود علي السرطاوي، التحكيم في الشريعة الإسلامية 4 .349، ص 3ج الشافعي،ـ، المهُذّب في فقه الإمام يم بن علي بن يوسف الفيروز آnدي)أبي إسحاق إبراه( الشيرازي 3 .18ص  ،2003، 1المملكة العربية السعودية، ج - دار عالم الكتب، الر©ضفي أصول الأقضية ومناهج الأحكام، خرجّ أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ: جمال مرعشلي، 



لــح    الفصل الأول                               ر المحُكِّم دن طرفيه فسخه nلرجوع عنه ما لم يُصحكيم عقد غير لازم حيث يحق لكل مِ أن عقد التّ  -  - ) 63( -  الجنائيمفھوم الصُّ فهو عقد  لحالصُّ أما عقد ، كمه ولا يجوز لأي منهما الرجوع عنهصبح لازما إذا أصدر حُ ويُ ، حكمه كم قضائي، بخلاف الصُّلح فإنه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان أنّ التحكيم ينتج عنه حُ الصُّلح يتنزَّل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حق، بخلاف التحكيم فليس فيه نزول عن حق، كما  -  .أو عليهبه مما سيتم التنازل عنه وما سيقضي له نة فيكون كل طرفيه على بيِّ  لحالصُّ  أما في عقد، يعلم طرفي النزاع بما سيقضي به المحكِّم يُصدر حُكمه في عقد التحكيم دون أنْ  -  .طرفيه الرجوع عنه نفلا يجوز لأي مِ ، لازم إذا انعقد صحيحا ماء وصيانة أعراض الدِّ  نقلحريعة الإسلامية فيه ت الشَّ فقد رَغَّب ،العقوبة جائز شرعاً العفو عن   الجنائي والعفو الجنائي:لح بين الصُّ  الفرع الثاني: التمييز  .1المتنازعان إزالة  و ، لة بينهمتقوية الصّ اÙتمع و  الأمر الذي يؤدي لزرع المحبة بين أفراد، الحفاظ على أموالهمناس و ال وعفا عن ذنبه ، مسصله المحو والطَّ قاب عليه وأالعِ  جاوز عن الذنب وتركهو التَّ في اللغة العفو   تعريف العفو الجنائي : :أولا  الكراهية بينهم. كل أسباب التفرقة والبغضاء و  š�tΡθ ﴿قال الله تعالى 3، العفو: ما زاد من المال عن الحاجة، فضل المال2فحعفوا :أي صَ  è=t↔ó¡o„ uρ 
#sŒ$ tΒ tβθ à)Ï�Ζãƒ È≅è% uθ ø�yèø9 إسقاط ه نزول و ـنأي أ، قابل دنيويلح على غير م" صُ  أنه:ف على عرَّ وفي الاصطلاح الفقهي يُ   .4﴾ 3 #$ بل قِ  نمِ  على فعل الجناية إسقاط العقوبة المترتبة شرعاً " :ف كذلك �نهعرَّ ويُ ، 5للحقوق بغير مقابل" لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت 2 ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )أبو بكر بن مسعود بن احمد(الكاساني  5   .219الآية سورة البقرة:  4 .1523ص أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية،   3 .74ص ، 15ج ، لسان العرب، )أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري( ابن منظور 2  .323، ص 27، جالشؤون الإسلاميةو الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف  1                                                             1ويشمل: :،رع أو العبدالشَّ    .247و  246، ص 7، ج1986



لــح    الفصل الأول                               كإسقاط ،  قبل آخر بلا عوض عن حقه له الحق شرعاً  ننزول مَ : الجنائي في القصاص العفو-  - ) 64( -  الجنائيمفھوم الصُّ لحدود-  أو بعوض وهذا عفو جزئي.، هذا عفو كاملو  وضية بلا عِ صاص والدِّ القِ  المكلف حقه في ،  ن تعلق الحق بذمتهف حقه في الحقوق الآدمية قِبل مَ كلَّ :إسقاط المُ العفو الجنائي في ا م حق الله أو إسقاط الحاكِ ، ف حقه قِبل آخر بلا عوضكلَّ قاط المُ إس ر :ـــــــــالتعزي فيالعفو الجنائي -  في المطالبة nلقطع قبل وصوله للإمام.المسروق حقه في المال المسروق و  كإسقاط “äτℜt#)  ﴿ فمن الكتاب يقول الله تعالى:، السنةوالعفو مشروع nلكتاب و   في العقوبة عن الجاني إذا كانت المصلحة الحقيقة في العفو عنه. y_uρ 7π y∞ÍhŠ y™ ×πy∞ ÍhŠy™ $ yγ è=÷W ÏiΒ ( 
ô yϑsù $x� tã yx n=ô¹r& uρ … çνã�ô_r' sù ’ n? tã «!$# 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÏϑ Î=≈ ©à9$#  ﴾2 ،الله  بيان أنّ   ففي الآية الكريمة أي لا يضيع ذلك عند ، ب إلى الفضل وهو العفووهو القصاص وندَ ، gمر nلعدلسبحانه وتعالى  عن انس بن ف، �مر nلأخذ بهد الأحاديث التي تحث على العفو وعدي في السنة النبوية وردتو    .3».اً زّ عِ  بِعَفْو إلاَّ  الله عَبْداً  ادَ ا زَ ومَ  « ذلك في الحديث: حّ كما صَ ،  الله ن يستفاد مِ ، 4»وِ فْ فيه ^لعَ  رَ إلا أمَ  اصٌ صَ فيه قِ  يءٌ إليه شَ  رفُِعَ   ρ النبيَّ  ا رأيتُ مَ «قال:  τمالك   د كون القِصاص يولِّ ،  في الجنا©ت التي فيها قصاصكان gمر nلعفو ρرسول الله  نّ أالحديث هذا  ويكون ولي  اهكون الأمر قد يصل إلى قتل الأخ أخ،  العائلات لتشتيتالأحقاد ويؤدي غائن و الضَّ  الأخوة و يوثق العفو يزرع المحبة و ، و ن مصلحته العفو حتى لا يفقد أبناءهمِ الدم هنا هو الأب و  ً̄ ،  الواحدالصلات بين أفراد اÙتمع  لعدم فوات حياة الجاني وفرصة للتوبة  كما أنَّ في العفو ضما ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الفقه الإسلامي ضوابطه ومجالاته: دراسة فقهية مقارنةالعفو في أيمن جبر ين عطا � جويلس،  1                                                                                                                                                                                       .وإعادة الاندماج في اÙتمع الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق:  ،أخرجه أبو داود في السنن وصححه 4  .1674ص ، 4ج ،تفسير القرآن العظيم، )الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي( ابن كثير  3  ..40الآية الشورى:  سورة  2  .235، ص 2012، الأردن- عمان ، والنسائي في 547ص ، 6ج، n ،4497ب الإمام gمر nلعفو في الدم، حكتاب الد©ت،ومحمد كامل قروبللي شعيب الأرنؤوط  .37ص ، 8، ج4784القصاص، ح  عن nلعفو الأمر سننه، كتاب القسامة، nب



لــح    الفصل الأول                               لعفو المادي فا، قاب في حالة العفو يكون ماد© ومعنو©لأن العِ ، عوالعفو لا يتنافى مع الردّ   - ) 65( -  الجنائيمفھوم الصُّ فهو أمر حياة الجاني قد أما العفو المعنوي ، و قابل العفوم مُ طلبها ولي الدَّ  إنْ  ،1شرْ يتمثل في الدية والأ   :لح الجنائي فييتفق العفو مع الصُّ   :لح الجنائي والعفو الجنائيأوجه الاتفاق بين الصُّ :1   :العفو الجنائيالجنائي و لح الاختلاف بين الصُّ Aنيا: أوجه الاتفاق و   .2العفو لا يحقق الردع ن فرض عقوبة تعزيرية على الجاني إذا رأى أنّ العفو لا يمنع ولي الدم مِ  كما أنّ ،  ولي الدم لم يجُبره أحد على العفو بل اختاره بمحض إرادته يُلاحظ أنّ ، و صار في يد ولي الدم
  .3إلى مال العفو عن القصاصفي حالة كما يجتمع الصُّلح مع العفو   -

وفي وضع حد للمتابعة الجنائية، فالصُّلح والعفو  مِن أسباب سقوط العقوبةالصُّلح والعفو  - ، فالصُّلح في القتل العمد يكون إلا بمقابليكون لا لح الصُّ العفو دائما يكون بلا مُقابل في حين  -  :لح الجنائي والعفو الجنائيبين الصُّ  الاختلافأوجه :2 .ن عدم فوات حياته والحفاظ على سلامة بدنهيمكنان الجاني مِ  تحقيق: ، معجم التعريفات، )ي بن محمد السيد الشريف الجرجانيعل( الجرجاني .للمالِ الواجب على ما دون النفس رْش هو اسمالأ 1                                                                   .5العفو يقع ويصدر من طرف واحد بينما الصُّلح إنما يكون من طرفين -   الجاني.رضا توقف على يلا العفو يتطلب موافقة الجاني عليه أما الصُّلح  -  .4على غير الدِّية ولو nلز©دة عليها ، 2014، مصر-الإسكندرية، الجامعيةدار المطبوعات ، لح في القانون الجنائي والفقه الإسلاميالصُّ ، ميلاد بشير ميلاد غويطة 2 .17ص ، مصر –القاهرة ، ، دار الفضيلةمحمد صديق المنشاوي  .324، ص 27، جالشؤون الإسلاميةو الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف  5 .333، ص 1999مصر،  -، دار الحديث، القاهرة21السيد سابق، فقه السنة، ط  4  .324، ص 27، جالشؤون الإسلاميةو الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف  3 .71ص 



لــح    الفصل الأول                               ونحوه: خلَّصه منه، ضمنه، برَّأ ذمته منه" أبرأه من الحق أبرأ الشخص من الدين لغة: الإبراء   : تعريف الإبراء:1  أولا: مفهوم الإبراء:  والإبراء: الجنائيلح الصُّ بين  التمييز:  الفرع الثالث  - ) 66( -  الجنائيمفھوم الصُّ لة، لتضمنه   : مشروعية الإبراء:2  .2"ن حق أو دينإسقاط ما في الذمة مِ "هو وفي الاصطلاح   .1أبرأ ذمته من فلان، تخلَّى له عما عليه وأعفاه منه" -الذي عليه سقاط الحق إالإبراء في الحكُم الغالب له مندوب، لأنه نوع من الإحسان والبرِ والصِّ فهو اعتراف أحد  أما إبراء الاستيفاء، حقه الذي له في ذمته أو يحط مقداراً ن تمام أحد آخر مِ  برئيُ  أما إبراء الإسقاط فهو أنْ ، الاستيفاء إبراء`نيهما ، و الإسقاط إبراءالإبراء على قسمين: احدهما   ::أقسام الإبراء3  .3ولو لم يكن مُعسِرا عن المدين، أو أبرأتك  طتفظ:حيث يُستعمل لفظ أسقطت أو حطللَّ ن حيث ا: فرق مِ الصورة الأولى -1  :5براءة الاستيفاء يكمن في أربع صوروالفرق بين براءة الإسقاط و  .4نوع من الإقرار هوذمة الآخر و  استيفاء حقه الذي هو فيبقبض و  ك تُستعمل ألفاظ أبرأتك براءة الاستيفاء أو ببراءة القبض أو أبرأت، و براءة إسقاط في براءة الإسقاط أما القول أبرأتك بدون تقييد يكون ذلك ببراءة الإسقاط أو براءة ، من الاستيفاء في براءة الإبراء أما إبراء الاستيفاء فهو ، الإسقاط إنشاء فلا تسمع فيه دعوى الكذبإبراء الصورة الثانية: -2 .يحمل على براءة الإسقاط ، و الاستيفاء  .15ص ، المرجع نفسه 5 .14ص ، م: شرح مجلة الأحكامدرر الحكا، علي حيدر 4  .327، ص 5، ج1985سور©، -، دار الفكر، دمشق2حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، طوهبة الزّ  3 .96ص ، 6ج ، مصر -دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، البحر الزخار، أحمد بن يحي بن مرتضى 2  .179، ص 1معجم اللغة العربية المعاصرة، مج أحمد مختار عمر،  1                                                            إخبار فتسمع فيه دعوى الكذب.



لــح    الفصل الأول                               ين ين إبراء إسقاط فللمدين استرداد الدَّ إذا أبرأ الدائن المدين بعد استيفائه الدَّ : الثالثةالصورة  -3  - ) 67( -  الجنائيمفھوم الصُّ   :في الإبراءلح و يتفق الصُّ   :الإبراءلح الجنائي و أوجه الاتفاق بين الصُّ :1  : الإبراءلح الجنائي و الصُّ الاختلاف بين يا: أوجه الاتفاق و Aن : إبراء الاستيفاء أقل و إبراء الإسقاط أكثر.الرابعةالصورة  -4 أما إذا أبرأه إبراء استيفاء فليس له استرداده.، الذي دفعه
 .يتم فيه التنازل عن شيء لح مِن الإبراء والصُّ كل    -
يقع  فيستوي أنْ  ،أما nلنسبة للإبراء فلا يشترط فيه ذلك، إنما يكون بعد النزاع عادةالصُّلح  -1  :1الصُّلح عن الإبراء يختلف  الإبراء:لح الجنائي و بين الصُّ  الاختلاف:أوجه 2 ن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية.مِ  سبباً  عدُّ يُ لح كل مِن الإبراء والصُّ   - وقد ، قد يتضمن إبراء وذلك في حالة ما إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيهالصُّلح  -3 ا الإبراء فلا يُشترط فيه ذلك.أمَّ  ،القبوليُشترط فيه الصُّلح  -2 بعده.قبل النزاع أم يقع  ً̄ ، النزاع الإبراء بمقابل في حالة الإبراء عموم وخصوص من وجه فيجتمعان فيو لح وُجِد بين الصُّ  ن ثمَّ ومِ     ن الطرف الآخر دون أي إسقاط.لح مقابل التزام مِ لا يتضمن إبراء وذلك في حالة ما إذا كان الصُّ  فيما إذا كان بدل الصُّلح ينفرد كما ،  النزاعحالة غير أو في وينفرد الإبراء في الإسقاط مجا ص ، الإسلاميدراسة مقارنة بين الفقه الجنائي والفقه  :الخصومة الجنائية، الصلح وأثره في العقوبة و أنيس حسيب السيد المحلاوي 1                                                                     .2هـــــــــــــــــــــــــــــا لا إسقاط فيلح عوضً الصُّ    .324ص، 27ج  ،وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 2 .110



لــح    الفصل الأول                               ن الأنظمة التي �خذ خصائص تميزه عن غيره مِ نستنتج أن له  الجنائيمن خلال تعريف الصُّلح   :الجنائيلح : خصائص الصُّ الرابع المبحث  - ) 68( -  الجنائيمفھوم الصُّ طلب    .المبحثهذا ما سنتطرق له في هذا ، سواءً في القانون أو في الفقه الإسلامي، Bا السياسية الجنائية َّــ لح الرِّ الصُّ : أساس الفرع الأول  :في القانون الجنائيلح : خصائص الصُّ الأول الم القبول فمتى رفض شخص الإيجاب و فيكفي لانعقاده توافق ، لح إلى مبدأ الرضائيةيستند الصُّ   ــــــــــة:ضائيـــــ الإيجاب ، و لا يعد قبولاً لح الصُّ د الطرفين في مجلس أحوسكوت ، لح المعروض عليه سقط الإيجابالصُّ  بب عطية على سبيل ن المتسِّ خذ المضرور مِ أفإذا ، جزئياً حدة لا تتجزأ فلا يجوز قبوله لح وِ nلصُّ  صالح Bا عن حقه س التَّ التخفيف عن مصابه فلا يعد ذلك صلحاً مادام المضرور لم يقبلها على أسا كما يُشترط موافقة اÙني ،  المتهم عليه حتى يمكن إجراؤهن موافقة لا بد مِ لح يُشترط في الصُّ  إذًا  .1يةطِ اً بمسؤوليته Bذه العَ رَّ قِ ب مُ ولا يعُدُّ المتسبِّ ، في التعويض ن كما لا بد مِ ،  الأموالالجرائم التي تقع على الأشخاص و  إضافة إلى موافقة المتهم في بعضعليه  في بعض الصُّلح صحة وذلك لِ  –النيابة العامة في بعض الأنظمة القانونية –موافقة الجهة الإدارية  شأنه في ذلك  3ن العيوبيكون عنصر الرضا خالياً مِ  ويجب أنْ ، 2هذا الإطارالجرائم التي تدخل في  ن العيوب التي قد تؤثر على ومِ ، ن العيوب كانن أي عيب مِ تكون إرادة المتعاقدين خالية مِ  ن العقود لا بد أنْ لصحة عقد مِ  3 .209 ، ص: دراسة مقارنةوتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 2 . 11، ص عقد الصلح فقهاً و قضاءً ، ابراهيم سيد أحمد 1                                                            طإرادة المتعاقدين سلبا هي:  فلولا  ، إبرام العقد إلىبسبب هذا الوهم يلجأ الشخص و  ،هو تصور الشيء على غير حقيقتهو :الغلــــ الجزائري في ع شرِّ والمُ ، عارض للنية الحقيقةذلك الوهم لما سعى لإبرام هذا العقد، والغلط في الشريعة الإسلامية هو الخطأ أو الجهل المُ  ط جوهري وقت إبرام العقد أنْ " :نهأ لىنص عمن القانون المدني  81نص المادة  طلب  يجوز للمتعاقد الذي وقع في غل ي طاله" ن الجسامة حيث يمتنع معه إذا بلغ حداً مِ الغلط يكون جوهر© "  نّ أمن ذات القانون نص على  82لمادة وفي ا  ،إب ط احتيالية أو كتمان عيب من العيوب Bدف إيقاع :استعمال وسائل التــدليس. " المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغل اقدين فيخل التوازن بين العيب الذي يشوب إرادة المتع :وهوالغبـــــن .الخوف في نفسية هذا الشخص ، مما يؤدي به إلى إبرام التعاقد:هو استعمال وسائل للضغط على شخص معين بحيث يبعث هذا الضغط الرَّهبة أو الإكـــــراه .المتعاقد الثاني في توهم أو غلط -58ص ، 2007، الجزائر، دار قرطبة، 1نظرية الالتزام، ط، ما gخذه أحد المتعاقدين مقابل ما أعطاه الطرف الثاني (غنية قري 68(.  



لــح    الفصل الأول                               كون جميع هذه ،  بنأو غُ  يكون مشوnً بغلط أو تدليس أو إكراه فيجب ألاّ ، سائر العقودشأن   - ) 69( -  الجنائيمفھوم الصُّ إذ لا يجوز اتخاذ ، يترك قبوله لاختيار المتهم بعد عرضه عليه أنْ الصُّلح فالضمان الأساسي في   .إبطالهفي  العناصر ذات أثر على عقد الصلح ، الصُّلحعليه في الحالات التي يجوز فيها الصُّلح أي إجراء من إجراءات الدعوى ضد المتهم قبل عَرضِ  فإنه غير ملزم بقبوله إذ أنه يمتلك كامل الحرية في قبوله أو الصُّلح ض عليه غير أن المتهم إذا ما عُرِ  لا  يجب أنْ  ومن ثمَّ ، على المتهم بقرار منهاالصُّلح أي جهة كانت لا تملك فرض  كما أنّ ،  1رفضه لها له القانون طدم بمصلحة المتهم بتنازله عن الضما¯ت القانونية التي يكفُ صْ يَ الجنائي الصُّلح  فهم أنَّ يُ  فيقبله إذا ، لمصلحته الشخصيةأو رفضه تبعاً الصُّلح فللمتهم الخيار بين قبول ، عند تقديمه للمحاكمة ، م بهسلّ توافر عنصر الرضا أمر مُ  نّ الصُّلح في المسائل الجنائية نجد أفكل التشريعات التي تجيز   يرفضه إذا رجح البراءة.ن مزا© و له مِ الصُّلح يحقق  لِماح الإدانة رجّ  ر الاختيار يكون حُ  بل يجب أنْ ، رهاً كُ الصُّلح  لزم المتهم أو الطرف المتصالح معه بقبول يُ  فلا يمكن أنْ  ن هذه الناحية رخصة بيد الإدارة قد تمنحها للبعض وترفض منحها للبعض لح مِ فالصُّ ، القانون يترتب الأثر الذي قرره لا، ن الإدارةيصادف ذلك قبولاً مِ  دون أنْ ، ن المتهممِ الصُّلح وبمجرد عرض  ،فق ما تقتضيه مصلحتهاله أو رفضه وِ ه إذا طلبه المتهم فلها الحق في قبو لوهي غير ملزمة بقو ، عليها لطة التقديرية للجهة الإدارية اÙنيِّ السُّ  نطاقيدخل في  الجنائيةفي المواد الصُّلح وnلمقابل فإن   . 2في قبوله أو رفضه من ، الصُّلحيابة العامة الصادر في شأن قرار الن قضاء النقض الفرنسي على أنّ ل اءً هذا واستقر   .3الآخر قتي يُشابه القرار الصادر فهو قرار و   ن ثمََّ ومِ ، تي لا تحوز قوة الشيء المقضي فيهالقرارات الإدارية ال   .259ص ، 1990سنة ، مصر -القاهرة، دار النهضة العربية، الجرائم الضريبة، أحمد فتحي سرور 4  .53ص ، الصلح الجنائي، محمد صلاح السيد 3 .132ص، �صيلية تطبيقية مقارنة: دراسة النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان إدريس 2 .52، ص يالصلح الجنائمحمد صلاح السيد،  1                                                             .4حيث يجوز العودة للتحقيق إذا ظهرت عناصر جديدة، nلحفظ



لــح    الفصل الأول                               لطة القضائية التي تباشر الدعوى لح يسمح nنقضاء الدعوى العمومية دون تدخل السُّ فالصُّ   - ) 70( -  الجنائيمفھوم الصُّ و اÙني ف إلى الإدارة المختصة أخالِ عه المُ لا يكون بحسب الأصل إلا بمقابل يدفالجنائي الصُّلح   لا يكون إلا بمقابل. الجنائيلح : الصُّ الفرع الثاني  .1لطة القضائيةن خلال السُّ التي تعني تطبيق القانون مِ ، الجنائية تطبيقا لمبدأ قضائية العقوبة أو ، اختياري إما لاقتناع المخالف بمسؤوليته عن الفعل الذي ارتكبهوذلك في صورة عوض ، عليه والعنصر هو كل ما ، لحرى العنصر المميز للصُّ ن مستلزماته أو nلأحْ مِ الصُّلح ل في عتبر المقابويُ   .2لطة القضائية والخضوع لإجراءات المحاكمة لتفضيله هذا الطريق عن المثول أمام السُّ  ولا تكون له قيمة قانونية دون ، تقلةسْ الشيء ويمكن تمييزه وتحليله بصفة مُ ن مستلزمات عد مِ يُ  كان المُ   .3الانضمام إلى غيره من العناصر لح صراحة لكن على مقابل الصُّ  ق إ ج 6/4ع الجزائري لم ينُص في المادة شرِّ هذا وإن ْ عديد في الصُّلح النص على ذلك في العديد من القوانين على المقابل المالي الذي يدفع نظير  تمََّ  والقانون المتعلق بحركة ، والقرض دقْ قانون النـَّ ، الممارسات التِّجاريةّقانون ، كقانون الجماركالقوانين   من  60حيث خولت المادة ، لح...من خلال دفع غرامة الصُّ وأمنها متهاالمرور عبر الطرق وسلا صالح على على عرض التَّ  التجارةلإدارة  القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية لح من خلال المادة تم النص على مقابل الصُّ وفي القانون المتعلق بحركة المرور ، 5صالحةمصطلح المُ  على 9/2المادة وفي القانون المتعلق nلنقد نص في ، 4صالحف �ن يدفع للخزينة غرامة على سبيل التّ خالالمُ  ، قسنطينة–جامعة منتوري ، رسالة دكتوراه في القانون العام فرع قانون العقوnت والعلوم الجنائية، الصلح الجنائي، الزيت ندى بو 1                                                             .تطرق له nلتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحثأوهذا ما سمنه،  118 ، قانون العقوnت الخاص في جرائم التموين، د.ط، نقلا عن: آمال عثمان، 54 ، 53ص  ،الصلح الجنائي، محمد صلاح السيد 2  .30ص ، 2009 -2008الموسم الجامعي  يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  ،1996سنة  يوليو 9 الموافق 1417صفر عام  23في مؤرخ  96/22مر أ 5 يتضمن تدابير الرحمة. 1995يناير  25مؤرخ في  95/06مر رقم أ 4 .54، صيالصلح الجنائ، محمد صلاح السيد 3  .182ص ، مصر –دار النهضة العربية، القاهرة   ).12، ص 43، عدد 33، س 1996يوليو  10برؤوس الأموال من وإلى الخارج ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في 



لــح    الفصل الأول                               إنما هو مقابل ، و ن جانبه عما يدعيهلجريمة تنازلا مِ ل الذي يلتزم بدفعه مرتكب االمقابِ  عدُّ ولا يُ   - ) 71( -  الجنائيمفھوم الصُّ - ض للإجراءات ن تبعات التعرُّ مِ ن آ`ر الجريمة و برضائه للتخلص مِ المسؤولية عن جريمته يلتزم به  ويكون ، nنقضائهالصُّلح ينقضي الصُّلح الجنائي و لقيام  ضرور©ً  عد المقابل شرطاً وبذلك يُ ، الجزائية د دَّ يحُ  ويجب أنْ ، ذلك تنفيذ الأحكام الجزائيةه بما في دَّ الإجراءات الجنائية ضِ  لاتخاذرضة المتهم عُ  كموارد ،  تحقق مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطةبعد دراسة و ، بكل دقة وحذرالصُّلح قابل مُ  طلب الثاني  .1لحمستلزمات الصُّ  نْ عتبر المقابل مِ ويُ ، المتهم وسوابقه وجسامة الوقائع يتحقق الرضا(  ولا يمكن أنْ  ،2متقابلتينطرفان التعبير عن إرادتين اليتبادل  ضائيًا يتكون بمجرد أنْ رِ  عقداً  يعُتبرفي الفقه الإسلامي الصُّلح  أنّ حيث ، لح يقوم على اقتران الإيجاب nلقبولالصُّ   ي:ـــــــــلح عقد رضائ: الصُّ الفرع الأول في الفقه الإسلامي:: خصائص الصُّلح الم تكون إرادته  وأنْ ، ن إبرام العقديتمتع �هلية كاملة تمُكِّنه مِ  ن شخصمِ  التراضي) إلا إذا كان صادراً فإذا ، لحآ`ر الصُّ  حدوثن الاستغلال التي تمنع مِ ن عيوب الإرادة كالإكراه والغلط والغبن و الية مِ خ �xا"حالات لا يحكم معها nنتفاء الإرادة العقدية  ءعيوب الرضا ءالزرقامصطفى ويعُرِّف   .3شابت إرادة العاقد أحد تلك العيوب يكون له حق المطالبة ïبطال العقد ، بل يوجد آفة أصابت إرادة العاقد، ن كل شائبةكما لا يحكم معها بسلامة هذه الإرادة مِ ،  الحقيقة عقد فكما لا يُ  ،زم ما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا الآخرد اللاّ ــــــــــــالعق  د لازم:ــــــــــلح عق: الصُّ الفرع الثاني  .4ولا يُستطاع معها اعتبار رضاه صحيحا كاملا ملزما " وهو ما يكون لأحد العاقدين  ،ويقابله العقد غير اللازم ،لا يفُسخ إلا nلتراضيفالعقد إلا nلتراضي  سنة ، الأردن–عمان ، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط، الشخصيةالصلح وتطبيقاته في الأحوال ، أحمد محمود أبو هشيش 3  .65ص ، 2015، لبنان -بيروت، منشورات الحلبي، 1ط، :دراسة مقارنةعقد الصلح، خالد عبد حسين الحديثي 2  .95، ص2015الأردن، -افة للنشر والتوزيع، عمانقالصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، دار الث محمد المبيضين،علي  1                                                             .449ص ، 1998سنة ، سور© -دمشق، دار القلم، 10ط، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الرزقا 4 .123ص، 2010



لــح    الفصل الأول                               اضي على أي رجوع العاقِد عن العقد ونقضِه nرادته المنُفردة دون ، فيه حق الفسخ  - ) 72( -  الجنائيمفھوم الصُّ الحاجة إلى الترَّ سواء أكان ، فسخه بتراضيهما إنما يجوزح فليس لأحد الطرفين فسخ العقد و لإذا انعقد الصُّ   .1 ذلك النَّقض وهذا يعني اللزوم في عقد ، ه وتسقط دعواهلح بدلويملك المدعي nلصُّ ، سكوت معن إقرار أح لالصُّ  فالمدعي gخذ بدل ، قابلا لما أعطاهgخذ مُ  ن المتعاقدين له أنْ أي مِ  عاوضة يعني أنَّ عقد مُ   ة:ـــــــلح عقد معاوض: الصُّ الفرع الثالث   .2أي لا يقبل الفسخ إلا بتراضي طرفيهح لالصُّ  إذ ، ن غير مقابلالعقود التي يكون التمليك فيها مِ هي و  ،ن عقود التبرعاتمِ لح الصُّ وقد يكون   .3صالح عنه أو الشيء محل النزاعالمدعي عليه يخلُص له المُ ، و صالح عليهلح أو المُ الصُّ  إبراء القرض و عوضا عما تبرع به وكذلك الهبة والصدقة والوصية والوقف والإعارة و  المتبرع لا يطلب وهي  ،ةـــــــــــــــــــــالحوالالمكفول و  الكفالة �مرو  ،يبقى للدائن حق في مطالبته به حتى لا، دين مما عليهالمَ  ، الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق به وهي جائزة nلديون لا nلأعيانن ذمة نقل الدين مِ  لم يترتب عليه أثره  غير منجز إنْ و  ،ب عليه أثره في الحالترتّ  إنْ ز نجِ لح يوصف �نه مُ عقد الصُّ   زًا أو غير منجز:نجِ لح عقد مُ : الصُّ الفرع الرابع  .4عقود التبرع لا من عقود المعاوضة عن تبرع كهبة أو قرض أو إبراء من الدين فهو في هذه الحالة يكون من لح الصُّ وعليه فإذا تمخض  ، عقد قد عُلِّق وجوده على وجود شيء آخرال أو لأنّ ، إلى زمن المستقبلكم الحُ أُضيف  �نْ في الحال  nلتالي gخذ حُكم ، و عن إقرارلح الصُّ وهو ، كان في معنى المعاوضة  مُنجِزاً إنْ لح الصُّ فيكون   5مُعلقاً.اً أو مُضافا أو ز نجِ مُ إما: لح الصُّ يكون عقد  Bذاو  ، نجزاً يكون مُ  نْ أفي هذه الحالة ح فيصِ ، لم أو غير ذلك من عقود المعاوضةالسَّ  وأالبيع أو الإجارة    .176، ص ون المدنيعقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقان، يس محمد يحي 5 .64ص ، :دراسة مقارنةعقد الصلح، خالد عبد الحسين الحديثي 4 . 122ص، الصلح و تطبيقاته في الأحوال الشخصية، أحمد محمود أبو هشيش  3 .66 ، 65، ص :دراسة مقارنةالصلحعقد ، خالد عبد حسين الحديثي 2 ،  42ص ، 20ج ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 1                                                           



لــح    الفصل الأول                               في معنى البيع لح الصُّ إذا  كان ذلك و ، كان يفيد ملك الأعيان في الحال  يكون مضافاً إنْ  أنْ  يجوزولا   - ) 73( -  الجنائيمفھوم الصُّ يكون مضافا إلى أجل  في معنى الإجارة  فإنه يجوز أنْ لح الصُّ كان   أما إنْ ، ن الدينأو الهبة أو الإبراء مِ  لح الصُّ  فإذا تضمن، معلقا أو غير معلقا تبعا لطبيعتهلح الصُّ يكون عقد  ذلك يجوز أنْ بو  ،أو منجزاً  فإنه لا أو الهبة  عفي معنى البيلح الصُّ كان   إنْ فإنه يصح تعليقه على شرط و  إسقاطا كالإبراء من الدين وعليه ، ح تعليقهاو عقود التمليك لا يصِ  ،لأنه في هذه الحالة يكون من عقود التمليك ،ح تعليقهصِ يَ  طلب الثالث  .1لح الصُّ  الح من دين على عين و تفرقا قبل القبض صحَّ إذا صَ  ضائية فلا يمكن م nلرِّ سِ يتَّ  الجنائيلح الصُّ  على أنّ  يتفق التشريع الجزائري مع الفقه الإسلامي  الفرع الأول : أوجه الاتفاق:  :الجنائيمِن حيث خصائص الصُّلح  الفِقه الإسلاميالمقارنة بين التشريع الوضعي :الم لا يتم إلا بمقابل مادي، الجنائي لح صُّ الرغم اتفاق التّشريع الجزائري والفِقه الإسلامي على أنّ   الفرع الثاني : أوجه الاختلاف:   ومِن خصائص الصُّلح كذلك أنه يتم بمقُابل مادي.إرادäما خالية مِن العيوب، كما أنّ عقد الصُّلح عقد لازم ¯جِز، فينتج آ`ره بمجرد الاتفاق عليه، أهليه كاملة لطرفيه وأنْ تكون فيُشترط لقِيام صُلْح صحيح توافر لح، إكراه شخص على قبول الصُّ    غير أنّ طبيعة هذا المقابل المادي تختلف في كلاهما من حيث:
 الإسلامي فيمكن أنْ يكون مبلغاً مالياً أو مجموعة مِن الإبل على سبيل المثال في جرائم الد©ت.طرفا فيها، أما في الفِقه شخصاً عاد©ً، ويدُفع للخزينة العمومية في المنازعات التي تكون الإدارة في التشريع الجزائري لا يكون إلا مبلغاً مِن المال يدُفع للمجني عليه إنْ كان لح الصُّ مُقابل  -
 .67ص ، :دراسة مقارنةالصلحعقد ، خالد عبد حسين الحديثي 1                                                             دراسة.الفصل الثاني مِن هذه الوالز©دة عليه حسب نوع الجناية، كما يمكن دفعه حالاً أو مُؤجلاً، وهذا ما نتطرق له nلدراسة في أشبه بعقود الإذعان، بينما في الفِقه الإسلامي فالمقابل يختلف مِن جناية لأخرى فيُمكن تخفيضه طرف المشُرعِّ ولا يمكن تخفيضه أو الز©دة عليه، فهو التي تكون الإدارة طرفا فيها فهو محدّد مُسبقاً مِن المقُابل المادي في الخصومات بين الأفراد يمُكن مناقشته وحتى التنازل عليه، لكن في المنازعات  -



لــح    الفصل الأول                               يعني القيام بعملية تكييفها بقصد البث في ، تحديد الطبيعة القانونية لأي ظاهرة من الظواهر إنّ   :الجنائيلح لصُّ اطبيعة : المبحث الخامس  - ) 74( -  الجنائيمفھوم الصُّ وعليه فالتكييف القانوني ، 1إلى نظام قانوني آخر انتمائهان أكثر مِ ، مسألة انتمائها إلى نظام قانوني ما ته تتحكم فيها اوعملية التكييف ه، لمعرفة النظام القانوني الذي ينتمي إليهلح يعني تكييفه للصُّ  طلب الأول  . 2لح الخصائص والمفترضات التي ينفرد Bا الصُّ  طبيعة القانونيالم ع شرِّ المُ  أنّ ويرجع اختلافهم في ذلك إلى ، الجنائيلح في تحديد طبيعة الصُّ القانون اختلف فقهاء  :الجنائية للصُّلح : ال لح الصُّ ت على جواز التشريعات الجنائية نصَّ  nلإضافة  إلى أنّ ، لحددا للصُّ محُ  يضع تعريفاً  الجنائي لمْ  سم قِ ، الجنائيلح الطبيعة القانونية للصُّ وانقسم فقهاء القانون الجنائي إلى قسمين بشأن تحديد   كةً المسألة لفقهاء القانون الجنائي.ëرِ لح الصُّ د طبيعة هذا دَّ في حالات معينة وبشروط محددة ولم تحُ  إلا أxم اختلفوا في طبيعة هذا ، 3تصرف قانوني الجنائيلح الصُّ  ن الفقهاء أنّ يرى الكثير مِ    :تصرف قانوني الجنائيلح : الصُّ الفرع الأول  .ن الجزاء الجنائي أو الإدارينوع مِ قسم آخر يرى أنه ، و ــــــيقانون يرى أنه تصرفات ، 2007، مصر-الإسكندرية، دار الهدى للمطبوعات، نظرية الجريمة متعدية القصد في القانون المصري والمقارن، جلال ثروت 1                                                                     التصرف إذا ما كان من جانبين أو جانب واحد. رتب والفرق بينهما أن العمل القانوني nلمعنى الضيق يُ ، قانونية nلمعنى الضيقأعمال القانونية إلى تصرفات قانونية و  تقسم الأعمال 3 .99، صالصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، قايدليلى   2 .282ص  ر التي تتجه الإرادة تصرف القانوني فهو عمل إرادي يرتب عليه القانون الآ`أما ال، يكون للإرادة شأن في تحديد مضمون هذا الأثر ـ بل العبرة فقط بمجرد اتجاه الإرادة إلى الواقعة القانونية  دون أنْ ،عليه القانون أثره بغض النظر عن اتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الأثر دار ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، بمعني أن الإرادة لها دخل في تحديد هذه الآ`ر( أحمد فتحي سرورإلى تحقيقها،   .)55ص ، 1959، مصر - القاهرة، النهضة العربية



لــح    الفصل الأول                               واÙني عليه ، طرفاه المتهم من ¯حية، لح عقد ملزم للجانبينالصُّ  اتفق أنصار هذا الرأي على أنّ   ن جانبين: لح تصرف قانوني مِ الصُّ :أولا  - ) 75( -  الجنائيمفھوم الصُّ يمكن ، و العقد إلا أxم اختلفوا حول التكييف القانوني لهذا، من ¯حية أخرى إداريةفردا كان أو جهة  ، المتهميتم بين الجهة الإدارية و ، لح المدنيعقد كالصُّ  الجنائيلح الصُّ  يرى أصحاب هذا الرأي أنّ  دني:ـــــــلح عقد ملصُّ ا -1  :1رد آرائهم المختلفة إلى ثلاثة أراء يتنازل ، و نازل جهة الإدارة عن طلب رفع الدعوى الجنائيةتفت، إذ يتنازل كل طرف عن بعض ما له لح الذي يتم فالصُّ ، 4المتهم معلح الصُّ  اÙني عليه وحده عن رغبته في عبرِّ يُ  نْ فلا يكفي أ، إxاء النزاع كل منهما ïرادته عن رغبته في عبرِّ يُ ، بين اÙني عليه والمتهم يتم nتفاق بينهمالح الصُّ  نّ أكما  .3قابل مالي يدُفع لجهة الإدارةمُ  قبوله لدفعnلإضافة إلى ، 2المحاكمة التي يكفلها له القانونتكب الجريمة عن ضما¯ت التحقيق و مر  ، زاع الذي ينشأ بينهما بسبب الجريمةم النِّ سْ اÙني عليه في جرائم الأفراد يقوم أساسا لحَ بين الجاني و  في لح الصُّ ن جانبين مثله مثل تصرف قانوني مِ الجنائي الصُّلح  وBذا، معتبرةوبذلك فإن إرادة الطرفين  حيدر جروب للإصدارات ، أحكام القضاءصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه و الموسوعة الشاملة في ال، طه أحمد عبد العليم 1                                                             .5فهو نظام يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية التي ترتبط بمصلحة اÙتمعالمصالِح الخاصة لطرفي العقد، أما الصُّلح الجنائي حول المدني يدور الصُّلح في كل منهما، فالصُّلح لا يعني التسليم للصُّلح الجنائي بذات الطبيعة القانونية للصُّلح المدني، وذلك لاختلاف موضوع بتلاقي إرادة الطرفين، وهما المتهم من جهة واÙني علي أو الجهة الإدارية من جهة أخرى، إلا أنّ ذلك كان يشترك مع الصُّلح المدني في انعقاده   غير أنّ هذا القول محل نظر، إذ أنّ الصُّلح الجنائي وإنْ   .  القانون المدني  .156، ص ء الفقه وأحكام القضاء ضوء أراطه أحمد عبد العليم، الموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي في 5 .22انقضاء الدعوى الجنائية nلصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ص ، أمين مصطفى محمد 4 .155ص ، في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءالموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي ، طه أحمد عبد العليم 3 . 172ص ، : دراسة �صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان إدريس 2 .154ص ، 2017مصر،  ، القانونية



لــح    الفصل الأول                               ، حتى ولو لم تتجه إلى هذا الأثر إرادة الطرفين، ب أثره بمجرد إتمامهرتِّ الجنائي يُ لح الصُّ  كما أنّ    - ) 76( -  الجنائيمفھوم الصُّ لطة في التصرف إزاء مصالحهم ن سُ فتترتب آ`ره بحسب رغبة المتعاقدين بما لهم مِ المدني لح الصُّ أما  ع بتحديد الآ`ر الجنائية شرِّ ن تدخل المُ ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول �على هذا النقد  ورداً   1. الخاصة ؤثر على تحديد يُ ظر فيها لا المتمثلة في إسقاط الدعوى الجنائية وعدم اختصاص القضاء nلنَّ للصُّلح و  ولو لم يكن من بينها إسقاط الدعوى ، لح الجنائي الذي تكاملت عناصرهالطبيعة القانونية للصُّ  بجريمة لا يجوز فيها  لح الجنائي في بعض الأحيان قد يتعلقيُستدل على ذلك �ن الصُّ ، و الجنائية سبة لتعويض أهل القتيل على كما هو الحال nلن،  ويترتب عليه آ`ر nلنسبة لأطرافه، الصلح أصلا لم تتدخل النيابة العامة ïصدار قرار  فإنه لا يسقط الدعوى الجنائية ما، نظام الدية في بعض القبائل لح في الجرائم وذلك nلنسبة للصُّ ، 3إداريعقد  الجنائيلح الصُّ يرى أصحاب هذا الرأي أن   :إداريلح عقد الصُّ  -2  .2ولكن هذا الصلح قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة على المتهم عند إدانته ، nلحفظ لعدم الأهمية الجهة الإدارية) ( فأحد طرفيه شخص عام، 4فيه استنادا لتوافر شروط العقد الإداري، الاقتصادية وتتمثل تلك الشروط في ، ويتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص، ويتعلق بنشاط مرفق عام ولا يجد المتهم أمامه ، وفقاً لجسامة الجريمة وظروف ارتكاBا، صالح وحدهاالتَّ قيام الإدارة بتحديد مبلغ  وتظهر فيه نية الأخذ ، تسيير أحد المرافق العامةشخصاً معنو© عاما بقصد إدارة و  العقد الإداري هو اتفاق يكون أحد طرفيه 3 .170ص ، : دراسة �صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان إدريس 2  .157ص  ، ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءطه أحمد عبد العليم، الموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي في 1                                                            قد عال، (صفاء فتوح جمعة وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد، �سلوب القانون العام يستمد العقد الإداري قواعده من نصوص و  ،)11ص، 2014، مصر - المنصورة، دار الفكر و القانون، الإداري الإلكتروني استخلاص في خلق و  ن خلالها دوراً nرزاً إما من أحكام القضاء الإداري و التي يمارس القاضي مِ ، و م جانبا من جوانبهنظِّ تشريعية تُ  ، نظرية العامة في العقود الإداريةال، المبادئ القانونية التي تحكم هذا العقد دون التقيد في ذلك �حكام القانون المدني( ثروت بدوي ، وتضمنه شروط غير مألوفة في القانون الخاص، يُشترط لصحة العقد الإداري توافر شروط والمتمثلة في اتصال العقد بمرفق عام 4 .)12ص ، 1991، مصر - القاهرة، دار النهضة العربية المتعاقدين في هذا العقد تحكمهم اللوائح الإدارية التي تنظم عمل  إذ أنْ ، وظهور الإدارة كأحد أطراف العقد بوصفها سلطة عامة   .)32ص  ،أثره في الدعوى العامةالصلح الجنائي و ( علي محمد المبيضين،  جهة الإدارة



لــح    الفصل الأول                               ، كما أنّ 1يملك مناقشتها في ذلك صالح أو رفضه دون أنْ أي خيار سوى قبول هذا التقدير لإتمام التَّ   - ) 77( -  الجنائيمفھوم الصُّ ن قبيل الشروط غير مِ  عدّ الشروط التي ذكرها أنصاره لا تُ  على هذا الرأي nلقول أنّ  دَّ لكن رُ  .آجال تسديد مبلغ التصالح محُدَّة مُسبقاً ولا يمكن �خيرها لح الصُّ لكن غاية عقد ، العقود الإدارية تستهدف إدارة المرفق العام وتسييره كما أنّ ،  2يرفض الصُّلحالمقترح كشرط للصُّلح مع الإدارة لا يتفق مع مصلحته أوأنه لا يستطيع أنْ يفي nلتزاماته خلاله قد أفضل الشروط لها، ُ©بلها في ذلك ما قد يراه المخُالِف في مصلحته، فإذا رأى هذا الأخير أنّ الميعاد ط ترى اxا سلطتها العامةفي فرض هذه الشروط، وإنما الأمر لا يَـعْدُ من جانبها أنْ يكون فرضاً لشرو فشرط الميعاد أو تحديد القيمة لا تدل بذاäا على أنّ الإدارة تستعمل ، المألوفة في القانون الخاص عقد إداري يترتب عليه التسليم بتكييف لح الصُّ ن عقد التسليم � كما أنّ ،  من في فرض جزاءاتتكْ  فإxا تقوم Bذا الدور انطلاقا من لح الصُّ النيابة العامة عندما تقوم بعرض  nلإضافة إلى أنّ   .داري يخضع لرقابة القضاء الإداريعلى أنه قرار إلح الصُّ عقد  وهو ما ينتج  ،لطة إداريةوهذه ليست سُ ، سلطتها القضائية الممنوحة لها للتصرف في الدعوى الجنائية يتخذ صورة العقد الإداري دون أن يخضع لنظامه القانوني  ئيالجنالح الصُّ  فيمكن القول أنّ   .3ةبحثتكون قرارات قضائية  الشأنعنه أن جميع قراراäا في هذا  لح إلى القول فة العقدية للصُّ الرأيين السابقين اتجه بعض أنصار الصِّ الانتقادات الموجهة إلى إزاء   :جنائيلح عقد الصُّ  -3  .4ن أثر في الدعوى العموميةوما يرتبه مِ ، ن توقيع جزاء جنائييتطلبه مِ  لِما، ائي في مضمونه وفحواهوجز ، ن حيث شكله ومظهرهعقد مِ الجنائي لح الصُّ  أي أنّ ، الخاص له  الجنائيةالمسائل  فيلح الصُّ  وذلك nعتبار أنّ ، اً مدنياً أو إدار©ً دعقد جنائي وليس عقلح الصُّ �ن  هم إذا ترُفع على المتّ  ن غير أنْ لح هو إجراء يتم بمقتضاه انقضاء الدعوى العمومية مِ فالصُ ، ذاتية خاصة لح الصُّ  �نّ  ن الفقه إلى القولجه جانب مِ لذا يتّ ، عيناً للمجني عليه في مدة معينةع مبلغاً مُ فَ ما دَ    .86ص ، أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية 4  .225ص ، ته والنظم القانونية المرتبطة بهماهي-الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أسامة حسنين عبيد 3 .185ص ، : دراسة �صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، إدريسسر الختم عثمان  2 .157ص ، أحكام العدالةصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه و الموسوعة الشاملة في ال، طه احمد عبد العليم 1                                                           



لــح    الفصل الأول                               العقد الجنائي ليس عقوبة nلمعنى  نّ وأ، 1الجنائي عقد جنائي تعويضي حيث يتطلب اجتماع إرادتين  - ) 78( -  الجنائيمفھوم الصُّ طبيعته العقدية تتنافى مع الجزاء  كما أنه ليس بجزاء إداري لأن،  التقليدي لأنه إنما يرمي لإسقاطها الصحيح عند أنصار هذا الرأي أنه  أنّ ، و فضلا على أنه رد فعل ¯شئ عن جريمة جنائية، 2الإداري إرادة النيابة تماع إرادتين هما إرادة المتهم و فمن حيث أنه عقد لأنه يتطلب اج، عقد جنائي تعويضي ا عن الأضرار التي ن النقود تعويضتهم بدفع مبلغاً مِ الم التزامن حيث أنه تعويضي لأن محله ومِ ، العامة خاصة في ، ن جانب واحدتصرف قانوني مِ  الجنائيلح الصُّ  إلى أنّ  ن الفقهاءهب جانب مِ ذَ   جانب واحد:ن لح تصرف قانوني مِ الصُّ Aنيا:   . سببتها الجريمة لأن القانون يحدد شروط ، التنظيمية)المخالفات صادية و الجرائم الاقت( تصالح المتهم مع الجهة الإدارية ولا دخل ، لح أو الأشياء التي يلزم تسليمها للإدارةمنها المبلغ الواجب دفعه كمقابل للصُّ ، و لحالصُّ  فله ، لا خيار للمتهم في مناقشة ذلك، و للمخالف أو الإدارة في تحديدها أو تعديل تلك الشروط إلى القول مما يدفع  ، الدعوى العمومية في طريقها العاديوفي حالة الرفض تسير ، قبولها أو رفضها n ن جانب واحد يتطلب اتجاه إرادة هذا هذا الرأي مردود عليه �ن التصرف القانوني مِ  نّ أ غير  د.ن جانب واحالمخالفات التنظيمية يعُد تصرفاً قانونيا مِ و  الاقتصاديةفي الجرائم الجنائي لصُّلح لح الصُّ وبتطبيق ذلك على ، تتدخل هذه الإرادة في ترتيب آ`ر التصرف أنْ ، و لتصرفالجانب إلى ا سواء اتجهت إلى هذه ، لحالصُّ إرادة المتهم لا تتدخل في تحديد الآ`ر المترتبة على  الجنائي يتبين أنّ  بمجرد رتب آ`ره القانونية حتى يُ لح الصُّ تتجه إرادة المتصالحين إلى  بل يكفي أنْ ، الآ`ر أو لم تتجه ، لحنيابة العامة ليست طرفا في الصُّ الإدارة أو ال ومن ¯حية أخرى فإنه ليس صحيحا القول �نّ   .3تمامه ن دوره لا يتعدى قبول الإيجاب المقدم إليه مِ  نّ وأ، همن جانب واحد وهو المتّ يقع مِ  هذا الأخير نّ أو  النيابة العامة بتقديم هذا  أوإلزام الإدارة  نّ ذلك مردود عليه � إذ أنّ ، العامة النيابة أوطرف الإدارة   .161، 160ص ، أحكام العدالةصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه و الموسوعة الشاملة في ال، احمد عبد العليم طه 3 .159ص ، طه أحمد عبد العليم، الموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه وأحكام العدالة 2  .229 ، 228، ص نائي والفقه الإسلاميالصلح في القانون الج، ميلاد بشير ميلاد غويطة 1                                                            الإدارةهم في مناقشة عدم إمكان المتّ  أنّ كما ،  وجه للمتهمده صفته القانونية كإيجاب مُ الإيجاب لا يفقِ 



لــح    الفصل الأول                               ، 1جانبين نلح طبيعته كعمل قانوني مِ د الصُّ دداً في القانون لا يفقِ وكون هذا المبلغ محُ  ،لحالصُّ في مبلغ   - ) 79( -  الجنائيمفھوم الصُّ المعروفة في مجال التصرفات  2هذا الوضع القانوني كما يرى البعض يقابل عقود الإذعان ذلك أنّ  لة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها فصَّ ويغلب أنْ يكون ذلك في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مُ حيث يصدر الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مُستمر لمدة غير محددة، ، المدنية ، تبوء nلفشلوإسباغها على النظام الجنائي سَ ، ن القانون المدنيمحاولة استعارة فكرة العقد مِ  إنّ   جزاء جنائي: الجنائيلح : الصُّ الفرع الثاني  .3بصلحة الموُجِ لم ً̄  عقد المدني يتطلبوذلك لأن ال فقد لا نجد اختلافا ، السبب والرضا، تتمثل في المحل، لوجوده أركا ضا والذي يستلزم بدوره سلامة أما الركن الأخير وهو الرّ ، الركنين الأولين وهما المحل والسببجوهر© في  لح الصُّ هذا الركن إذا رجعنا إلى نظام  والتي من بينها عيب الإكراه حيث أنّ ، الإرادة من العيوب هي عقوبة مالية لما يحويه  الجنائيصالح العقوبة المتضمنة في طيات التّ �ن قه ن الفِ يرى جانب مِ    .4قد نجد إرادة الجاني يشوBا الإكراه أحيا¯ الجنائي أكثر من ق الردع للجاني ، وتحُقِّ وهو العنصر المميز للعقوبة بوجه عام، ن معنى الإيلامصالح مِ هذا التّ  الربح ن وراء تلك الجرائم تحقيق ي عقوبة أخرى خاصة في الجرائم المالية والاقتصادية، فالمتهم يهدف مِ أ الذي لح الصُّ قابل يتمثل الإيلام في مُ ، و 5 هن الضروري رده عن غيِّ والكسب غير المشروع، فكان مِ  د أثراً يفترض عادة تطبيق عقوبة مالية تُولِّ لح الصُّ وnلتالي فإن ، يتولى الجاني دفعه للمجني عليه أو ورثته بحيث لا يمكن للمتعاقد الآخر إلا أن يقبل هذه ، فيها أحد المتعاقدين بوضع الشروطعقود الإذعان هي العقود التي ينفرد  2 .161، صوء أراء الفقه و أحكام العدالةالموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي في ض، طه احمد عبد العليم 1                                                             .6ل النقود لديهم مكانة عاليةثِّ في نفوس الذين تمُ  رادعاً  قل ن أمثلة هذه العقود:عقد النّ ومِ ، فلا يحق له مناقشتها أو الإضافة إليها أو الإنقاص منها، يرفضها جملة الشروط جميعا أو أنْ  أي أن الإيجاب يكون عاماً ودائماً، بحيث يكون ، فعقود الإذعان تتميز بعمومية الإيجاب، الغازياه و وعقود الاشتراك في توريد الم  .230ص ، في القانون الجنائي والفقه الإسلامي ح، الصلميلاد غويطة ميلاد بشير 6 .125ص ، دراسة مقارنة :وتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، الحكيممحمد حكيم حسين  5 .230ص ، لقانون الجنائي والفقه الإسلاميالصلح في ا، ميلاد بشير ميلاد غويطة 4 .76ص ، 1ج، مصر -، القاهرة ر النهضة العربية، داالقانون المدنيالوجيز في شرح ، عبد القادر احمد السنهوري 3 .)23ص  ،نظرية الالتزام، (غنية قري خاص غير معينين بذواäمأي موجهاً إلى أش، موجه للجمهور كافة



لــح    الفصل الأول                               ع الجزاء الإدارة تُوقِّ  عتبر عقوبة جنائية وأنّ يُ  الجنائيلح الصُّ  ن الفقهاء أنّ كما يرى البعض مِ   - ) 80( -  الجنائيمفھوم الصُّ م إذ أxا تحكُ ، القضاء الإدارة تحَل محَلَّ  أي أنّ ، ن بين الجزاءات التي ينص عليها القانونالمناسب مِ  وتحكم به ، رعاية المصلحة العامةصالح الدولة المالية و ا برعاية مَ على اختصاصاB äذا الجزاء بناءً  ن حيث وذلك مِ ، 2الصُّلحلا تتوفر في مقابل  خصائص العقوبة ؤخذ على هذا الرأي أنّ ويُ  .1بموجب قرار تصدره ïرادäا المنفردة صالح بين العقوnت ص على التَّ إذ لم يرد النّ ، المبادئ التي تحكم العقوبة بوجه عام كمبدأ شرعية العقوبة ، هذا من لح عقوبة يتعارض مع مبدأ لا عقوبة بغير نصوالقول �ن الصُّ ، فها قانون العقوnترِ عْ التي ي ـَ ن محكمة جنائية فالعقوبة الجنائية لا يجوز توقيعها من الناحية الإجرائية إلا مِ  ومن جهة `نية، جهة فالصُّلح في ، 3كم قضائي تتوافر شروط معينةوفي خصومة جنائية معقدة وبواسطة حُ ، مختصة يفتقر لأهم الخصائص التي يمتاز Bا الجزاء الجنائي عن nقي ات التي تكون الإدارة طرفاً فيه المنازع صالحة يتحقق تحويل الاختصاص من ن جهة قضائية مختصة، وبفضل المُ الجزاءات ألا وهو صدوره مِ  لا تدبير أمن إلا يقضي �نه لا جريمة ولا عقوبة و  الذي أي تخضع لمبدأ الشرعية :قانونيــــة: تتمثل خصائص العقوبة في أxا Fernand Boulan,La Transaction Douanière Etudes de Droit Penal   Douaniere annals de La Faculte de droit et des sciences economiques De aix-en- provence.1986.p 232     ,  2    عن: نقلا، 177، ص : دراسة �صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان 1                                                             .4كان ذلك يقتضي إرادة المخالفالقضاء إلى الإدارة، وإن ْ  بمعني لا توقع العقوبة  :شخصية، بمعني العقوبة مناسبة مع الجريمة حتى ترضي الشعور العام nلعدالة :عادلـــــةوأxا ، بمقتضى القانون كانت صلته nلجاني( أحسن   إلا على من تثُبت مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها فلا يجوز أن تنال أحداً غير هؤلاء أ© ذلك أن ب، سلم Bا الآن مبدأ تفريد العقا: فمن المبادئ المُ فرديـــــة .)219- 214ص  ،الوجيز في القانون الجزائي العام، هبوسقيع ، كما أxا تحتمل التنزيل عن الحد الأدنى أو التشديد عن الحد الأقصىإنما أصبحت بين حد أدنى وحد أقصى،  العقوبة لم تعد `بتة و  العقوnت  عتختص بتوقي: أي أن السلطة القضائية هي وحدها التي قضائيـــة، بتوافر ظروف قانونية أو موضوعية مخففة أو مشددة ، مصر-الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، دراسة في علم الإجرام والعقاب :الظاهرة الإجرامية، جلال ثروت( .الجنائية  .299ص  ، الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة ، هأحسن بوسقيع 4 .161ص ، الصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه و أحكام القضاء، طه أحمد  3  .)228-226ص  ،1979



لــح    الفصل الأول                               لح الصُّ الجنائية لا تتوفر في مقابل  غرامةال نّ أقه هذا الاتجاه كذلك بحجة ن الفِ نب مِ وينتقد جا  - ) 81( -  الجنائيمفھوم الصُّ   إذ لا بد من توافر ثلاثة شروط في الغرامة الجنائية وهي:، يةبمناسبة ارتكاب جناالتي يدفعها المتهم 
 عليها في القانون. اً أن يكون منصوص -
 أن يحكم nلغرامة بصدد ارتكاب جريمة. -
حيث لا يقضي فيها ، ن شروط الغرامة الجنائيةالشرط الثالث مِ  لح لا يتوفر فيهقابل الصُّ مُ و  ن قبل القاضي.توقيعها مِ يتم  - لا يقيد في صحيفة السوابق  الجنائيلح الصُّ  لهذا الرأي كذلك أنّ  ةومن الانتقادات الموجه  قاض. ) تدون في السالبة للحرية والغرامات( ءات الجزائيةاعد سابقة في العود، في حين الجز يُ العدلية ولا  لم يكن  وإنْ ، محل العقوبة الجنائية ء إداري حلّ جزا الجنائيلح الصُّ  ن يرى أنّ ن الفقهاء مَ هناك مِ   :إداريجزاء  الجنائيلح : الصُّ الفرع الثالث   سابقة في احتساب العود والاستفادة من ظروف التخفيف ورد الاعتبار. عدُّ وتُ  ةصحيفة العدلي الذي عادة ما يقبل ، على اتفاقها مع المتهم قه الإدارة بناءً طبّ تُ  ،فهو جزاء خفيف ومعتدل، تطبيقا لها ففي الغالب ، ن العقوnت المشددة التي قد تُوقَّع عليه إذا ما قُدِّم للمُحاكمةص مِ حتى يتخلّ ، ذلك يقبلها أو يواجه خصومة جنائية ويتحمل فإما ، أمامهيقبل المتهم بذلك وهو أفضل الخيارين المطروحين  ، عند تحليلها يتضح أxا تتضمن العقاب الجبائيةالغرامة  كما يرى أصحاب هذا الرأي أنّ ،  1تبعاäا وعلى هذا فإن ، لح المتهم مع الإدارة هو بديل عن تلك العقوبةوصُ ، فهي ليست تعويضاً خاصاً  بخلاف  لا يتطلب موافقة المتهم عليه - تهبحسب طبيع- ؤخذ على هذا الرأي أن الجزاء الإداريويُ   2إدار©. ءعند أنصار هذا الرأي يعتبر جزالح الصُّ  لح الصُّ القول �ن  أنّ  كما،  الذي لا ينتج آ`ره إلا بتوافق إرادتي المتهم والجهة الإداريةالجنائي لح الصُّ   .164ص ، رشد في الصلح الجنائيالم، طه احمد عبد العليم 2   .162ص ، مقارنةدراسة  وتطبيقاäا في المواد الجنائية: النظرية العامة للصلح، محمد حكيم حسين الحكيم 1                                                            شروطه وآ`ره للقضاء الإداري في حين أنّ من حيث لح الصُّ ضع يخَ و ، الجنائي له طبيعة الجزاء الإداري



لــح    الفصل الأول                               مما قد يؤدي إلى نتائج غير ، الجنائي يكون في جرائم جنائية تختص المحاكم العادية بنظرهالح الصُّ   - ) 82( -  الجنائيمفھوم الصُّ وبيان مختلف الانتقادات الموجهة  الجنائيلح عرضنا مختلف الآراء للتكييف القانوني للصُّ  أنبعد   .1مقبولة نظر منها  محَلَّ خِلاف لدى فقهاء القانون الجنائي، وذلك تبعاً للزاوية التي يُ ، فالمسألة كانت لكل فريق ن هذا الخلاف نتيجة أساسية صَ إليه مِ ، وما يمُكن أنْ نخلُ  الجنائيكل فريق من الفقهاء لنظام الصُّلح  ، الإرادة للقبول بهعمل قانوني يتم بمجرد اتجاه  الجنائيلح الصُّ  مختلف الآراء تتفق على أنّ  أنّ  مُؤداها ، ن جانبينمِ  وأن جانب واحد في هذا العمل القانوني هل هو مِ  يكْمنلاف بين الفقهاء الخِ  غير أنّ  المقررة قانو̄ أو حتى لح الصُّ ن جانب واحد كون المتهم لا يمكنه مناقشة شروط عمل قانوني مِ  والمخالفات التنظيمية" فهو الاقتصاديةالذي تكون الإدارة طرفا فيه "الجرائم لح الصُّ ق بين وهنا نفرِّ  عمل قانوني من  للجرائم الواقعة على الأفراد فهو أما nلنسبةفهو أشبه بعقود الإذعان، ، تعديلها فتمتزج فيه بعض خصائص العقد وبعض ، الجنائي عمل قانوني من جانبينلح الصُّ  نّ والقول �  .والاتفاق على المقُابل المادي لح عملية الصُّ  لإجراءالجاني واÙني عليه) ( لحع ترك كامل الحرية لطرفي الصُّ شرِّ جانبين كون المُ  فهو عقد مدني من خلال ، فهو عقد يجمع بين الطبيعة المدنية والإدارية والجزائية خصائص العقوبة، عتبر عقد جنائي يُ لح الصُّ  نّ كما أ،  ضررن ا لحقه مِ حق اÙني عليه في الحصول على تعويض عمّ  صديق على وهو عقد إداري كون التّ ، فتها جريمتهوالتزام المتهم بتعويض اÙني عليه عن الأضرار التي خلّ  ن اللبس والغموض والإكراهدتي المتهم واÙني عليه وتوافقهما بصورة تخلو مِ تعويضي يتطلب اجتماع إرا لح الذي تكون فيه الصُّ  nلإضافة إلى أنّ ، عد عملا إدار©لح يُ عملية الصُّ الإشراف على لح و محضر الصُّ  للمجني فع لح الذي يدُْ لصُّ المادي لقابل الميتمثل في  ن الجاني،هناك التزام مِ وفي كل الحالات    .بحت لح يعُتبر عمل إداريالإدارة طرفا فمحضر الصُّ  يخضع للأحكام العامة  الجنائي، وهذا التعويض يحمل معنى العقوبة، nلإضافة إلى أنّ الصُّلح عليه   .165ص ، وأحكام القضاءالفقه طه احمد عبد العليم، الموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي في ضوء آراء  1                                                                 .المتعلقة nلعقد والواردة في القانون المدني



لــح    الفصل الأول                               طلب  - ) 83( -  الجنائيمفھوم الصُّ وحرمته وكراهته  تهوقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلح، ن حيث ذاته مندوب إليهلح مِ الصُّ   في الفقه الإسلامي: الجنائيلح لصُّ اطبيعة الثاني: الم في الفقه الإسلامي إلى صُلح في الجنائي ، وينقسم الصُّلح 1هتحَ مفسدة واجبة الدرء أو راجَ لاستلزامه  مل على إشباع حاجاäم لز©دة الإنفاق العمومي بحكم توسع الدول والز©دة في عدد سكاxا والعَ العمومية التي تعرف ز©دة كبيرة نظراً  ظل عجز بيوت المسلمين عن تحمل كل النفقات في   لح في الجرائم الاقتصادية والمالية:الصُّ : الفرع الأول  .وصُلح في الدماء الجرائم الاقتصادية والمالية أولا بيان بنا لح في الجرائم الاقتصادية في الفقه الإسلامي حريُّ ، ولبيان طبيعة الصُّ المالية العامة لهارورية، فلهذه المبررات تعمل الدول على فرض ضرائب لخلق توازن في ميزانياäا وتفادي العجز في الضَّ  الضريبة الجمركية في  -، ومنها ضريبة العُشورالضرائبصور من دة عرفت الدول الإسلامية عِ   أساس فرض الضريبة في الفقه الشريعة الإسلامية:: 1  أهمية الضرائب في الفقه الإسلامي:: أولا  أساس فرض الضريبة في الفقه الإسلامي وأهميتها في تمويل الميزانيات العامة للدول. ادرة منها، فلم يعرفها العرب والتي تؤخذ على عروض التجارة الواردة إليها والصَّ  –الاصطلاح القانوني  ، بعد أنْ اتسعت الفتوحات الإسلامية، وانتشر التبادل التجاري بين τإلا في خلافة عمر بن الخطاب  جار المسلمين أثناء الإسلامية والدول الأخرى، فقامت هذه الدول بفرض ضرائب على التُّ الدول  لفرض هذه الضريبة  τتلك الدول، مماّ دفَعَ nلخليفة الراشد عمر بن الخطاب  انتقالهم بتجارäم في ات والمواثيق مع من قاعدة المعُاملة nلمثل أو بناءً على الاتفاقي اً على إيرادات الدول، التي تنطلق أساس جامعة  - صلاح الدين حسين خضير، ضريبة عشور التجارة وأراء العلماء في أحكامها ومقاديرها، مجلة سر من رأي، كلية التربية 2 .5ص ، 7ج  ،) مواهب الجليل لشرح مختصر خليلالمغربيأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان ( الحطاب الرعيني 1                                                             .2الأطراف ذات العلاقة   .155، ص 2020 ماي، 6، السنة 20، عدد6سمراء، العراق، اÙلد 



لــح    الفصل الأول                               مارُوي عن عمرو بن شعيب أنّ أهل منبج وراء البحر كتبوا إلى الخليفة  العشر والأصل في ضريبة  - ) 84( -  الجنائيمفھوم الصُّ ، قال: فشاور عمر دعنا ندخل أرضك وتُ : τعمر بن الخطاب  في  ρأصحاب رسول الله   τعشر̄ بو يوسف بسنده عن ابي موسى الأشعري أنه كتب إلى الخليفة عمر الراشد عمر بن أخرج أو   .1ذلك، فأشاروا عليه به، فكان أول من عشّر أهل الحرب رض الحرب فيأخذون منهم العشر، gتون أ مُستفسراً بقوله: أن تجاراً من قبلنا من المسلمين τ الخطاب ن عمل Bا هو الخليفة عمر بن لا في الكتاب ولا في السنة، لكنّها ضريبة موجودة معمول Bا، وأول مَ شر كما أشر̄ لم يحكمها نص شرعي ، وضريبة العُ تكون عادلة وتتوفر فيها الضوابط والمبادئ الشرعية لأخذ Bا شريطة أنْ ، وأجاز الفقهاء nمالية للدولةن الموارد العامة في مِ  اً يبة موردعتبر الضر تُ   :الاقتصاد الإسلامي: أهمية الضريبة في 2  .2».زاد فبحسابه كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، ومانصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا  ¸خذون من تجار المسُلمين، وخذ من أهل الذمة  مانت منهم مثل خذ أ« τ قال:فكتب إليه عمر ن مقاصِد فرض ضريبة العشور ما ن بعده وفقهاء الأمة، ومِ الخلفاء الراشدون مِ  وأقرّها τطاب الخ ن تكوين جيش قوي وتدريبه تدريباً في ن نفقات كبيرة للدفاع وما يلزم ذلك مِ تتطلَّبه الدول مِ  لاح المتطور له كماً  ، عبد الرزاق .135ص ، م 1979لبنان،  فصل في العشور،  -بيروت ، دار المعرفةد.ط، أخرجه أبو يوسف في الخراج،  1                                                           وصيانة وتجهيز مختلف المرافق العمومية التي لا يقُصد منها تحقيق الربِّح، فأداء الضريبة يساهم بطريقة ، 3السبيل والموظفين والقضاة والمعلمين وغيرهم ممن يقدمون خدمة يقومون Bا في مصالح المسُلمينوكيفاً، وكذا رواتب الجنُد، ونفقات الفقراء والمساكين وأبناء  المستوى، وإعداد السِّ ، كتاب أهل الكتابين، nب ما يؤخذ 1983اÙلس العلمي كراتشي nكستان،  ،2ط حبيب الرحمن الأعظمي، قيق:تح،  المصنف الدين عبد الرؤف زين  حسن أو صحيح. إسناده، قال المناوي 135أخرجه أبو يوسف في الخراج، فصل في العشور، ص  2  .335 ، ص10ج، 19280ح  من أرضيهم وتجاراäم، ، حكم فرض الضرائب والتهرب منها في الفقه الإسلامي، مجلة غيث ماهر معروف النداف، رائد علي محمد الكردي ومجدي علي 3  .727 ، ص1ج ، 1988 -السعودية المملكة العربية-الر©ض،مكتبة الإمام الشافعي، 3ط التيسير بشرح الجامع الصغير، ،المناوي ، 2017، سنة 1، ملحق 44مجلد تصدر عن عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، الجامعة الأردنية، انون، والق علوم الشريعة   .102و 101ص 



لــح    الفصل الأول                               عتبر ن أدائها يُ هرب مِ في توفير إعتمادات مالية للدول، لتحمل تلك النفقات العمومية، والتَّ مُباشرة   - ) 85( -  الجنائيمفھوم الصُّ nلضريبة فين كلَّ  المُ برْ المعاصرة، وتضع له الدول ترسانة قانونية لُمحاربته وجَ  الاقتصاد©تجريمة في  لتي تتعلق بمصلحة اÙتمع، عازير ان جرائم التَّ ن أداء الضرائب يترتب عليه قيام جريمة مِ هرب مِ التّ   الفقه الإسلامي: لح في جرائم الضرائب فيالصُّ طبيعة : Aنيا  بدفعها في أوقاäا المحددة.     وهي دوماً عقوبة مالية تتناسب مع الجرُم المرتب في تلك الطائفة من لح الصُّ  عقوبة بعقوبة بديلة، وهي إبدالهايتم التنازل عن العقوبة الأصلية ويتم  العفو nلإبدال بعقوبة أخف، وليس هناك ما يمنع أنْ  يخضع تقدير عقوبتها للإمام أو رئيس الدولة، فله أنْ يمنح العفو الشامل أو العفو الجزئي أو ومن ثمََّ  ن العفو الذي يعتبر في معناه عقوبة لح بدلا مِ التي هي من طبيعة مالية، فالمصلحة تقتضي الصُّ  الجرائم بين أفراد  المسُاواتن ع مِ ن الموارد الهامة في تمويل ميزانيات الدول، وخلق نو الضريبة كما اشر̄ تعتبر مِ العقوبة تحقق مصلحة للمجتمع بزجر وردع المتُهربين عن أداء الضرائب التي توصف �xا عادلة، كون فالصُّلح في الجرائم الاقتصادية والمالية في الفقه الإسلامي يعُتبر عقوبة مالية رضائية، وتلك   . 1مالية رضائية ولنا  - يتم الصُّلح في الفقه الإسلامي بين الجاني و اÙني عليه أو أولياء الدم في جنا©ت محددة  :جرائم الدِّماء لصُّلح فياطبيعة : الثانيالفرع   اÙتمع والمساهمة في تسيير وتجهيز مختلف المرافق العمومية التي تقُدم خدمات مجانية لمرتفقيها. قه في الفِ الجنائي تفصيل لهذا الموضوع في الفصل الثاني من البحث عند بحث نطاق الصُّلح  عقد فمنهم من يرى �نه ، الدماءفي الصُّلح أختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد طبيعة و   حيث تجيز الشريعة الإسلامية الصُّلح في تلك الجنا©ت. - الإسلامي ه على أقرب العقود إليه و فيجب حملُ ، غيره من العقود عنفرع  وفريق آخر يرى أنه، مُستقل بذاته ق يرى �نه ، وفريقدعَ ليس بِ في حُكم المعاوضة، وهناك من يرى الصُّلح وفريق آخر يرى �ن ، أشبهها  .139 ، ص: دراسة مقارنةوتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 1                                                               .عقوبة مالية



لــح    الفصل الأول                               بين  الصُّلح عقد ككل العقود، يقوم على الرِّضا، حيث أنّ الصُّلح إلى أنّ  الفيذهب جمهور  :  عقد مُستقل بذاتهلح الصُّ  :أولا  - ) 86( -  الجنائيمفھوم الصُّ بدل  ـــــــة" وهو ما يُصطلح عليه بـــــــــــــَّــ يالجاني واÙني عليه أو ولي الدم يكون بمقابل يقُوّم nلمال" الدِّ  في جرائم -، فقد يكون �قل منها أو �كثر منها يكون بقدر الدية أنْ الصُّلح لا يتقيد و ، الصُّلح لصُّلح الاتفاق، فهو عقد يتضمن أحيا¯ً بذلا وعطاء إذا لم يكن ماد©ً مادام الأساس في ا، - القصاص أي gخذ حكم أقرب ، فرع من غيره من العقودالصُّلح يرى جانب من الفقه الإسلامي �ن عقد   فرع من غيره من العقود:لح الصُّ : Aنيا  .1للدية بحسب الشكل ، أركانهفيه شروطه و  راعى به وتُ عتبرِ لذي اُّ وتجري عليه أحكام العقد ا، االعقود إليه شبهً  عن مال بمنفعة الصُّلح أما إذا تم ، و عتبر في حكم البيععن مال بمال يُ الصُّلح فإذا تمَّ ، الذي يقع فيه ، يترك دعواهgخذ المدعي شطراً و  ين على أنْ أما إذا تصالحا عن دعوى في دَ ، عتبر في حكم الإجارةفيُ  النِّزاع وتزول  به عاوضة، لأنه nلصّلح يرُفعالمُ شكل عقد حسب هذا الرأي gخذ الصُّلح    :عاوضةالمُ د و عقحكم  لح فيالصُّ :Aلثا  . 2إبراءً عن الحق الباقيفإنه يعتبر آخذاً لبعض الحق و  ، وذلك nلنُّزول عن الحق في العقاب كله أو بعضه الصُّلح في المسائل التي أجاز الشَّرع فيها الخصومة ن ثمََّ فالعنصر المميز أو الجوهري ن عقود المعُاوضة ومِ لح �نه مِ ، ويتسم عقد الصُّ 3لقاء عوض مشروع ، لح إسقاط بعض الحقالصُّ  لح ليس عقداً وحجتهم في ذلك أنّ الصُّ  نّ الحنفية أفهاء يرى  عقد:  ليس بلح الصُّ  :رابعا  ن عقود المعُاوضة. لح عقد مِ وnلتالي فالصُّ  4بدل الصلح وأنّ أساسه هو المعُاوضةفي هذا العقد هو   .235ص ، نائي و الفقه الإسلاميالصلح في القانون الج، ميلاد بشير ميلاد غويطة 5 .4 ، 3ص ، 5ج، المغني، محمد ابن قدامة المقدسي)شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر (ابن قدامة  4  .141 ، ص: دراسة مقارنةوتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 3 .235ص ، يائي و الفقه الإسلامالصلح في القانون الجن، ميلاد بشير ميلاد غويطة 2 .482مصر، ص  -، د.ط، دار الفكر العربي، القاهرةالعقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي:  1                                                               .5القبولعقداً إذ يشترط للعقد الإيجاب و  فلا يكون ذلك، والإسقاط يتم nلمسقط



لــح    الفصل الأول                               قه الإسلامي، يميل الباحث إلى الرأي طبيعة للصُّلح في الفِ بعد هذا العرض لمختلف الأقوال ل  .1عليه أو وليه يراعى فيه ظروف الجاني والجريمةواحد، والصُّلح في الفقه الإسلامي يحقق أهدافاً اجتماعية عقابية متعدِّدة، فالاتفاق بين الجاني واÙني العقوبة والتعويض في آن  االعقوبة �xا عقوبة بديلة، لأxا تحل محل عقوبة أصلية دوماً يمتزج فيها عنصر يرى بعض المعُاصرين أنّ الصُّلح في الدماء يعُتبر عقوبة مالية رضائية التنفيذ، كما تتّسِم تلك  :  عقوبة ماليةلح الصُّ  :خامسا  - ) 87( -  الجنائيمفھوم الصُّ في  في جرائم التنفيذ وإجبارية مالية رضائية التنفيذعقوبة الأخير الذي يعتبر الصُّلح في الفقه الإسلامي  في جرائم الدماء ويختار  على تنفيذ اتفاق الصُّلح ، كون الجاني لا يجُبرَ الجرائم الاقتصادية والمالية     .142 ص، : دراسة مقارنةوتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 1                                                                                       ..في تقديرها طبيعة الجريمة وظروف الجاني. ىهو أساس العقاب ويرُاعnلمصلحة العامة للمجتمع ولا يمكن لولي الأمر العفو عنه، وهذه العقوبة تحمل في معناه الإيلام الذي ن تنفيذ اتفاق الصُّلح لأن فيه مضرة هرب مِ هرب الضريبي لا يمكن له التَّ القصاص، لكن في جرائم التَّ 



لــح    الفصل الأول                               طلب   - ) 88( -  الجنائيمفھوم الصُّ ) 14التي أخذت Bذا النظام منذ أكثر مِن أربعة عشر ( وكان السَّبق في هذا اÙال للشريعة الإسلاميةالوقت يحمل معنى العقوبة التي هي بديلة عن العقوبة المقُررة سواء في التشريع الوضعي أو الإلآهي، مِن شخص غير مؤهل بذلك، وهو في كل الحالات يهدف لإxاء النزاع بطريق ودي، غير أنه في ذات مِن العيوب، ولا عبرة لِصُلح يصدر الإسلامي على أنّ الصُّلح الصّحيح يُشترط  فيه توافر إرادة خالية يُشترط لقيام الصُّلح توافر مجموعة من الأركان والشروط، ويتفِق التّشريع الجزائري والفِقه   الفرع الأول : أوجه الاتفاق:  :الجنائيمِن حيث طبيعة الصُّلح  والفِقه الإسلاميالمقارنة بين التشريع الوضعي : الثالثالم .ً                     مِن العقود فيُحمل على معنى المعُاوضة أو الإجارة.مندوب إليه، ويذهب جمهور الفقهاء للقول �نّ الصُّلح ليس بعقد مُستقل بذاته، بل مُتفرع عن غيره الفِقه الإسلامي فالصُّلح  محدة مسبقا من طرف الإدارة والتي هي أشبه بعقود الإذعان، بينما فيفيها فهو تصرف قانوني من جانب واحد، كون الجاني لا يمكنه مناقشة بنود اتفاق الصُّلح التي تكون التي تحدث بين الأفراد فالصُّلح يعُتبر تصرف قانوني مِن جانبين، وفي منازعات التي تكون الإدارة طرفاً مات تصرف قانوني مِن جانبين والبعض الآخر يرى أنه تصرف قانوني من جانب واحد، ففي الخصو الصُّلح في القانون الجنائي هناك مِن الفقهاء مَن يرى أنه عمل قانوني، والبعض الآخر يرى أنه   الفرع الثاني : أوجه الاختلاف:  قر̄



لــح    الفصل الأول                               ياسة الجنائية الحديثة لحسم النزاعات بعيدا عن المتابعات البدائل في السِّ ن أهم لح مِ عتبر الصُّ يُ   :الجنائيالصُّلح ة :أهميـــــــــــــــــــالسادسالمبحث   - ) 89( -  الجنائيمفھوم الصُّ ، الذي يهدف لوضع حد للخصومات لحالقانوني للصُّ ن المعنى الشرعي و وذلك انطلاقا مِ ، القضائية سنقسم هذا المبحث الجنائي وللإحاطة بتفاصيل أهمية الصلح ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها طلب الأول:أهمية   .في الفقه الإسلامي الجنائيأهمية الصلح  المطلب الثاني: -  .الوضعي القانونفي  الجنائيالمطلب الأول:أهمية الصلح  -    :لمطلبين كبديل مهم عن المتابعات الجزائية في مختلف القوانين  الجنائيأخذت عديد الدول بنظام الصُّلح   .الوضعي القانونفي لح الصُّ الم على حكم قضائي  العقوnت بناءً  يكون توقيع أنْ إذا كان الأصل في القانون الجنائي بوجه عام   من الناحية العملية:لح الصُّ الأول:أهمية  الفرع   Bا، وذلك لاعتبارات عملية وأخرى اقتصادية تتمثل في:الخاصة  هم حيث قررة لصالح المتَّ المُ وهذا المبدأ من الضما¯ت الأساسية ، كم"أ " لا عقوبة بغير حُ تطبيقاً لمبد فل ضمان كْ كم في علانية تَ در الحُ صْ يسبق الحكم إجراءات يتم فيها سماع المتهم ودفاعه عن نفسه ويَ  لح nلنسبة لبعض للصُّ  ن الدول اللجوءلية فرضت على كثير مِ فإن ثمة اعتبارات عم، الرقابة الشعبية فمن حيث  ، ن الوسائلن الوسائل التي تحظى بمكانة عملية لا تتوفر عند غيره مِ لح مِ يعُتبر الصُّ    :القضاءو  على القضاةبء الع: تخفيف أولا  .1الجرائم قليلة الخطورة حيث أنه بشتى أنواعه وnختلاف ، القانوني لهرعي و ن المعنى الشَّ وذلك انطلاقا مِ ، كونه حاسما للنزاع م بسبب التطور الحاصل في اÙتمع وما نجََ ، ن تزايد عدد القضا©مِ  شكوتالعدالة اليوم  فقافمر   .2لخصومات قائمة منظورة أمام القضاء دن خلال وضع حَ ويتحقّق ذلك مِ ، لى الهدف المرجو منهإفإنه في الغالب يفضي ، همصالح  .47ص، يارية في المملكة العربية السعوددور الصلح في فض المنازعات التج، أحمد بن سعد الجريد 2 .44و  43ص  ،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، هأحسن بوسقيع 1                                                             .ى خطير، والتي أضحت �خذ منحالجريمة بمختلف أنواعها ةنسب في ضطردمُ  ن تزايدمِ  عن ذلك 



لــح    الفصل الأول                               ذا nلتشريعات مما حَ ، إرهاق القضاة، و ط القضاءاعنه اختلال في نش ا أنجرّ ممّ ، مساعديهمالقضاة و  تواكبها ز©دة في عدد لم، القضا© المحالة على مرفق القضاء للبث فيهاهذا التزايد في عدد   - ) 90( -  الجنائيمفھوم الصُّ وذلك ïخراج الجرائم قليلة الأهمية من نطاق القانون ، الحديثة إلى البحث عن بدائل للعدالة الجنائية وإما بتخيير المخالف بين ، عرف "nتجاه الردة عن التجريم" ما يُ  الجنائي إلى نطاق القانون الإداري وهو ن القضا© خارج نطاق فتنتهي المتابعات في كثير مِ ، 1التسوية القضائية والتسوية الإدارية لمخالفته ن المخالفات همية التي غالبها مِ الأهو الجرائم قليلة الجنائي لح مجال تطبيق نظام الصُّ  إذ أنّ ، القضاء اختناق المحاكم لولا إتباع هذا لأمر الذي يؤدي إلى شل القضاء و ا، التي تتميز nزد©دها المستمرو  لح يقرر اللجوء إلى الصُّ  1935فقد ورد في أسباب إصدار مرسوم ملكي في بلجيكا سنة ، النظام غ مرفق القضاء فرُّ وتَ ، 2دون ازدحام المحاكم ائية ويحَولل المصاريف القضلنظام يقُلِّ ا هذا�ن ، الجنائي ن معاني المثل القائل" لو تحقيق لمعنى مِ فِيف للعبء الواقع على القضاء و ومن هذا وذاك تخَ   .سلامة الأحكام القضائيةما ينعكس إيجاn على دقة و وهو ، رةالأساسية والخطِ للقضا©  ن طول الإجراءات للفصل في الخصومات، nلنظر لما يتطلبه ذلك مِ القضاء يتّسم nلبطء و ف  .3أخيه راض"أنصف الناس استراح القاضي وnت كل عن  لح يتميز ن هذا  فالصُّ طولة بين أطراف الخصومة، على العكس مِ عقدة وجلسات مُ إجراءات مُ  الصُّلح ، فمن  عن في محضرن طرق الطَّ عن �ي طريق مِ nلسرعة في إxاء النزاعات، وعدم إمكانية  الطَّ  رعة في الإجراءات، بحيث تنتهي الجريمة هي السُّ الجنائي لح أهم الاعتبارات التي أدت للأخذ بنظام الصُّ  اء nستبعاد النظر في القضا© البسيطة التي ، وبذلك يتم التخفيف على مرفق القضالمحاكمة أو التنفيذذ العقوبة بسرعة عقِب قبول الصُّلح، دون أن تثُقل كاهل القضاء سواءً في مرحلة التحقيق أو وتنفَّ  ولا ، اً على كاهل الخصومكبير   اً تخفيفعتبر يُ ، حين صدور حكم قضائي nت فيها إلىابتداءً و الدعوى  سير  والدخول في إجراءاتن الالتجاء إلى التقاضي مِ  لحاً بدلاً النزاع بين الخصوم صُ  إxاءفي  إنّ   : تخفيف العبء عن الخصوم1  : وإصلاح الجاني : تخفيف العبء عن الخصومAنيا  . يتم تسويتها عن طريق الصُّلح   .22ص  ،يعة والقانون المدنييس محمد يحي، عقد الصلح بين الشر  3 .81ص ، الجنائيالصلح محمد صلاح السيد،  2 .44الجمركية بوجه خاص، ص المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة ، هأحسن بوسقيع 1                                                           



لــح    الفصل الأول                               للجهد والمال  استغراقهافضلا عن ، ن التعقيد والمشقةمِ التقاضي  سم به إجراءاتأحد ما تتّ يخفى على   - ) 91( -  الجنائيمفھوم الصُّ ن واقع الأوراق إنما مِ ، و يقضي بعلمهشر لا والنتيجة مع ذلك غير مضمونة لأن القاضي بَ   . 1صيرورة الحكم xائياً  ةغيوالوقت الطويل بُ  م يلة بحيث يلبس الحق nلباطل فيحكُ عة الحِ هاء وسِ لدَّ الخصوم nبعض  يتميزوقد ، المستندات المقدمةو  المترتبة عن الجريمة النتائج ل تحمُّ و nلجريمة  اعترافلح مع اÙني عليه فيه الصُّ  ïجراءفقبول المتهم   .3اÙتمعالإيلام nلجاني، أكثر مما تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية تتمثل في إصلاحه و�هيل إدماجه في لم تعد äدف لتحقيق  تيالجنائي تجسيدا لنظرة جديدة لوظيفة الدولة العقابية، ال الصُّلح يمُثِّل  :وتجنيبه الآAر السلبية للعقوبة السَّالبة للحرية : إصلاح الجاني2  .2وفي هذا ضياع للحقوق، لا حق له لصالحه وهو أثر  ويبعث فيه الإحساس nلمسؤولية، ويُكوِّن ذلكد فيه إحساس nلخجل والنّدم ولِّ المقُترفة، وهذا ما يُ  نه لاح له بعدم ارتكاب تلك الأفعال مرة أخرى، ويمكِّ ذلك إصْ في ول حياته، و في نفسيته طِ ايجابي  كون هذه المدة العقابية، وخاصة في الجرائم البسيطة التي تكون مدة العقوبة السالبة للحرية قصيرة،  وتجنيبه الآ`ر السلبية المترُتبة عن دخول المؤسسات  ن إعادة الإدماج في اÙتمع بطريقة سَلِسة،ذلك مِ  ن السياسة غم مِ ، nلرّ ن خلال اختلاطه مع محترفي ومعتادي الإجرامالقصيرة قد تُسهم في إفساده مِ  تبقى قائمة ويصعب التخلي القصيرة المدُة الآ`ر النفسية السلبية للحبس  إدماجهم في اÙتمع، غير أنّ العقابية بتجنيب اختلاط السجناء، وتخصيص برامج إصلاحية لهم وتسهيل المتُبعة في المؤسسات  والنظرة السلبية للمجتمع للشخص ومستقبله الوظيفي، عنها، nلإضافة لآ`ر ذلك على عائلة الجاني    .184ص ، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ليلى قايد 3 .23، ص والقانون المدنيلصلح بين الشريعة عقد ا، يس محمد يحي 2 48، ص لكة العربية السعوديةدور الصلح في فض المنازعات التجارية في المم، أحمد بن سعد الجريد 1                                                                 .المدة، خاصة إذا كان من غير مُعتادي الإجرامإصلاح الجاني، بعيدا عن تطبيق عقوnت جزائية كالحبس القصير  الجنائيالصُّلح  نوهكذا يمُكِّ   .المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية



لــح    الفصل الأول                               تحقيق العدالة بين لح يؤدي بلا شك إلى الإنصاف و الخصومة nلصُّ سم النزاع بين طرفي حَ  إنّ   : دالةـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيق الع: Aلثا  - ) 92( -  الجنائيمفھوم الصُّ لأن  ، ن غيرهم بمدى استحقاق كل منهما لما يدعيهم مِ لَ عْ أ اوذلك لأن المتخاصمين هم، المتخاصمين لح ورضي كل منهما بما بينهما الصُّ  وبذلك فإنه إذا تمََّ ، منهما يعلم مركزه القانوني في النزاع القائم لاô ك كم القضائي الذي بمقتضى الحُ  ر تحقيقهفي حين قد يتعذّ ، ل إليه تحققت العدالة بما تراضيا عليهتوصّ  وهو في حقيقة الأمر مبطل فيما يدعيه ، الذي يكون ألحن بحجته من خصمه، 1يصدر لصالح أحدهما لحَْ يكون  عضكم أنْ بَ  علّ لَ ف ـَ ون إليّ مُ صِ تَ تخَْ  مكُ أنَّ بَشَر و  أËإنما  « :قال ρعن النبي  ψهريرة أبي  فعن، أو غير محق في جحوده لحق خصمه ن مَ ه فَ نْ ع مِ سمْ أا حو مَ نَ له بِ  يَ ضِ قْ أض فَ عْ ن ب ـَته مِ جَّ بحُ  نأ لم الاجتماعي بين هم في تحقيق السِّ سْ زاع القائم بين طرفي الخصومة يُ xïائه للنِّ  الجنائيلح الصُّ إن   : رعة في إ¾اء الخصومةلم الاجتماعي والسُّ نشر السِّ  :ارابع  .2».ارن النَّ طعة مِ ه قِ ع لَ طَ فإنما أقْ أخيه  ن حقِّ ت له بشيء مِ يْ ضَ قَ  الأحقاد بين ذهب البغضاء و يُ ف بين القلوب و لح يؤلِّ كون الصُّ ،  إشاعة الأمن بينهم، و أفراد اÙتمع بين  دث الأحقاالقضاء يوُرِّ  لأن، سامح بين أفراد اÙتمعوهذا ما يؤدي لتعزيز قيم العفو والتَّ ، النفوس طلَِحُوا، فإَِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يوُرِثُ «قال:  τعن عمر بن الخطاب ف، الناس ردُُّوا الخُْصُومَ حَتىَّ يَصْ عيد حيث يُ ، ذويهها الجريمة في نفس اÙني عليه و ع الآ`ر السيئة التي تخلفتزِ نْ لح الجنائي ي ـَفالصُّ   .3».ائِنَ بَـينَْ النَّاسِ الضَّغَ   تخريجه. سبقحديث    3 .69ص ،9ج، 7169الأحكام، nب موعظة الإمام للخصوم، ح، تحقيق: ديب البغا، أخرجه البخاري  2 .48ص دور الصلح في فض المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، ، أحمد بن سعد الجريد 1                                                           سلوكاً حضور©ً، ويَـنُم عن طراز حداثتي في هذه اÙتمعات فإن الصُّلح أعمق من ذلك فهو سلوك ، فإذا كان التقاضي من واستقرار الأسرأوينعكس ذلك على ، بين الخصوم فاءالصَّ جسور المودة و 



لــح    الفصل الأول                               به اÙتمعات العشائرية  إنساني أولا وقبل كل شيء وهو وليد المعاملة الحسنة والفضيلة، لهذا امتازت  - ) 93( -  الجنائيمفھوم الصُّ التي تسعى مختلف المصالح الإدارية في الدولة تنمية الموارد المالية للدولة هي الوظيفة الأساسية  إنّ   من الناحية الاقتصادية:لح الصُّ الثاني: أهمية  الفرع   .1ب بينها أو بين أفرادهاشَ نعلى الخصوص وجعلت منه أساس إxاء الخلافات التي تَ  ن خلال تخفيف العبء ن الوسائل التي تضمن بلوغ هذا مِ مِ  الجنائيلح الصُّ  ومن المعروف أنَّ ، لبلوغها ن �خير في وما يترتب عليها مِ ن بطء الإجراءات القضائية وتعقيدها يشكو المتقاضون عادة مِ   والأفراد: :تخفيف العبء المالي على الدولةأولا   جاعة في تحصيل الإيرادات.المالي على الدولة و النّ  التي تستغرق في بعض الأحيان ة في المسائل الجزائية و ل في القضا© المطروحة على القضاء خاصالفص يجُنِّب أطراف الخصومة النفقات الباهظة التي تستغرقها  الجنائيلح الصُّ  ومما لا شك فيه أنّ   النفقات المرتبطة Bا.ل المتقاضي nلمصاريف القضائية و وإثقال كاه، سنوات فل الصُّلح احترام القوانين كْ الجنائية، حيث يوفِّر الوقت والجهُد والمال لأطراف الخصومة، ويَ  القضا© ، وتخفيـــف العبء المالي عن المؤسسات العقابية، فمن المعلوم أن 2ن خصيصة عينيةالاقتصادية لما له مِ  لز©دة الكبيرة في عدد الجرائم المرتكبة،  كبيرا بسبب كثرة نزلائها نظراً ل  المؤسسات تعرف ضغطاهذه  التجهيز لهذه ة في ميزانيات التسيير و سلبية في تحمل الدولة لنفقات nهظكل ذلك له انعكاسات  سسات توظيف عدد متزايد من مستخدمي المؤ المرُصدة سنوً© لللميزانيات المؤسسات، nلإضافة  ن الدولة من توجيه الفائض من مواردها كِّ يمُ  البسيطة في الجرائم الجنائيفإعمال نظام الصُّلح    . للإشراف على تسييرها الإشراف على البرامج الإصلاحية لنزلائها العقابية المالية الناجمة عن لح فيه تخفيف للأعباء فالصُّ ، لأفرادللجرائم الواقعة بين اونفس الشيء nلنسبة   .لقطاعات أخرى عن مقر دور العدالة تكون بعيدة الأحيان ن في كثير مِ ف ،التنقلالدفاع و نفقات قاضي و مصاريف الت فه لِّ بما يكَ ، يكون مكان ارتكاب المخالفة بعيدا عن مكان عمل أو إقامة المخالفإذ قد ، السكن ، 3بساطة الغرامة وتفاهة الجرُمتناسب مع لا يوذلك ن أجل الحضور أمام القاضي مصاريف إضافية مِ   .111ص  المرجع نفسه، 3 .177، ص وتطبيقاäا في المواد الجنائيةمحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح  2 .12، ص ةالصلح في المادة الإداري، بن صاولة شفيقة 1                                                           



لــح    الفصل الأول                               والقرارات تجد الأحكام  الأحيانوفي بعض ، وكذلك نفقات تنفيذ الأحكام والتي تستغرق وقتاً طويلاً   - ) 94( -  الجنائيمفھوم الصُّ الخصومة يلجأن لتعيين  اننسى مصاريف الدِّفاع، كون طرف ، دون أنْ القضائية طريقا مسدودا للتنفيذ ن عدم تنفيذ القضا© فإنه يعاني أكثر مِ ن البطء في الفصل في إذا كان المتقاضي يشكو مِ   النجاعـــــــــــــة في التحصيل::Aنيا .1ن الجرائم لا تتسم nلخطورةد عن إجراءات تقليدية في طائفة مِ ولِّ المتَ ، كم الجنائيتترتب على الحُ  كن أنْ التي يمُ ، لح الجنائي يؤدي إلى تفادي الكثير من الآ`ر الاقتصادية السيئةالصُّ  كما أنّ   . غالب الأحيان محامي للدفاع في لدى مختلف الوزراء الذين تعاقبوا  لت هاجساً القرارات القضائية شكّ ومسألة تنفيذ الأحكام و   .لكذكالأحكام والقرارات القضائية   إلى  1991وانتهى الأمر سنة  ،فكانت دائما في صدارة انشغالاäم، على وزارة العدل منذ الاستقلال لون لحساBم مَ إلى محضرين يعْ المشُرعِّ إخراج مهمة التنفيذ من صلاحيات جهاز القضاء وعَهِد Bا  المتعلق بتنظيم  1991 يناير 8المؤرخ في  91/03القانون رقم  بصدورفعلاً ما تمّ وهذا ، 2الخاص   :3المحضر القضائييتولى  على أنْ  12حيث نصت المادة ، مهنة المحضر
 وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي. ،الجزائياÙال عدا  اÙالات ما جميعفي الصّادرة القضائية والقرارات الأحكام و تنفيذ الأوامر  -
، على حد سواء الأفرادتحصيل الحقوق المالية للإدارات و جاعة في لح يضمن النّ فاللجوء للصُّ   أو قبول عرضها أو إيداعها.أو قضائياً  ،ستحقة ود©ً المديون التحصيل ب القيام - ن اللجوء للقضاء لتحصيل مِ  لح على مرتكب المخالفة  بدلاً ن الإدارات لعرض الصُّ لذا تلجأ العديد مِ  كمة �قل تكلفة وهذا عملا nلحِ رعة وستحقة وبسُ تحصيل المبالغ المُ يسمح بالصُّلح كون ،  المستحقات وكلاء الجمهورية على مستوى  كما أنّ ،  4ن اثنين في الشجرةالقائلة �ن عصفور في اليد خير مِ الشعبية  ( ج ر  يتضمن تنظيم مهنة المحضر 2006 يناير سنة 8 الموافق 1411جمادى الثانية عام  22في مؤرخ  91/03رقم قانون   3 .51ص ، وفي المادة الجمركية بوجه خاص المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام، هأحسن بوسقيع 2 .177ص ، : دراسة مقارنةوتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، محمد حكيم حسين الحكيم 1                                                            في مؤرخ  06/03رقم قانون من ال 67، الملُغى بموجب المادة )4، ص 2، ع 28، س 1991 يناير 9ج ج د ش مؤرخة في  مارس  8( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  يتضمن تنظيم مهنة المحضر ،2006سنة  فبراير 20 الموافق 1427محرّم عام  21  .53ص ، الجمركية بوجه خاص المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة، هأحسن بوسقيع 4 ).28، ص 14، ع 43، س 2006



لــح    الفصل الأول                               لمخالفات أو الجنح من nعلى المخالفين في الكثير من الجرائم الموصوفة لح الصُّ المحاكم يقومون بعرض   - ) 95( -  الجنائيمفھوم الصُّ ل للمجني عليه يكفُ  الجنائيلح الصُّ ف" لحغرامة الصُّ "خلال التسوية الودية لها وفق ما يعرف بنظام  عكس الحكم القضائي الذي تعترضه الكثير من العقاب ، سر وأسرعبطريقة أيْ الحصول على التعويض  إلى  ن دفعها دون اللجوءكما يمُكِّن الدولة من الحصول على المبالغ المسُتحقة للإدارة المتملَّص مِ   .في تنفيذه لح على مستوى مفتشية أقسام الجمارك ن عملية الصُّ والجدول التالي يبينِّ قيمة المبالغ المحُصَّلة مِ   .1أخريينأن متوسط الفصل xائيا في القضا© الجمركية يدور حول سنتين، فيما يستغرق التنفيذ أحيا¯ سنتين فتضمن بذلك النَّجاعة في التحصيل، فعلى سبيل المثال يتبين  ،ر لها الجهد والوقتوفِّ التقاضي، مما يُ  وحري راجع لإنخاض في عدد المخالفات المسجلة على مستوى مفتشية أقسام الجمارك �درار، تطبيق نظام الصُّلح وهذا  تمويل الخزينة العمومية، غير أنه يُلاحظ انخفاض في قيمة المبالع المحصُّلة منالمادة الجمركية وهذه في المخالفات التي تقبل ذلك، هذه المبالغ المحُصَّلة تعُتبر مورداً مهما من موارد فهذه المعطيات الإحصائية تبُين مدى نجاعة عملية الاحصيل مِن خلال إجراء المصُالحة في   1.797.970  01/11/2020إلى غاية  660.979,29  2019  764.955,00  2018  1.695.895,98  2017  (د.ج)بلغ غرامة الصُّلح المحُصَّلةم  السنة  .2ار�در  دع الاجتماعي بقدر ما يسعى إلى جبرِ الأضرار الذي لا يسعى لتسليط العقاب المسُتوجب Bدف الرَّ أنَّ إجراء الصُّلح في المخالفات الجمركية والضريبية يستجيب لأهداف القانون الجبائي كذلك   nلإشارة ستهدف nلزّجر بل الجريمة ردودية المالية العامة للدولة، فليس الشخص المخالف المُ المالتي أخلت بتوازن    .مفتشية أقسام الجمارك �درارمصالح ن طرف مِ  ةممُسلَّ إحصائيات  2 .51 ، 50ص ، ة الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي الماد، هأحسن بوسقيع 1                                                           



لــح    الفصل الأول                               ن الانتقادات غير أنَّ هناك العديد مِ  الجنائين هذه المزا© التي يحقِّقها نظام الصُّلح nلرَّغم م  منها زجرية.ذاäا nعتبارها تتسبب في حدوث خلل في هذا التوازن، nعتبار أنّ العقوبة تحمل صبغة تعويضية أكثر   - ) 96( -  الجنائيمفھوم الصُّ هت لهذا النِّظام تتمثل في:  وُجِّ
ن ، إذ أنه مِ 1في الخصومات بين الأفراد، إلى حجة مفادها أنّ هذا النظام يخل بمبدأ المساواة بين الأفرادسواء في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها أو  الجنائيلح يستند البعض في رفضه لنظام الصُّ   الصُّلح الجنائي يخل بمبدأ المسُاواة والعدالة:  • Ùرد دفعه مبلغاً من المال، في  ن تطبيق الجزاء الجنائي عليهن الإفلات مِ هم مِ تَّ يتمكن مُ  غير المقبول أنْ  مقدرته على دفع نفس قيمة المبلغ  هم في نفس العقوبة للجزاء، وذلك بسبب عدمذتَ حين يتعرض مُ  ن أهم المبادئ ق مبدأ المساواة بين الأفراد والذي يعُتبر مِ قِّ لا يحُ  الجنائيلح المالي، وعليه نظام الصُّ  س الدُّستوريBا مختلف المواثيق والعهود الدولية وأقرها  اعترفتوالحقوق الدستورية التي  ، حيث المؤُسِّ لحق في حماية كل المواطنين سواسية أمام القانون، الجزائر:"  من دستور 37جاء في المادة  ولهم ا أو أي  ،لجنس، أو الرأيولا يمكن أنْ يُـتَذرَّع kي تمييز يعود إلى المولد، أو العِرق، أو امتساوية،  ن تطبيق الجزاء الجنائي عليه يمُكِّن الجاني من الإفلات مِ  الجنائيلح الصُّ قابل المالي في نظام فالمُ  . 2."اجتماعيّ أو  رف آخر، شخصيّ ظشرط أو  لائل ïدانة المتهم للدّ  - التي تعتبر ممثلة الحق العام-المقُرر في العقوبة، nلرَّغم من اقتناع النيابة العامة  ً̄  إرضاءن اÙتمع لعجزهم عن الأخيرة مِ بسبب عدم مقدرäم على دفع المقُابل المالي، فتبقى الدعوى العمومية قائمة بخصوص هذه الفئة ائي الجنن نظام الصُّلح مِ  الاستفادةن لهم كِ الموجودة أمامها في ملف الدعوى، كما أنّ الفقراء لا يمُ  ، ومِن ثمَّ يكون المتهم 3للابتزازاÙني عليه، الذي يلجأ أحيا له يخُالف أهم المبادئ ي يعجز عن دفع  مُقابل الصُّلح تحت طائلة العقاب، وهذا كما أشر̄ ذال ، س 2020ديسمبر  30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ، التعديل الدستوري يتعلق ïصدار ، 2020سنة  ديسمبر 30 الموافق 1442جمادى الأولى عام  15 في مؤرخ 20/442رقم  مرسوم ر�سي 2  .37، ص الجنائيةانقضاء الدعوى الجنائية nلصلح في قانون الإجراءات ، أمين مصطفى محمد 1                                                            الجنائي: دراسة مقارنة  الأمر، نقلا عن: خالد منبر حسن شعير، 201، ص في جرائم الاعتداء على الأفرادالصلح ، ليلى قايد 3  ).12ص  ،82، ع 57  .99، ص 2006مصر،  -، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة-تحليلية



لــح    الفصل الأول                               الحال غير صحيح، ذلك لأنه يجب التمييز بين المنُازعات التي تكون  يور سُ ويستفيد منه الأغنياء وميْ  دق لمبدأ المساواة بين الأفرارْ فيه خَ  الجنائيغير أنّ التّسليم Bذا الرأي الذي يعتبر نظام الصُّلح  .1والتوقف عنها على مدى ثراء المخُالِفالأساسية في القضاء وهو مبدأ المساواة بين الأفراد، لأن هذا النظام يعتمد متابعة الإجراءات الجزائية   - ) 97( -  الجنائيمفھوم الصُّ   طرفاً فيها والخصومات التي تقع بين الأفراد على النحو التالي: الإدارة
لح فترك كامل الحرية لأطراف الخصومة في تقديره، كما يمُكن للمجني عليه التنازل عليه وإجراء الصُّ  ح،لالصُّ لقبول  رائم الاعتداء على الأفراد شرطاً أساسياً ــن مقابل الصُّلح في جالمشُرعِّ لم يجعل مِ  - مع الأخذ بعين  يدفعه الجاني للمجني عليه، بلغ مالي توافقيلمالتقريب بين طرفي الخصومة والوصول دور النيابة العامة في الإشراف على عملية الصُّلح دور إيجابي من خلال  أنّ كما دون مُقابل مالي،     .والمالية بعيداً عن الابتزاز وظروفه الاجتماعية القدرة المالية للجانيفي ذلك  الاعتبار
حة العامة، فمن مصلحة الدولة إجراء صالحة يكون في الجرائم البسيطة لعامة ومجال تطبيق المُ كون تلك الجرائم فيها اعتداء على المصلحة اأما في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها فإنّ المقابل المالي شرط أساسي في المصالحة،   - في تلك لح الصُّ والتي لا تشكل خطراً على النظام والأمن والصِّ ن أفراد اÙتمع رق، كما أنه لا يمكن إعفاء فئة معينة مِ المنازعات والحصول على مقابل مالي �يسر الطُّ  في الجرائم التي لح الصُّ ، فجميع أفراد اÙتمع سواسية في دفع مقابل لح في تلك الجرائمالصُّ ن مُقابل مِ  يخل بمبدأ المساواة مردود كون المساواة التي أقرها المشُرعِّ  الجنائيلح الصُّ وnلتالي القول �ن نظام  .عات الإداريةاز في المنا لحالصُّ تقبل  لطانه بغض النظر عن مراكزهم بحيث يخضع جميع أفراد اÙتمع لسُ تتمثل في المساواة أمام القانون،  إذا  لح الصُّ من إجراءات  الاستفادةالقانونية ووضعياäم المالية، فكل مخُالِف لأحكام القانون يمكن له  عسراً ولا اللهم إذا كان مُ بينهم، صراحة، بشرط دفع المقابل المالي وهذا دون تمييز  كان القانون يجيزه ق عليه العقوnت المنصوص عليها قانو̄ في تلك الجرائم التي يجوز يمكن له دفعه ففي هذه الحالة تطبَّ    .38، ص انقضاء الدعوى الجنائية nلصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أمين مصطفى محمد 1                                                                 .أصلاً استثناء وليس الجنائي لح الصُّ فيها الصُّلح، كون 



لــح    الفصل الأول                               جرم مشقة تُشعِره بوطأة الرَّدع هو قيام القاضي nختيار عقوبة مناسبة للجاني، كون الرَّدع يُكبِّد المُ ل مَن تُسوِّل له نفسه اقتراف الفِعل المجُرَّم، وأكثر الوسائل لتحقيق كوللعقوبة أثر في تخويف   .1واطنالدولة وحزمِها وفعاليتها في �مين المالمحكوم عليه، فإن العدالة تتضمن تفعيل الشُّعور nلطمأنينة عند أفراد اÙتمع، وما يؤسس ذلك لقوة الغاية الأولى والثانية تنصرف إلى جبر الضَّرر الذي وقع على اÙتمع لأxا تنطوي على �ديب و�نيب دالة، وإنْ كانت والإصلاح والعَ تجتمع أغراض العقوبة في تحقيق ثلاث غا©ت على الأقل: الرَّدع   مع أغراض العقوبة: الجنائيلح تعارض نظام الصُّ  •  - ) 98( -  الجنائيمفھوم الصُّ ن العقوبة كون الجاني هبة مِ ع الرَّ م أغراض العقوبة فتُـنـْزَ هدِ يَ  الجنائيلح الصُّ  فيرى البعض أنّ نظام  . 2الأثر الذي يرتد إليه من جراء جريمته ن العقوnت الجزائية، وnلتالي لا يكفل ل مِ على دِراية مُسبقة أنه يمُكِنه التَّصالح مع اÙني عليه والتَّنصُّ  ف المتُهم قِ الخاص يقتضي أنْ يَ ، فالرَّدع الاقتصادية، وخاصة في القوانين 3تحقيق الرَّدع الخاص أو العام صحيفة السوابق الجنائية، أما الرَّدع  ه في، وأنْ يصدر ضِدّه حكم يتم تسجيلالاäامعلناً في موقِف  ل دفع هذا المبلغ الذي فيه ن خلامِ لح الصُّ الأمر تعارض ظاهري، كون معنى العقوبة موجود في مقابل مع فكرة الرَّدع العام والخاص هو في حقيقة  يتعارض الجنائيلح الصُّ غير أنّ القول �ن نظام   4صالح بشأxاهين Bذه الجرائم التي يُسمح nلتّ تَ سْ لجمهور وسمعه مماّ يجعله في النهاية يَ ا  تفاق يتم بعيداً عن بصرلالح الجنائي، حيث تنقضي الدعوى الجنائية nالعام فإنه لا يتحقق nلصُّ  ، 5المسُتحدثة في تشريعات كثيرةن الجزاءات فكرة العقوبة التعويضية أصبحت نوعا مِ  ، وأنّ إيلام الجنائي للرَّدع نتيجة لعدم خضوع المتهم لإجراءات المحاكمة المعتادة فمردود لح الصُّ تحقيق والقول بعدم  والتي لا يكشف ، ن الجرائم البسيطةن قبل مُرتكبي هذا النوع مِ مِ  الإجراءاتعليه لعدم جدوى هذه  ع على وقَّ نالون نفس العقوبة التي تُ يَ ن أxم سَ nلرَّدع العام تحذير nقي أفراد اÙتمع الذين تراودهم فِكرة ارتكاب الجريمة  مِ  صد يقُ 3  .15، ص 2012سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة المعاصرة، دار الخلدونية، الجزائر، 2  .430ص ، 2017، دار بلقيس، الجزائر ،القانون الجنائي العام:دراسة مقارنةن خلفي، عبد الرحما 1                                                            في العودة إلى ارتكاب اÙرم الذي أرتكبها فعلاً، أما الردع الخاص فيُقصد به إيلام الجاني nلقدر اللازم الذي يمنعه من التفكير   .173 ، ص: دراسة مقارنة وتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 5 .39، ص انقضاء الدعوى الجنائية nلصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أمين مصطفى محمد 4  .)290ص  ،م في المادة الجمركية بوجه خاصأحسن بوسقيعه، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عا.(الجريمة 



لــح    الفصل الأول                               على ذلك أنّ الجزاء الجنائي المقُرَّر لهذه الجرائم التي  ارتكاBا عن خطورة إجرامية لمرتكبيها، ولا أدلّ   - ) 99( -  الجنائيمفھوم الصُّ ، كما أنّ وظيفة العقوبة لم يتمثل في أغلبية الأحوال في الغرامة الماليةالجنائي لح الصُّ يطُبَّق فيها نظام    .1ب آ`راً غاية في الأهميةرتِّ السياسة الجنائية المعُاصرة، فتعويض اÙني عليه عن طريق الصُّلح يُ والخاص، بل أضحى تعويض اÙني عليه وجبر الضَّرر أحد أهداف تعُد تنحصِر في تحقيق الرَّدع العام 
طات: الجنائيلح الصُّ  • الصُّلح  بين السّلطات، إذ أنّ يهدر بمبدأ الفصل  الجنائيلح الصُّ  يذهب البعض إلى القول أنّ  يهدر مبدأ الفصل بين السل توقيع و عمومية ومباشرäا ارسة حقها في تحريك الدعوى الللسّلطة القضائية في مم فيه تقييد الجنائي ن خلال إعمال لكن مِ  ،ت إدانة الجانيبِ وتُـثْ  يحملها ملف الدعوىالجزاء على المتهم، فكل الدلائل  إعمال  لطة القضائية ممارسة حقها في ذلك، كما أنّ للسُّ في هذه الجريمة لا يمكن  الجنائيالصُّلح نظام  لح، يعتبر ن خلال دفع غرامة الصُّ مِ ن طرف بعض الجهات الإدارية في بعض الجرائم صالحة مِ نظام المُ  الجنائي  ، فالقاضيلطة القضائية nعتبارها الجهة المنوط Bا توقيع الجزاءاتتدخلا في صلاحيات السُّ  ن ع به القاضي مِ القمع، وهذا المبدأ ينُظر إليه كضمان للمواطنين لِما يتمتَّ لطة وحده يحتكر سُ  ن جهة `نية مبدأ عدم الجمع بين السُّلطات الذي يستبعد أنْ تكون استقلالية في ممارسة نشاطه، ومِ  ت ن مُعاقبة الإفلانها مِ لطة قمعية تمكِّ لطة تنظيمية وتملك في نفس الوقت سُ لطة إدارية حائزة لسُ سُ  لطات تقتضي أنْ يسود التكامل بين هذا الرأي مردود عليه كون مقتضيات الفصل بين السُّ   .n2لأنظمة التي وضعتها بنفسها ،  3في الدولة، وأنْ تقوم العلاقة بينها على التعاون - التشريعية، التنفيذية والقضائية – السّلطات الثلاث لطة والمشُرعِّ قيّد سُ  ،4استثنائية وخاصة لإدارة الدعوى العموميةعتبر وسيلة يُ الجنائي الصُّلح كما أنّ  ، والتي 5في حالة الصُّلح تحقيقا لمصلحة أولى nلرّعِاية رفع الدعوى الجنائية النيابة العامة في الموائمة في ، ص الخصومة الجنائية: دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي والفقه الإسلامي، الصلح وأثره في العقوبة و أنيس حسيب السيد المحلاوي 5 .173 ص : دراسة مقارنة،وتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 4 .75، صمحمد صلاح السيد، الصلح الجنائي 3 .316ص  ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، هأحسن بوسقيع 2 .173 ، ص: دراسة مقارنةوتطبيقاäا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 1                                                             . -والتي تمت الإشارة إليها -الجنائي تتمثل في الأهداف والمزا© التي يحققها الصلح   .670ص 



لــح    الفصل الأول                               في مهام وصلاحيات  ارخالقول �ن توقيع الجزاء من السلطة التنفيذية يعُتبر تدخلا صا كما أنّ   - ) 100( -  الجنائيمفھوم الصُّ ن نص قانوني صادر عن السلطة ، كون الجزاء الإداري يستمد شرعيته مِ لطة القضائية غير صحيحالسُّ    .1يستند إليه اللائحةيملك إلغاء القرار الإداري الذي يتضمن تلك العقوnت إنْ هي تجاوزت حدود التفويض القانوني الذي اضي الذي الجزاءات التي تطبقها الإدارة ضد المخالفين لتنظيماäا تخضع لرقابة الق التشريعية، كما أنّ 
ن خلال إعمال مِ  تنتهي فيها الدعوى العمومية إنْ كانت قائمةلح الجرائم التي يجوز فيها الصُّ   يهمل الجانب الشخصي للمتهم: الجنائينظام الصُّلح  • ويُشترط في ذلك دفع مقابل  xائي فيها،ضع حد للمتابعة الجزائية قبل صدور حكم nت و لو الصُّلح  لح لا يخضع لامتيازات بتخفيضه nلنسبة لمن ارتكب الجريمة التي يجوز فيها الصُّ  المالي قابلمالي، هذا المُ  فرصة لتطبيق قواعد التفريد العقابي المعمول به لا يتيح الجنائي الصُّلح ن نظام ا يجعل مِ مملأول مرة،  عتادي الإجرام والتخفيف على غيرهم ممن يرتكبون ي ينص على التّشديد لمُ ذفي عديد التشريعات، وال يستفيد منه جميع المخالفين دون قيد، وخاصة في الجرائم والمنازعات التي  الجنائيالصُّلح فنظام   الجريمة لأول مرة. فجميع المخالفين سواسية أمامها ولا يمكن  ،دوحَّ مُ  مالِ  دفع مبلغن خلال رفا فيها، مِ تكون الدولة ط رفضه ومن لا يملك الشَّخص المتُصالح مع الإدارة مناقشة مُقابل الصُّلح وما عليه سوى الامتثال له أو ، فهو أشبه بعقود الإذعان بحيث 2ن توقيع العقوبةوجود أي امتياز لشخص آخر ïعفاء أشخاص مِ  حة nلنسبة للمنازعات التي تكون   تم السير في إجراءات الدعوى العمومية. ، فمقابل الصُّلح محُدَّد في الصُّلحي مخالفة أحكام القوانين التي يجوز فيها لح nلنسبة لمعتادغرامة الصُّ التي يتصالح معها الجاني لا يمكن لها وضع امتيازات لمن يرتكب الجريمة لأول مرة، أو مضاعفة قيمة فيها، كون الإدارة  طرفاً  الإدارةهذا الرأي فيه جانب من الصِّ لطة لسُّ لإعمال ا الاً ن الجرائم، والمشُرعِّ لم يمنح للإدارة مجالقوانين التي تجيز المصالحة في هذه الطائفة مِ   .38، ص  انقضاء الدعوى الجنائية nلصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أمين مصطفى محمد 2  .322ص  ، الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد ، هأحسن بوسقيع 1                                                             خاصة فيما يتعلق nلعود.التفريد العقابي، فقواعد العدالة تقتضي التفريق بين المخالفين خالفين خاصة الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة وإعمال نظام التقديرية لتخفيضه ومراعاة أحوال المُ 



لــح    الفصل الأول                               طلب الثاني:  - ) 101( -  الجنائيمفھوم الصُّ أنّ الجريمة فيها اعتداء على اÙتمع برمّته وليس على الجاني لوحده، ففي  تبر الفقه الإسلاميعْ ي ـَ  يشفي غيظ اpني عليهلح الصُّ  أولا:  له أهمية ^لنسبة للمجني عليه.لح الصُّ الفرع الأول:    المطلب.منافع للمجني عليه، والبعض الآخر له أهمية كبيرة على الأمة برُمّتها، وهذا ما سنتطرق له في هذا الجاني وبعضها فيه في الإسلام شُرعِّ لتحقيق أهداف نبيلة منها ما يعود nلفائدة على لح الصُّ   :يالإسلامالفقه لح في أهمية الصُّ الم ô﴿:مُشترك بين جميع الناس، فيقول الله عزّ وجل في كتابه الحكيمعلى حياة الناس جميعا لأن الحق في الحياة حق اعتداء ذلك  عتبر الله تعالى أنّ إجريمة القتل مثلا  ÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡ sŒ $ oΨö;tF Ÿ2 4’ n? tã û Í_ t/ 
Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) …çµ ¯Ρr&  tΒ Ÿ≅ tF s% $G¡ø�tΡ Î�ö� tóÎ/ C§ø� tΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘F{$# $ yϑ̄Ρ r' x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑy_ ô tΒuρ 
$ yδ$ uŠômr& !$ uΚ ¯Ρr' x6sù $ uŠômr& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ 4﴾1،  ،وأنّ الأصل هو تطبيق العقوبة والعفو هو الاستثناء الجنا©ت في جرائم معينة ومحددة على سبيل  لامية جعلت نطاق تطبيق الصُّلح علىريعة الإسوالشَّ  في الفقه الإسلامي  ن العقابالغاية مِ  وأنّ  - سنتعرض لذلك nلتفصيل في الفصل الثاني -الحصر  نيهما: المنفعة العامة : حماية الفضيلة وحماية اÙتمع مِ أمران أحدهما أو ن أنْ تتحكم الرذيلة فيه، و̀ $﴿حكم في الإسلام إلا وفيه مصلحة للناس، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:  نْ ما مِ فالمصلحة،  pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰s% Νä3ø?u !$ y_ ×π sàÏãöθ ¨Β  ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö !$ x�Ï©uρ $ yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 $# “ Y‰èδuρ ×π uΗ÷q u‘uρ tÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ïj9 ﴾2 ، مَن  اوجَهِله امَن عَلِم اعَلمه كم إلا وفيه مصلحةحُ  وعدل كلها، وكلُّ ريعة الإسلامية رحمة كلها فالشَّ  ل الجانب مِ الجريمة فيها اعتداء على اÙتمع، فإxا لم äُ  ، وnلرّغم من إقرار الشريعة الإسلامية أنّ هاجَهِل ل الله خصي للمجني عليه وأولته اهتماماً واهتمت به ومنحته حق المطالبة بتطبيق العقاب لقو الشَّ    .57 الآية :يونسسورة  2  .32 الآية سورة المائدة: 1                                                           



لــح    الفصل الأول                               ﴿:تعالى  - ) 102( -  الجنائيمفھوم الصُّ tΒ uρ  Ÿ≅ ÏFè% $YΒθ è=ôà tΒ ô‰s)sù $ uΖù=yèy_ ÏµÍh‹ Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξ sù ’ Ì�ó¡ç„ ’ Îpû È≅÷F s)ø9 $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. 
#Y‘θ ÝÁΖtΒ ﴾1.   ْني عليه لا يُشÙلطريقة التي يرضاها، فله حق المطالبة بتطبيق العقوبة المقررة فاn له العفو عن الجاني أو الصُّلح معه، وفي ذلك حكمة، والقرآن كما للجريمة التي ارتكبها الجاني ضِدّه،  فى غليله إلا ô ﴿إلى الترغيب في العفو مصداقاً لقول الله تعالى:  تالكريم في عباراته السّامية التي أشار  yϑsù u’ Å∀ãã 

… ã&s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Ö ó x« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ í!# yŠr&uρ Ïµø‹ s9 Î) 9≈ |¡ômÎ* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹Ï� øƒrB  ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑômu‘uρ 
ô ﴿، وقول الله تعالى: 2﴾3 yϑsù $ x�tã yx n=ô¹r& uρ … çνã� ô_r' sù ’ n?tã «!$# 4﴾3 وقول الله رسول الله ،ρ : »  َلسّماحة الهادئة ف إشعار �ن العفو يكون حيث يالآ©ت والحديث الشر  ه، ففي هذ4».اً عِزَّ  ه إلاَّ وِ فْ عَ داً بِ بْ الله عَ  ادَ زَ  امn ني يكون القصاص قاطِعاً لأخوة وصلها إلى التّغاضي عن الدّم، ولقاء الجريمة القاسيةÙنيا:  .�5نه اخو الجانيفتهدأ النفوس ويكون النّدم وتكون التوبة، ولذلك عبرّ عن اA  ُّني عليه فرصة للحصول على منفعة مُقابل العفو عن العقوبة، وهذه المنافع لم الصُّ   لح يحُقق عوائد مالية ومعنوية للمجني عليه:الصÙلح يمنحُ ا هم تكون هذه المنافع معنوية �ن يشترِط أولياء المقتول على الجاني بعد العفو عن القصاص ألاّ يُساكِنَ  ، وقد6ن الإبلن المال، أو رؤوساً مِ لالاً، فقد تكون مادية كمبلغ مِ رع إلا �ن تكون حَ قيدها الشَّ يُ  ، ص 2588أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، nب استحباب العفو والتواضع، ح ،  رواه أبو هريرة 4 .40 الآية :الشورىسورة  3 .178 الآية :البقرةسورة  2 . 33 الآية :الإسراءسورة  1                                                                 . 7في البلد الذي يقُيمون فيه، وفي ذلك راحة لنفوسِهم وإبعاد لغيظ صدورهم   .484، ص العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي:  7 .174ص ، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ليلى قايد 6 .473، ص العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي:  5 .1043



لــح    الفصل الأول                               ني ثواب أخروي يجنيه اÙ لح مع الجاني، ففيه كذلكالصُّ ن nلإضافة للمنافع الدنيوية للمجني عليه مِ   لح فيه ثواب أخروي للمجني عليه:الصُّ  Aلثا:  - ) 103( -  الجنائيمفھوم الصُّ ا مِنْ مَ  « أنه قال: ρرسول الله  سمَِعتأنه قال: الدَّرْداءِ  أبيُ  روي عنقد فعليه من عفوه عن الجاني،  ل تلك لح لإدراكه للأهمية التي يجنيها منه، وتتمثَّ بادر بطلب الصُّ الجاني يُ  فيه أنّ  ا لا شكّ ممَّ   ^لنسبة للجاني:الصُّلح  الفرع الثاني: أهمية   .1».تهيئَ طِ خَ  به طَّ جة وحَ رَ ه دَ بِ الله ه إلا رفَـعَه دّق بِ صَ تَ يهِ فدِ سَ اب بشيء في جَ رجلٍ يُصَ  ذهب يَ إعفاء اÙني عليه أو أولياء الدّم عن الجاني يعُطي فرصة للجاني للتّوبة والنّدم، ف ـَ إنّ   :وبة والنّدم^لتّ الجاني لح يُصلح أولا: الصُّ   الأهمية في: : ، لقول الله تعالى2صالح مع الله عزّ وجلّ عن طريق التوبةبمثابة تَ الصُّلح جانب من الفقه إلى اعتبار  ﴿ tÏ% ©!$#uρ Ÿω šχθããô‰ tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t� yz#u Ÿωuρ tβθ è=çF ø)tƒ }§ø�̈Ζ9 $#  ÉL ©9 $# tΠ §�ym ª!$# āωÎ) Èd,ysø9 $$ Î/ Ÿωuρ 
šχθçΡ ÷“tƒ 4  tΒ uρ ö≅yèø�tƒ y7 Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $ YΒ$ rOr& ∩∉∇∪   ô#yè≈ ŸÒ ãƒ ã& s! Ü>#x‹yèø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$ é#øƒs† uρ ÏµŠÏù $ºΡ$ yγãΒ 

∩∉∪   āωÎ)  tΒ z>$ s? š∅ tΒ#u uρ Ÿ≅Ïϑ tãuρ Wξ yϑ tã $[sÎ=≈ |¹ š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜÎγ Ï?$ t↔Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ym 3 
tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ à�xî  $ VϑŠÏm§‘﴾3 نَ عالِماً هل لي من توبة؟ فقال: ، وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، ثم سئل اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيةَِ الخْبَِيثَةِ الَّتيِ أنَْتَ فِيهَا  ،كَ وَبَـينَْ التـَّوْبةَِ وَمَنْ يحَُولُ بَـيـْ لحِةَِ قَـرْيةَِ كَذَا وكََذَا ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ  ، ولفظ البخاري:4 إِلىَ الْقَرْيةَِ الصَّا َّýعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدُْريِِّ رَضِيَ ا كتاب الد©ت، nب لبنان،  –بيروت  ، لعربيةدار إحياء الكتب ا ،ط.فؤاد عبد الباقي، د قيق:أخرجه ابن ماجه في سننه، تح 1                                                            ،  قال 1392والترمذي في سننه، كتاب الد©ت، nب ما جاء في العفو، ح  . 898 ، ص1ج، 2692ح العفو في القصاص،  مطبعة ، 1طإبراهيم عطوة عوض،  قيق:أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سنن الترمذي، تح دار ، 1ط ،كمال يوسف الحوتتحقيق:   ،المصنف في الأحاديث والآ`ر،  أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي 4  .70- 68 الآ©ت سورة الفرقان: 3 .506، ص دراسة مقارنة طبيقاäا في المواد الجنائية:وت النظرية العامة للصلح، محمد حكيم حسين الحكيم 2  .14، ص4ج، 1962مصطفى البابي الحلبي،   .63ص، 7جلبنان، -بيروت ،التاج



لــح    الفصل الأول                               تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَاËً، ثمَُّ خَرَجَ  «النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:   - ) 104( -  الجنائيمفھوم الصُّ قَتـَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَـقَالَ لَ كَانَ فيِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ رجَُلٌ قَـ هُ رجَُلٌ: يَسْأَلُ، فأَتََى راَهِبًا فَسَألََهُ فَـقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَـوْبةٍَ؟ قاَلَ: لاَ، فَـ نَاءَ بِصَدْرهِِ نحَْوَهَا، فاَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائَِكَةُ الرَّحمَْةِ وَمَلائَِكَةُ ائْتِ قَـرْيةََ كَذَا وكََذَا، فَ  ا العَذَابِ، فأََوْحَى اÐَُّ إِلىَ هَذِهِ أَنْ تَـقَرَّبيِ، وَأَوْحَى اÐَُّ إِلىَ هَذِهِ أَنْ تَـبَاعَدِي، وَقاَلَ: قِيسُوا مَ أَدْركََهُ الموَْتُ، فَـ نـَهُمَا، فَـوُجِ  ير نفس الأثر الذي تحققه العقوبة، لأن الرَّدع يتحقَّق بمجرد فِ كْ جر والتَّ ن حيث الزَّ لح مِ يحُقّق الصُّ   :الجاني ريَـزْجُ لح الصُّ : Aنيا  .1».فَـغُفِرَ لَهُ دَ إِلىَ هَذِهِ أَقـْرَبَ بِشِبرٍْ، بَـيـْ تكون ما بين إحالة الجاني على القضاء  الجناية التي اقترفها، فالمرحلة التي ر الجاني ويندم علىزجِ ينْ  ن ثمََّ ، ومِ 3وتصميم، بل كان تحت �ثير نوبة جامحة جعلته يقع في هذا الشّر وليس له فيه تصميم كاملقتله ïصرار يَ ن المؤكد أنَّ العفو يكون خيراً ومصلحة إذا كان القاتل لم ، ومِ 2تعرض الجاني للعقوبة طي فلح : الصُّ Aلثا  جر الجاني وردعه بما يحفظ كرامته.  صارت رقبته في يمين ولي الدّم، وهكذا يتحقّق ز ن اÙني عليه أو أوليائه  فيه تعذيب معنوي كبير، كون الجاني وصدور الحكم لغاية انتظار قرار العفو مِ  قلوBم، فربما في هذا  سترقاقلان قَود الجاني إلى اÙني عليه أو أولياء الدّم تكْمُن الحِكمة مِ     :لجانيرصة لبقاء حياة ايع لح أو العفو، لذا صاص ويتم الصُّ ن ثمَّ يتراجعون عن طلب القِ ق القلوب وتتأثر ومِ الموقف الرهيب تَرِ  سيتم تناول  - تنفيذ العقوبةلح والعفو حتى بعد صدور الحكم وقبل أجازت الشريعة الإسلامية الصُّ  يدعوا للعفو بعد ثبوت  ρ ، ولهذه الحكمة كان رسول الله- المسألة nلتفصيل في الفصل الثالث د عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبى هريرة أنه سمع  ،3470رقم حديث   1                                                                   . عن الجانيصاص، لإدراكه فائدة العفو القِ    .484، ص العقوبةو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أب 3 .174ص ، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ليلى قايد 2  .174ص، 4 كتاب الأنبياء ج) صحيح البخاري، تحقيق: ديب البغا،رسول الله يقول: (بينما امرأة ترضع...nب حدثنا أبو اليمان أخبر̄ شعيب خدثنا أبو الز̄



لــح    الفصل الأول                               لم داخل اpتمع.الفرع الثالث: الصُّ   - ) 105( -  الجنائيمفھوم الصُّ غينة اÙتمع، وتؤدي لانتشار الأحقاد والضَّ  سلبية فيمماّ لا شكّ فيه أنّ الجريمة تخُلِّف آ`راً   لح ينشر الأمن والسِّ اÙني عليه، وتُولِّد الرَّغبة في الانتقام في النُّفوس التي تتوارث عبر الأجيال، و والكراهية بين عائلتي الجاني  ن هذا لح والعفو، ومِ والتي يمكن إ`رäا في كل لحظة، ولا سبيل لدرء تلك الفِتن والأحقاد إلا nلصُّ ن الأحيان تحدث قطيعة بين العائلات والقبائل في كل اÙالات لخلافات ëريخية قديمة، وفي كثير مِ  الله مِن  ةويعَتبرِ الإسلام الشخص الذي يتدخل مِنْ أجل الإصْلاح بين اثنين ابتغاء مرضا  ثّ الإسلام على التسامح والتآخي بين الناس ونبذ كل أساب الفتن.المنُطلق حَ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ فوجل، عند الله عزّ  اً ر والأعمال المحُببَّة والتي رغَّب  فيها، وجَعلَ أجرها عظيمالأمو  َ̂ أيَُّوب، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ  «عُمَيرِْ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ: قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ:قاَلَ ليِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  َ أَ :ما خطوةٌ 1».اللهُ وَرَسُولهُُ؛ تُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ، إِذَا تَـبَاغَضُوا، وَتَـفَاسَدُوا يحُِبـُّهَا العلاقة التي تجمع بين الجاني واÙني عليه بعد العفو وأطلق الله تعالى وصْف الأخوة على   .2من النَّار براءة من خطوةٍ في إصلاحِ ذاتِ البينِ، ومَنْ أصلحَ بين اثنين كتبَ الله لهإلى الله عزَّ وجلَّ  أحبَّ ، وقال الأوزاعيُّ $ ﴿ لح، قال الله تعالى:والصُّ  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9$# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9$# ( ”� çtø: $# Ìh�çt ø:$$ Î/ ß‰ ö6yè ø9$# uρ 
Ï‰ ö7 yè ø9$$ Î/ 4s\ΡW{$# uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 ô yϑ sù u’ Å∀ãã … ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ í!# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9Î) 9≈ |¡ôm Î*Î/ 3y  ﴾3.   ُّفها الجريمة، ويسري أثر ذلك ليِـَعُم  لِّ لح تتآلف القلوب وتزول الضّغائن والأحقاد التي تخُ فبالص المتعلق nستعادة الو�م  1999يوليو  13المؤرخ في   99/08رقم نيف، وتجسّد ذلك بصدور القانون الحووضع حد لهذه الفتنة التي أصابت الجزائر هو اللجوء للعفو والتصالح، وهذا مُستوحى من تعاليم ديننا بيل الوحيد للقضاء ت، فكان السَّ ن مآسي إنسانية وأضرار على كل المستو©فته مِ الواحد، وما خلّ ظاهرة الإرهاب التي أصبحت جريمة عابرة للحدود ولها بعُد دولي، والتي تورط فيها أبناء الوطن ن الزمن بسبب ن عقدين مِ ن النماذج في ذلك المأساة التي عرفتها الجزائر لأكثر مِ داخل مجتمعها، ومِ  تالفِتن التي حدث، وقد أدركت الدول أهمية الصلح لوضع حد لنزاعات وإطفاء ¯ر لكُ اÙتمع كَ  رُوكٌ  1                                                            المعجم الكبير، حققه وخرَّج أحاديثه:  ،)أبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني(الطبراني .رَوَاهُ الطَّبـَراَنيُِّ، وَفِيهِ ابْنُ عُبـَيْدَةَ وَهُوَ مَتـْ   .178 الآية سورة البقرة: 3  129ص ، 9، ج، الجامع لأحكام القرآن : أبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر القُرطبيالقرطبي  2  .138، ص 4، ج3922، حديث رقم 1995القاهرة مصر، حمدي عبد اÙيد السَّلفي، مكتبة ابن تيمية، 



لــح    الفصل الأول                               لم والمصُالحة الوطنية 2006فبراير  27المؤرخ في  06/01، والأمر رقم 1المدني  - ) 106( -  الجنائيمفھوم الصُّ ، 2المتضمن تنفيذ ميثاق السِّ لم والمصالحة الوطنية الضرورية لاستقرار الأمة وتطورها.، والذي يهدف إلى تجسيد تصميم 2005سبتمبر  29الذي صادق عليه الشّعب الجزائري nستفتاء  لح في الشريعة الإسلامية له معاني سامية وأهداف نبيلة ترمي إلى نشر سياسة الصُّ مماّ سبق يتبين أنّ   الشعب الجزائري إلى استكمال سياسة السِّ طلب الثالث: مقارنة بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي من حيث أهمية الصُّلح   اس والتأليف بين القلوب.الرحمة والتآخي بين النَ  الجاني وضمان استقرار  ا له من محَاسِن علىلمَ  التّشريع الجزائريفي الجنائي ات الأخذ بنظام الصُّلح ر مبر ن مِ و أفراده والمساهمة في إصلاح الجاني بعيداً عن توقيع العِقاب عليه خاصة في الجرائم التي توصف nلبسيطة، له أهمية كيرة في استقرار اÙتمع والمحافظة على الصلات الحميمية بين الجنائي الصُّلح  الأخذ بنظام  الفرع الأول : أوجه الاتفاق  :الجنائيالم ي يعرفه ن الضغط الذnلإضافة للتخفيف عن جهاز العدالة مِ اÙتمع والقضاء على الضّغائن والأحقاد،  وفي هذه المبررات �ثر nلفقه الإسلامي الذي سبق كل التشريعات نسبة الجريمة، بسبب الز©دة المضُطردة في  ممبررات و الجنائي من حيث أهمية الصُّلح رغم وجود اتفاق بين التشريع الجزائري والفقه الإسلامي   الثاني : أوجه الاختلاف:الفرع   .الوضعية في إعمال هذا النِّظام ، أما في في الفقه الإسلامي فهي تجمع بين مصلحة الفرد والجماعةمُبررات الأخذ به  ، غير أنّ بهالأخذ  ن مصلحة الجماعة، ففي اÙالات التي يجوز فيها الصُّلح التشريع الجزائري تكون مصلحة الفرد أكبر مِ  لح الذي يوافق عليه اÙني كم رفض الصُّ حقيق والحُ لا يمكن للنيابة العامة أو جهات التّ  لأفرادابين الجنائي  واÙني عليه لح بين الجاني أما في الفقه الإسلامي فالموافقة على إجراء الصُّ ، تهعليه، nلرغم من اقتناعها ïدان م في معاقبة الجاني، فإذا رأى الحاكِم مصلحة لمعاقبته فيُعزّرِه حتى ينْزجِر يد الحاكِ  لا يعني غَل مأو أولياء الد قى حقُّ السَّلطنة في العقاب قائمِ، وهذا فيه تغليب لمصلحة الجماعة على مصلحة بويكون عبرة لغيره، في  .. 2006فبراير  28صادرة بتاريخ  11جريدة رسمية  رقم  2  .2006 يوليو 13صادرة بتاريخ  46جريدة رسمية  رقم  1                                                             .ن هذه الدراسةلفصل الثالث مِ في ا وهذا ما سنتناوله nلتفصيلالفرد، 



   (-107-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
 في التشريع الجزائريالجنائي المبحث الأول:شروط إعمال نظام الصُّلح  •
 المبحث الثاني:شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي في الفِقه الإسلامي •
                   الفصل الثاني: شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي  بالنسبة لشروط الصُّلح الجنائيالمبحث الثالث:مقارنة بين التشريع الجنائي الجزائري والفِقه الإسلامي  •



ن خلال دراسة نطاق مِ وهذا  ،إعمال الصُّلح الجنائينظام �تي هذا الفصل لبيان شروط     توطئـــــــــــــــــــــــــــة:           (-108-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال التشريع الجزائري والفقه الإسلامي، ثم المقارنة بين ن كلٍّ مِ شروط إجراءه، وهذا في  تطبيقه و                        تلك الشروط.



في مجموعة مـن الجـرائم محُـدَّدة علـى سـبيل  الجنائيةالمشُرعِّ الجزائري أجاز تطبيق نظام الصُّلح في المواد   في التشريع الجزائري: الجنائيالمبحث الأول: شروط إعمال نظام الصُّلح  (-109-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال والنـــوع الثـــاني هـــا، يف طرفـــا إلى نـــوعين: الأولى في المنازعـــات الـــتي تكـــون الإدارة اهمالحصـــر، ويمكـــن تقســـي بـين الإدارة والأفـراد في العديـد مـن القـوانين، كقـانون الجمـارك،  الجنائيأجاز المشُرعِّ الجزائري الصُّلح   :طرفا فيها الإدارةفي المنازعات التي تكون  الجنائيلح المطلب الأول: شروط إعمال نظام الصُّ   الخصومات التي تقع بين الأفراد. ، الضــــرائب، البيئــــة، الصــــيد، حركــــة المــــرور عــــبر الطــــرق...الخ ، وستقتصــــر الممارســــات التِّجاريــــةالصــــرف،  ن قـــانون مِــ طرفــا فيهـــا في كــلٍّ  إعمـــال نظــام الصُّــلح في المنازعــات الـــتي تكــون الدولــة شــروطنا علــى دراســت ـــلح في المنازعـــات الجمركيـــة إجـــراء يـــتم بـــين إدارة الجمـــارك الإجــــــراء في مجــــــال القــــــوانين الماســــــة oلذمــــــة الماليــــــة للدولــــــة، كمجــــــال الضــــــرائب، الصــــــرف، الممارســــــات كرَّس المشُرعِّ الجزائري الصُّلح في مادة الجرائم الجمركية مُواصلا بذلك lجـه المتمثـل في اعتمـاده هـذا   :ةيــــــــالجمرك المنازعاتلح في الصُّ شروط إعمال : الفرع الأول  الجمارك، الممارسات التجارية، وقانون حركة المرور عبر الطرق. مـــن جهـــة والشـــخص المطُالـِــب التجارية...والصُّ ــةٌ وضــعها المشُــرعِّ لإدارة الجمــارك المصُــالحة ، هــذه 1مــن قــانون الجمــارك 265تضــمنتها المــادة القانونية والمتمثلة أساساً في وضع حد للمتابعـة الجزائيـة، وتنقسـم لشـروط موضـوعية وأخـرى إجرائيـة، والـتي شــروط حــتى ينُــتج الصُّــلح آtره مجموعــة مِــن الoلأداء مــن جهــة أخــرى، فإنــه مــن البــديهي يُســتوجب تــوفر  تُشــكل مُكْنَ وقبـل صــدور الحُكـم النهــائي  2وحــتى بعـد تحريـك الــدعوى العموميـةلإlـاء المنازعـة الجمركيــة علـى مسـتواها،  غشت  23( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  والمتضمن قانون الجمارك 1979يوليو سنة  21الموافق  1439شعبان عام  26في ؤرخ الم 79/07م القانون رقم يعدِّل ويتمِّ  2017فبراير سنة  16الموافق  1438جمادي الأولى عام  19في  ؤرخم 17/04قانون رقم  1                                                                 .وأخرى إجرائية شروط موضوعية الى هاإلى تقســيمري ئــفي التشــريع الجزا الجنــائيعالجــة شــروط الصُّــلح تطلــب مُ وت، oلنســبة للعقــوoت الجبائيــة ، 2007نوفمبر  14و  13، -عدد خاص -كمة العلياالمحماموني الطاهر و بولعراس الناصر، التهريب في التشريع الجزائري، مجلة  2 ). 51، ص 61، عدد 53، س 1998  .210ص 



لا: (-110-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لح في ا�ـال الجمركـي يقٌصـد بـه حصـر مخُتلـف أنـواع الجـرائم الجمركيـة الشروط الموضوعية لإجراء الصُّ  في اLال الجمركي: الجنائيلح الشروط الموضوعية للصُّ أو غشــــت  22المــــؤرخ في  98/10في القــــانون ع الجزائــــري المشــــرِّ ، فل موضــــوعاً للصُّــــلحنْ تُشــــكِّ أالــــتي يمكــــن  حــــدد نطــــاق المتعلــــق oلجمـــارك،  21/07/1979المــــؤرخ في  79/07م للقـــانون ل والمــــتمِّ المعـــدِّ  1998 ) 5، حيث تمَّ تقسيم الجـرائم الجمركيـة إلى خمـس(328إلى  319 من  الموادفي "، وهذا الأحكام الجزائية" ــــــــــــــــتاســع المعنــون بفي البــاب ال "المخالفــات الجمركيــة" ــــــــــــــــصــالح الجمركــي، وهــذا في الفــرع الأول المعنــون بالتَّ  )  درجـــات، وللإحاطـــة oلشـــروط الموضـــوعية 4م الجـــنح الجمركيـــة إلى أربـــع(سّـــقَ في المخالفـــات، و درجـــات  ، عـرض لتحديـد المقصـود بجـرائم التهريـب الجمركـي، ثم نطـاق التصـالح الجمركـير بنا التّ للصلح الجمركي يجدُ  ق.ج ،  324وإنما أورد مجموعة من الصور §خذ حكم التهريب الجمركي، والـتي حـدد¦ا المـادة التهريب،  مكافحـــة وننون المتعلـــق oلجمـــارك ولا في قـــانلا في قـــاف التهريـــب الجمركـــي عـــرِّ الجزائـــري لم يُ  عشـــرِّ المُ   هريب الجمركي:المقصود بجرائم التّ : 1  .المنازعات الجمركية تتعلق oلتهريب الجمركيكون  ن إقلـيم الدولـة، أو بمنـع الحدود، سواءً بفـرض الضـريبة الجمركيـة علـى البضـائع حـال إدخالهـا أو إخراجهـا مِـعـــل يتعـــارض مـــع القواعـــد الـــتي تـــنظم حركـــة البضـــاعة عـــبر قهـــاً ªنـــه:" كـــل فِ فِ الجمركـــي ف التهريـــب ذويعُـــرَ  قصـد oلتهريـب الضـريبي كمـي، ويُ ريبي أو غـير ضـريبي، حقيقـي أو حُ التهريب الجمركـي قـد يكـون ضـ  .1استيراد أو تصدير تلك البضائع"   :3قع ªحد الطرق الآتيةكمي فيا التهريب الضريبي الحُ ، أمّ 2الجمركية المستحقة كلها أو بعض منها"" إدخــال البضــائع مــن وإلى الجمهوريــة أو إخراجهــا منــه بطــرق غــير مشــروعة بــدون أداء الضــرائب :الحقيقــي
أشرف فايز اللمساوي، الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضريبية والجمركية، ص و  السيد اللمساوي فايز 1                                                            الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم أlا مهربة.حيازة البضائع  - ، ص 1966مصر،  -المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1طعوض محمد عوض، قانون العقوoت الخاص،  3 .319، : دراسة مقارنةوتطبيقا¦ا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، حكيم حسين الحكيم محمد 2  .190و  189 147.  



ئع والعلامــات طنعة أو وضــع علامــات كاذبــة أو إخفــاء البضــاصْــو فــواتير مــزورة أو مُ تقــديم مســتندات أ - (-111-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال  ة.قَّ ستحَ و بعض الضرائب الجمركية المُ ن كل أخلص مِ بقصد التَّ 
 استيراد المبالغ المدفوعة لحساµا.استرداد الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو الشروع في استردادها أو  -
لع من إقليم الدولة أو إدخالهـا فيـه حـال التام) فيقع ¹تمام إخراج السِّ التهريب الجمركي الحقيقي ( أما ص من أجله الإعفاء.خصَّ عفاة في غير الغرض المُ التصرف في الأشياء المُ  - الـتي  حكـم التهريـب في جميـع الحـالات، والتهريب الجمركي الحكمـي( المعنـوي) يعتـبر في 1خضوعها للحظر ولكـن تلازمـت مـع جلبهـا أو إخراجهـا أفعـال وصـفها  ،لا تكون فيها السلعة قـد اجتـازت الـدائرة الجمركيـة تجعـــل إدخـــال البضـــائع أو  ن هـــذه الأفعـــال المؤثمـــة أنْ ن شـــأالمشـــرع lªـــا في حكـــم التهريـــب oعتبـــار أنـــه مِـــ م الجريمـة وأخرى عليها حك ع ابتداءً شرِّ ن الأحوال التي حظرها المُ إخراجها قريب الوقوع في الغالب الأعم مِ  هناك مجموعة من الحالات التي لا تعد في حد ذا¦ا ¦ريبا غير  ب ما أراده، بمعنى أنّ ر هالتامة ولو لم يتم للمُ  علـى مـن قـانون الجمـارك، ونـذكر  234/2المشرع الجزائري اعتبرها كذلك، وهذا ما نصت عليـه المـادة  أنّ  و إخراجهــا يبة الجمركيــة، بــل إدخـال البضــائع أب مــن الضـر هريـب الحقيقــي لا يقُصــد منـه التهــرُّ إذاً الت  من هذا القانون. 60 و 26، 25سبيل المثال ما نص عليه المشرع في المواد  ا، وفي جميـــع الحـــالات ســـواء في مـــن الإقلـــيم الجمركـــي، فهـــو يـــرد علـــى ســـلع ممنـــوع اســـتيرادها أو تصـــديره طني، الميــــاه الداخليــــة جميــــع الأشــــياء القابلــــة للتــــداول والتملــــك، أمــــا الإقلــــيم الجمركــــي فيشــــمل الإقلــــيم الــــو يـة وغـير التجاريـة، وبصـفة عامــة قصـد oلبضـائع كـل المنتجــات والأشـياء التجار فيُ  المتضـمن قـانون الجمـارك، 98/10مـن القـانون  4ن خـلال المـادة ن البضائع والإقليم الجمركي مِ ف كلا مِ رَّ ع الجزائري عَ شرِّ والمُ   هريب يتم ¹خراج البضائع من الإقليم الجمركي أو إدخالها إليه.كمي فالتَّ ريب الحقيقي أو الحُ هالتَّ  مـــع الأشـــخاص المتـــابعين بســـببها، وهـــذه لح تقبـــل الصُّـــ الجمركيـــةكـــل المخالفـــات الأصـــل العـــام أن ّ  المخالفات الجمركية التي تقبل المصالحة:: 2  والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.  والإقليمية عتمـد علـى معيـارين في تحديـدها بنـاءً علـى طبيعـة الجريمـة علـى أسـاس المخالفات كثيرة ومتعـددة ولحصـرها يُ  ع الجزائــري شــرِّ جميــع الجــرائم الجمركيــة تقبــل المصــالحة، فالمّ  ، فهــذا الأصــل العــام لا يعــني أنّ 2وصــفها الجنــائي أشرف فايز اللمساوي، الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضريبية والجمركية، ص  و فايز السيد اللمساوي 1                                                             .60، صدة الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي الماأحسن بوسقيعة،  2 .195



حســــب طبيعتهــــا إلى أعمــــال التهريــــب وأعمــــال الاســــتيراد والتصــــدير دون  تُصـــنف الجــــرائم الجمركيــــة  :الجرائم الجمركية حسب طبيعتها :1-2  نعرض الاستثناءات على هذا الأصل.أورد قيودا على هذا الأصل، وللإحاطة بنطاق الصلح الجمركي نورد الجرائم الجمركية التي تقبل المصـالحة ثم  (-112-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال بــل أورد مجموعــة مــن الأعمــال  ف مصــطلح التهريــب في القــانون المتضــمن الجمــارك،المشــرع الجزائــري لم يعُــرِّ  في هذا القانون oلمخالفات التي يتم ضبطها في مكاتب الجمارك أثنـاء عمليـات المراقبـة والفحـص، كمـا أنّ  عنهـا ، وهي الأعمـال الـتي عـبرَّ المتعلق oلجمارك 98/10ع الجزائري نص عليها في القانون شرِّ والمُ تصريح،    ها على سبيل المثال:نمن هذا القانون، نذكر م 324توصف lªا ¦ريب وهذا من خلال المادة 
 استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك. -
مكــــــرر و  225، 225، 223، 222، 211، 64، 62، 60، 51، 25خــــــرق أحكــــــام المــــــواد  -  من هذا القانون. 226
 البضائع غِشاً. شحن وتفريغ -
جمركيـــة، هـــذه الأفعـــال تتمثـــل في الاســـتيراد والتصـــدير دون تصـــريح، وهـــذا مـــا توصـــف علـــى أlـــا مخالفـــات ع الجزائــري أورد في قــانون الجمــارك مجموعــة مــن الأفعــال تضــبط في مكاتــب ومراكــز الجمــارك شــرِّ المُ و  .1"استيراد البضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية:"هريب ªنهف التَّ رَّ والفِقه عَ  ن البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.الإنقاص مِ  - ــــو ن قــــانون الجمــــارك، مِــــ 325و  320، 319نصــــت عليــــه المــــواد  ) 5م هــــذه المخالفــــات إلى خمــــس(قسَّ   وهي: درجات
إدارة تعدُّ مخالفة من الدرجة الأولى كل مخالفة لأحكام القوانين التي تتولى  مخالفات من الدرجة الأولى: •  أ، ب، ج و د، ه، و، ونذكر على سبيل مثال: ات:ن قانون الجمارك في الفقر مِ  319المادة  كــبر، وهــذا مــا نصــت عليــهلقــانون علــى هــذه المخالفــة بصــرامة أب هــذا اعاقِــالجمــارك تطبيقهــا عنــدما لا يُ 
  .40ص ، 2016-2015، دار هومة، الجزائر، 8يعه، المنازعات الجمركية، طبوسقأحسن  1                                                             . /أ) 319( المادة "كل سهو أو عدم مطابقة البيا[ت التي تتضمن التصريحات الجمركية" -



تعدُّ مخالفة من الدرجة الثانية كل مخالفة لأحكام القوانين الـتي تتـولى إدارة  مخالفات من الدرجة الثانية: • (-113-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال و نتيجتها هـو الـتَّملُّص مـن تحقيـق الرسـوم أو التغاضـي عنهـا، تطبيقها عندما يكون الهدف منها أ الجمارك مــن  319وهــذا مــا نصــت عليهــا المــادة  كــبر،لقــانون علــى هــذه المخالفــة بصــرامة أعنــدما لا يعاقــب هــذا ا أ، ب، ج و د ونذكر على سبيل  ات:في الفقر  230المادة ، و أ، ب، ج و ه ات:قانون الجمارك في الفقر   مثال:
ـــا[ت الشـــحن وفي التصـــريحات المـــوجزة، وكـــل " -  /أ).320( المادة "في التصريحات الموجزة اختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أوكـــل نقـــص غـــير مـــبرَّر في الطـــرود أو نقـــص في بي
كــبر، وهــذا مــا نصــت أالخاضــعة لرســم مرتفــع وعنــدما لا يعاقــب هــذا القــانون علــى هــذه المخالفــة بصــرامة مخالفة من الدرجة الثالثة المخالفـات الـتي تتعلـق oلبضـائع المحظـورة أو  تعدُّ  مخالفات من الدرجة الثالثة: •  ونذكر على سبيل مثال: ، دأ، ب ،ج :من قانون الجمارك في الفقرات 321المادة  عليه
" حدة واحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقـة جمعهـاوِ تقديم عدة رزوم أو طرود مغلقة كَ " -  . /أ)321(المادة 
غـــير المخالفـــات الـــتي تتعلـــق oلبضـــائع  الرابعـــةمخالفـــة مـــن الدرجـــة  تعـــدُّ  :الرابعـــةمخالفـــات مـــن الدرجـــة  • وهـذا مـا مرتكبـة بواسـطة فـواتير أو شـهادات أو وtئـق أخـرى مـزورة، م مرتفـع سْـخاضـعة لرَ غـير المحظورة أو   :المتمثلة في،و أ، ب  :من قانون الجمارك في الفقرات 322المادة  نصت عليه
  /أ)322المادة ( "التصريحات المزورة من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ" -
 .)/ب322( المادة "التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي" -
ـــات مـــن الدرجـــة  • ع الجزائري شرِّ نص المّ  الجماركإضافة إلى أعمال التهريب والمخالفات التي تضبط في مكاتب ومراكز   :الأخرىالمخالفات  :o 2-2لبضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسوم مرتفعة.تعـــدُّ مخالفـــات مـــن الدرجـــة الخامســـة، أعمـــال التهريـــب الـــتي تتعلـــق  :الخامســـةمخالف         تقبل المصالحة والمتمثلة في:في قانون الجمارك على مجموعة أخرى من المخالفات 



لالتزام tلتعهدات  (-114-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال والـتي  ظم الجمركية الاقتصاديةoلنُّ  خاصاً  سماً أورد قِ  98/10الجزائري في قانون الجمارك رقم ع شرِّ المّ   :المكفولة* عدم ا ع للمراقبـــة الجمركيـــة ع الخاضِـــنَ تشـــمل: العبـــور، المســـتودع، القبـــول المؤقـــت، إعـــادة التمـــوين oلإعفـــاء، المصْـــ الجزائــري ع شــرِّ المّ في الجــرائم الجمركيــة، غــير أن القاعــدة العامــة في قــانون الجمــارك أن المصــالحة جــائزة  صالحة:ن المُ المخالفات الجمركية المستثنات مِ : 3  وتحصيل الغرامات في حالة المخالفة . عتبر مخالفة جمركية، والغايـة مـن هـذا الالتـزام هـو ضـمان مبلـغ الحقـوق والرسـوم لتزام المكفول تُ مخالفة لهذا الاوللاســتفادة مــن هــذه الأنظمــة يُشــترط تقــديم تصــريح مفصــل يتضــمن تعهــدا oلالتــزام مكفــولا، وكــل   من هذا القانون. 115الاقتصادي الخاضعة لها، وهذا ما نصت عليه المادة الحقـــوق والرســـوم الداخليـــة للاســـتهلاك، وكـــذا كـــل الحقـــوق والرســـوم الأخـــرى وتـــدابير الحظـــر ذات الطـــابع و تنقلهـا بتوقيـف وتحويلهـا واسـتعمالها أوتمُكِّن هذه الأنظمة الاقتصادية الجمركية مـن تخـزين البضـائع   التصدير المؤقت.و  المتعلـــــق بمكافحـــــة التهريـــــب،  o05/06لإضـــــافة إلى بعـــــض الأفعـــــال المنصـــــوص عليهـــــا في القـــــانون رقـــــم مــــن هــــذه القاعــــدة، وهــــي الجــــرائم المحظــــورة مــــن الاســــتيراد والتصــــدير  تأورد مجموعــــة مــــن الجــــرائم مُســــتثنا لاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من صالحة في لا تجوز المُ " :من قانون الجمارك على أنه 265/1الجزائري في المادة ع شرِّ المّ نص  صالحة:ن المُ مِ  تستثناالمُ المخالفات الجمركية  :1-3  .1واستثناءات أخرى تستخلص من اجتهاد القضاء قانون الجمارك فإن البضائع المحظورة هي التي يمُنع استيرادها أو تصديرها ن مِ  21/1وoلرجوع للمادة   "من هذا القانون 21المادة المخالفات المتعلقة tلبضائع المحظورة عند ا   ªية صفة كانت إذا لم:
 تكون مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية. -
 تكون مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق. -
  . 59لجمركية بوجه خاص، ص، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المصالحة اهأحسن بوسقيع 1                                                            تتم الإجراءات الخاصة برخصة قانونية. -



ع استيرادها أو تصديرها بصفة نِ ويتعلق الأمر oلبضائع التي مُ  ) البضائع المحظورة حظرا مطلقا:1-1-3  حظرا جزئيا وعليه يمكن تقسيم البضائع المحظورة إلى فئتين: البضائع المحظورة حظراً مطلقا والبضائع المحظورة  (-115-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   قطعية، والمتمثلة في المنتجات المادية والمنتجات الفكرية.
 وتشمل: لمنتجات المادية:ا •
 .من قانون الجمارك) 22(المادة  البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري. توحي ªنّ  الملصقات، والتي من شأlا أنْ التي تحمل بياÃت مكتوبة على المنتوجات نفسها أو الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو ضائع الب -
 .1مقاطعة تجارية كإسرائيل مثلاالبضائع التي منشأها بلد محل  -
 أجزاء ولواحق السيارات.قطع الغيار المستعملة و  -
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا�اورة وهي: الجزائري في قانون الإعلام وكذا في قانون العقوoت وفي القانون ع شرِّ المّ نص عليها  جات الفكرية:تنالم •

 العقوoت. المنصوص عليها في قانونالمنتجات الفكرية المحظورة من الاستيراد  -
القانون العضوي ( المنتجات الفكرية المحظورة من الاستيراد المنصوص عليها في قانون الإعلام -  .)2يتعلق oلإعلام 12/05
( أمر  حقوق المؤلف المنتجات الفكرية المحظورة من الاستيراد المنصوص عليها في قانون  - لطات ن السّ على ترخيص مِ  ن البضائع أوقف المشرع استيرادها أو تصديرها بناءْ هي مجموعة مِ   :جزئياً  البضائع المحظورة حظراً  :2-1-3 .)3والحقوقا�اورةيتعلق بحقوق المؤلف  03/05 ( ج رج ج د ش ، يتعلق oلإعلام 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/05قانون عضوي رقم  2  .من طرف مجلس جامعة الدول العربية والقاضي oلمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل 1954ديسمبر  11المتضمن قبول النظام الموحد المصادق عليه بتاريخ  1988 ماي 16مؤرخ في  88/29تنفيذي رقم  رسومم 1                                                             :1المختصة ويتعلق الأمر ب ج يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا�اورة ( 2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  03/05أمر رقم  3  .)02، ع 49، س 2012يناير  15مؤرخة في    .)44، ع 40، س 2003يوليو  23ج د ش مؤرخة في  ر ج



الحربي المتعلق oلعتاد   97/06:تنص المادة الأولى من الأمر رقم العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة - (-116-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال أدÃه، كما يحُظر  4و 3و 2صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة كما هي محددة ومصنّفة في المواد ظر عبر كامل التراب الوطني مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر " يحُ :نهأعلى  2والأسلحة والذخيرة الجزائري احتكر صناعة العتاد ع شرِّ المّ و  ،قله"استيراد ذلك وتصديره والمتاجرة به واقتناؤه وحيازته وحمله ون غير  الثانية من هذه المادة نصت على أنه يمكن لوزارة الدفاع الوطني الترخيص بصناعة بعض الأسلحة "من هذا الأمر، والفقرة  8نصت عليه المادة  الحربي والأسلحة والذخيرة لصالح وزارة الدفاع الوطني وهذا ما  واستيرادها وتصديرها".الدفاع الوطني الترخيص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة انه يمكن لوزارة 
المتضمن التنظيم الذي يطبق على  90/198من المرسوم الرÊسي رقم  30تنص المادة المواد المتفجرة: - لا بعد الحصول على ~شيرة لا يجوز استيراد المواد المتفجرة أو " :على أنه 3المواد المتفجرة  ."من وزير الدفاع الوطني، وهذا بصرف النظر عن الأحكام القانونية الجاري �ا العملتصديرها إ
المتعلق oلوقاية من المخدرات  04/18القانون رقم من  19المادة  المخدرات والمؤثرات العقلية: - يعاقب tلسجن المؤبد كل ":تنص على أنه والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين لاستثناءات :2-ج .4".أعلاه 17من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة  كانت ممنوعة من المصالحة، حيث كانت   2020جرائم التهريب قبل صدور قانون المالية لسنة   المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب: ا ستثنى جرائم التهريب تُ :" على أنهالمتعلق بمكافحة التهريب  05/06من الأمر رقم  21تنص المادة  (ج ر ج ج د متعلق oلعتاد الحربي والأسلحة  1997سنة يناير  21الموافق  1417رمضان عام  12 مؤرخ في 97/06أمر رقم  2 .63ص المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، ، هأحسن بوسقيع 1                                                                                                                                                                                            فبموجب هذه 5"المصالحة المبينة في التشريع الجمركي إجراءاتالمنصوص عليها في هذا الأمر من  يتضمن التنظيم الذي يطبق على  1990سنة  يونيو 30 الموافق 1440ذي الحجة عام  8 فيمؤرخ  90/198مرسوم رÊسي رقم  3  ).5، ص 6،ع  34، س 1997يناير  22ش مؤرخة في  oلوقاية من المخدرات  ، المتعلق2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  04/18قانون رقم  4 ).9، ص 27،ع  27، س 1990يوليو  4(ج ر ج ج د ش مؤرخة في  المواد المتفجرة ، ص 83،ع  41، س 2004ديسمبر  26(ج ر ج ج د ش مؤرخة في  والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين   . 6، يتعلق بمكافحة التهريب، ص2005ت غش 23الموافق  1426رجب عام  18مؤرخ في  05/06أمر رقم  5 ).6



بعض جرائم التهريب التي أجاز فيها المصالحة وهذا ل بعض الاستثناءاتالجزائري ع شرِّ المّ ع ضَ وَ  ،1 2020 وبصدور قانون المالية لسنةن ـــــــــــــــالتهريب، لك لالمادة كانت المصالحة الجمركية غير ممُكنة في جميع أشكا (-117-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   بموجب هذا  التعديل أصبحت المصالحة ممكنة في جرائم التهريب oستثناء:  ."والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من قانون الجماركتُستثنى من المصالحة جرائم التهريب المتعلقة tلمواد المدعمة والأسلحة والذخائر  هغير أنّ   معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين.يمكن إجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا لما هو  :21المادة  يلي: ر كمال والمتمم وتحرّ فحة التهريب، المعدَّ والمتعلق بمكا 2005غشت  23ؤرخ في الم 05/06من الأمر رقم  21وتتمم أحكام المادة ل تعُدَّ " :والتي تنص على   همن 87بموجب المادة 
 المدعمة.تعلقة oلمواد جرائم التهريب الم -
 جرائم التهريب المتعلقة oلأسلحة والذخائر. -
 جرائم التهريب المتعلقة oلمخدرات. -
لاستثناءات الخاصة: :3-3 جرائم التهريب المتعلقة oلبضائع المحظورة. - لح، ويتعلق الأمر بجرائم القانون العام أو الخاص والتي هناك مجموعة من الجرائم لا يجوز فيها الصُّ   ا مارك والآخر من القانون oلتعدد الصوري أو المعنوي، وهي الجرائم التي تقبل وصفين أحدهما من قانون الج الفقه عن هذا الوضع عبرِّ قد يقبل الفعل الواحد وصفين أو أكثر، يُ  الجرائم المزدوجة: :1-3-3  .2الجرائمبجرائم جمركية، كما استبعدت إدارة الجمارك في نصوصها التنظيمية الداخلية المصالحة في طائفة أخرى من جمركيا، وهي التي أُصطلح على تسميتها oلجرائم المزدوجة، وكذا جرائم القانون العام المرتبطة تقبل وصفا   .276ص  ،، المنازعة الجمركيةهأحسن بوسقيع 3 .86ص المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، ، هأحسن بوسقيع 2  .34ص  ،2020لسنة  المالية، يتضمن قانون 2019سنة ديسمبر  11الموافق  1441الثاني عام  ربيع 14في مؤرخ  19/14قانون رقم  1                                                             .3قانون خاص آخر. والعام أ



رم هذا الفعل، فالقانون الغذائية... وهذا على متن مركبة ذات ترقيم مزور، فنكون في هذا الحالة أمام قانونين يجُ الدقيق، الوقود، العجائن  شخص بتهريبوللتمثيل عن الجرائم المزدوجة نضرب المثال التالي: يقوم  (-118-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ن عاقب tلحبس مِ يُ " :أنه منه تنص على 77في المادة  1بحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المتعلق لا تتطابق مع المركبة أو مستعملها، ويمكن فضلا ير مركبة دج ، كل شخص يضع للسّ 150.000دج  50.000وبغرامة من ) ، 2) إلى سنتين(2شهرين( قات أو الوقود أو يعُاقب على �ريب المحرو "  :من قانون مكافحة التهريب تنص على أنه 10والمادة   . "عن ذلك الحكم بمصادرة المركبةذات محرك أو مقطورة  مزودة بلوحة تسجيل تحمل كتابة  ) مرات 5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) واحدة إلى خمس (1(الحبوب أو الدقيق...tلحبس من سنة  من قانون حركة  77معاقب عليها بقانونين من خلال المادة  ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة مزدوجة ."قيمة البضاعة المصادرة نة المخالفات الجمركية، أو المتورطين يالمخالفات الجمركية من قبل أعوان الجمارك، أو أي عون مؤهل لمعا-   ة...الخضر الجافة، الزيت، السكر، القهوة، الشاي، الحليب، الطماطم، المصبرَّ ريب المواد ذات الاستهلاك الواسع، والمتمثلة في: السميد، الفرينة، العجائن الغذائية، الجرائم المتعلقة بته-   المصالحة أن هناك حالات لا يجوز فيها الصلح ويتعلق الأمر بـــــ:التوجيهات العامة لحساب الغرامات في إطار المصالحة والموجهة إلى مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء والمتضمنة  1999يناير  31المؤرخة في  303ن مذكرة المدير العام للجمارك رقم يُستخلص مِ     :النصوص التنظيمية الجمركية) 2-3-3  .2القانون لاسيما أحكام المادة السادسة الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية"الدعوى العمومية فيما يتعلق بمخالفة قانون حركة المرور وبقضائهم بخلاف ذلك يكون القضاة قد خرقوا فيما يخص الجنحة الجمركية والفصل في  يقضوا oنقضاء الدعويين العمومية والجبائية بفعل المصالحة " حيث أنه متى كان ذلك يتعين على قضاة ا�لس أنْ :وتوصّل اجتهاد المحكمة العليا إلى أنه  من قانون مكافحة التهريب. 10المرور عبر الطرق وسلامتها والمادة  وأمنها( ج ر ج ج د ش  عبر الطرق وسلامتهاحركة المرور بتنظيم المتعلق  ،2001سنة أوت  19 الموافق 1422جمادى الأولى عام  29مؤرخ  01/14 رقم م القانونل ويتمِّ يعدِّ  ،2009سنة يوليو  22 الموافق  1430رجب عام  29 مؤرخ في 09/03أمر رقم  1                                                             ا.فيه  .278، ص المنازعات الجمركية ،هأحسن بوسقيع 2 ).10، ص 45،ع  64، س 2009يوليو  22مؤرخة في 



لح في ا�ال الجمركـي، والمتمثلـة ع الجزائري على مجموعة من الشروط الإجرائية لمباشرة الصُّ شرِّ المُ  نصّ  لح الجنائي في اLال الجمركي:الشروط الإجرائية للصُّ :�نيا (-119-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لح  بطلب كتابي للجهة المعينة oلصُّ  ميتقدَّ  الجريمة الجمركية أنْ يجب على مرتكب الصُّلح لقبول    لح:: طلب الصُّ 1  .الصُّلحو الموافقة عليه ثم قرار الصُّلح في طلب  إدارة صالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي المتضمن إنشاء لجان المُ  19/136التنفيذي رقم  لمرسوممن اوoلرجوع للمادة الثالثة  ،الصُّلحع الجزائري لم يحدد شكلاً معيناً لنموذج شرِّ لمباشرته، والمُ  لاستفادة من إجراء " :تنص على أنه ، التي1ئيةاالجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجز  صالحة وقف إجراءات الجمارك اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، كما يمكن للجاني بعد  تقديم طلب المُ لأن الإثبات يكون oلكتابة وعند تقديم الطلب الكتابي لا يمكن لإدارة  ،"صالحة ، تقديم طلب كتابيالمُ يجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية والذين يرغبون في ا ن المرسوم الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة في فقر¦ا الثانية مِ ن السفينة وقائد المركبة oَّ ن رُ مِ  لٍ لح حسب الحالة، ويمُكن لكالجمركية يوجه إلى اللجان المكلفة oلصُّ  في الجرائمالصُّلح طلب  حال مباشر¦ا من إدارة الجمارك في أي مرحلة، كما أنّ ضده المتابعة الجزائية  الأخـير ا لـى هـذصالحة، يجب عالجمارك لإجراء المُ  صالحة من طرف الجاني لإدارةبعد تقديم طلب المُ   موافقة إدارة الجمارك:: 2  لإجراء المصالحة، بل يكفي تقديم طلب كتابي يعُبر فيه الجاني عن إرادته الصريحة في إجراء المصالحة.    لب الكتابي وجود نموذج معين للطَّ المذكور أعلاه، ولا يُشترط صيغة معينة أو  19/136التنفيذي رقم  مبلـــغ الغرامـــات المســـتحقة قـــانوÃً، وبعـــدها ترُســـل  % مـــن 25اكتتـــاب كفالـــة أو إيـــداع مبلـــغ لا يقـــل عـــن  ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة 2019سنة أبريل  29 الموافق  1440شعبان عام  23في مؤرخ  19/136مرسوم تنفيذي رقم  1                                                            1ةصالحة المؤقتأو المُ ،)01لحق رقم الم(نموذج مرفق في  oلمصالحة 2نسخة من ملف المنازعة مرفقة oلإذعان ( ج  تصاصهم ونسب الإعفاءات الجزائيةويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اخ oلأفعال المنسوبة إليه والمؤسّسة للجريمة  ويعترفقدم بموجبها المخالف التزاما مكفولا هو: وثيقة نموذجية، يُ  صالحةالإذعان tلمُ  2 ).7، ص 29،ع  56، س 2019مايو  5ج ج د ش مؤرخة في  ر من  2(المادة  .بشأنه من طرف المسؤول المؤهل كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي ستقرر  علن عن رغبته في إlاء النزاع ودÑً الجمركية، ويُ   .)المذكور أعلاه 19/139المرسوم التنفيذي رقم 



) يومـاً، ابتـداءً 15المؤهلة لإجـراء المصـالحة لإحالتـه علـى اللجنـة المختصـة في أجـل لا يتعـدى خمسـة عشـر(إليه أعـلاه إلى السـلطة السـلّمية ووصل إيداع المبلغ المشار حسب الحالة  )02 لحق رقم(نموذج مُرفق في الم (-120-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال :عنـــدما يفـــوق مبلـــغ الحقـــوق المخالفـــات-  دج.35.000.000القابلـــــــة للمصـــــــادرة في الســـــــوق الداخليـــــــة : عنــــــدما تفــــــوق قيمــــــة البضــــــائع الجــــــنح-  اللجنة الوطنية للمصالحة:    للجماركالمدير العام   دون أخذ رأي اللجنة  دون أخذ رأي اللجنة  مسؤول إدارة الجمارك  :2ائم جمركية كما يليالأشخاص المرخص لهم ¹جراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاµم جر مســــؤولي إدارة الجمــــارك المــــؤهلين لإجــــراء المصــــالحة وحـــــدود اختصاصــــهم ونســــب الإعفــــاءات الجزئيــــة، قائمـــــة المتضـمن إنشـاء لجـان المصـالحة ويحـدد تشـكيلها وسـيرها وكـذا قائمـة   19/139حدد المرسوم التنفيذي رقـم   صالحة الجمركية وحدود اختصاصهم:الأشخاص المؤهلين �جراء المُ : 3-2   .من Òريخ مباشرة الإجراءات القانونية المتغاضـــــــــى عنهـــــــــا أو المـــــــــتملص والرســـــــــوم  دج 700.000ص منهـــــــــا المـــــــــتملّ  عنهـــــــــا أو المتغاضـــــــــىللمصــادرة في الســوق الداخليــة أو مبلــغ الحقــوق والرســوم عنــدما تفــوق قيمــة البضــائع القابلــة  الجــنح والمخالفــات:  للجماركالمدير الجهوي   دج15.000.000منها الداخليـــــــة  القابلـــــــة للمصـــــــادرة في الســـــــوق: عنــــــدما تفــــــوق قيمــــــة البضــــــائع الجــــــنح-  اللجنة المحلية الجهوية للمصالحة:  دج2.000.000الداخلية المتملص منهـا قيمـة البضـائع القابلـة للمصـادرة في السـوق عنهــــا أو  المتُغاضـــى عنـــدما يفـــوق مبلـــغ الحقــــوق والرســـومالسفينة أو قائـد مركبـة جويـة أو مسـافر، :قبطان المخالف  دج.1.000.000و تقل عن وتساوي أ و تقــــــــل دج وتســــــــاوي أ 15.000.000 :عنـــدما يفـــوق مبلـــغ الحقـــوق المخالفـــات-  دج.35.000.000عن  منهـــا المـــتملّص عنهـــا أو  المتُغاضـــىوالرســـوم  و يقــــل عــــن دج ويســـاوي أ5.000.000 مؤقتة ¦دف لإlاء النزاع إلى غاية مصادقة المسؤول المؤهل عليها لإجراء المصالحة  اتفاق يتضمن شروطاً  :هي المصالحة المؤقتة 1                                                                                                                                                                                               دج15.000.000  المذكور أعلاه. 19/136من الرسوم التنفيذي رقم  15المادة  2 .)المذكور أعلاه 19/139من المرسوم التنفيذي رقم  2النهائية في إطار حدود اختصاصه. (المادة 



ــــدما يفــــوق مبلــــغ الحقــــوق والرســــوم  الجــــنح والمخالفــــات:  أقسام الجماركرئيس مفتشية  (-121-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال عن ـــــــــــــــــة للمصـــادرة منهـــا قيمـــة البضـــائع القابلـــة للمصـــادرة في الســـوق عنهــــــا أو المــــــتملّص منهــــــا قيمــــــة البضــــــائع القابلــــــة المتُغاضــــــى  دج وتســـــــــــــــــاوي أو يقـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن 500.000الداخلي ــــــغ الحقــــــوق والرســــــوم المتغاضــــــى عنهــــــا أو :قبطـــان الســــفينة أو قائــــد مركبــــة جويــــة أو مســــافر، المخــــالف  دج.700.000 ــــــدما يفــــــوق مبل دج ويســــــــــــــاوي أو يقــــــــــــــل عــــــــــــــن 1.000.000الداخليــــــــــــــة منهــــا قيمــــة البضــــائع القابلــــة للمصــــادرة في الســــوق ملّص المــــتعن :عنـــدما يفـــوق مبلـــغ الحقـــوق المخالفـــات-  دج.15.000.000دج وتســاوي أو تقــل عــن  1.000.000للمصــــــــــــــــــــادرة في الســــــــــــــــــــوق الداخليــــــــــــــــــــة : عنــدما تفــوق قيمــة البضــائع القابلــة الجــنح  الأقسام:اللجنـــــــــة المحليـــــــــة للمصـــــــــالحة لمفتشـــــــــية   دج2.000.000 منهـــا المـــتملّص عنهـــا أو  المتُغاضـــىوالرســـوم  و يقــــل عــــن دج ويســـاوي أ1.000.000 ــــدما يفــــوق مبلــــغ الحقــــوق والرســــوم  الجــــنح والمخالفــــات:  الرئيسية للجماركرئيس المفتشية   دج5.000.000 عن عنهــــــا أو المــــــتملّص منهــــــا قيمــــــة البضــــــائع القابلــــــة المتُغاضــــــى  ـــــــــــــــــة منهـــا قيمـــة البضـــائع القابلـــة للمصـــادرة في الســـوق  للمصـــادرة دج وتســـــــــــــــــاوي أو يقـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن 300.000الداخلي ــــــغ الحقــــــوق والرســــــوم المتغاضــــــى عنهــــــا أو :قبطـــان الســــفينة أو قائــــد مركبــــة جويــــة أو مســــافر، المخــــالف  دج.500.000 ــــــدما يفــــــوق مبل ـــــــــــــــــة منهــــا قيمــــة البضــــائع القابلــــة للمصــــادرة في الســــوق المــــتملّص عن دج ويســـــــــــــــــاوي أو يقـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن 500.000الداخلي منهــا قيمــة البضــائع القابلــة للمصــادرة في الســوق المــتملّص أو عنـدما يســاوي أو يقــل مبلــغ الحقــوق والرســوم المتغاضــى عنهــا :قبطـــان الســــفينة أو قائــــد مركبــــة جويــــة أو مســــافر، المخــــالف  دج 300.000للمصادرة في السوق الداخلية والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة عنـــدما يســـاوي أو يقـــل مبلـــغ الحقـــوق   الجـــنح والمخالفـــات:  للجماركالحدودي البري رئيس المركز         دج1.000.000       ة للجمارك.رئيس مركز الجمارك إلى رئيس المفتشية الرئيسوفي حالــة عــدم وجــود مركــز جمركــي يعــود اختصــاص   دج 500.000الداخلية 



، فهذا في التشريع الجزائري الجنائيفي جرائم حركة المرور أحد تطبيقات الصُّلح  الجنائيعدّ الصُّلح يُ   في قانون حركة المرور: الجنائيلح الفرع الثاني: شروط إعمال الصُّ  (-122-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال مخالفات الطرق التي وله أهمية كبيرة في معالجة ، الجنائيلح الصُّ  عتبر الميدان الخصب لتطبيقالقانون يُ  لعدم احترام قواعد حركة المرور مخالفة  40231 تسجيلتمّ  2018ذهلا، فخلال سنة تشهد إرتفاعا مُ  مخالفة خلال سنة  27233ا�موعة الإقليمية للدرك الوطني ªدرار و على مستوى مصالح  الطرق عبر  طرق على مستوى مصالح لعدم احترام قواعد حركة المرور عبر  ال لفةامخ 5409 تسجيل تمََّ  ، كما2019 مخالفة خلال  3407و حوالي  2019مخالفة سنة  7138و  2018سنة  ªدرارئي الأمن الولا حركة المرور من طرف بسبب عدم احترام قواعد  لأخرىمن سنة فالجرائم المرورية في ازدÑد مخيف    .1المصلحة هذهعلى مستوى  2020السداسي الأول من سنة  على سبيل  ويرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها الراجلين ومستعملي الطريق على حدِّ سواء، من طرف الكثير من  ياقةoلسّ  والاستهانة:غياب دور الأسرة في تنمية الوعي المروري لدى الناشئة، المثال يتوفى بسببها أزيد فهذه المخالفات المرورية تؤدي لحوادث جسمانية تتسبب في وقوع حوادث جسمانية، ما يتعلق بتوفر هذه المركبات على شروط الأمن والسلامة، oلإضافة لوضعية العديد من المسالك التي ول µا في الكثير من الدول، لاسيما ، وعدم مطابقة العديد من مركبات النقل للمواصفات المعمالسائقين قتلى ( خلفته من ضحاÑ يوضح عدد حوادث المرور وما 03 ملحق رقم –قتيل سنوÑً  3000 من  ت oَ  ر سنوÑً التي تحُرَّ  لقواعد المتعلقة بحركة المرور عبر الطرقالمخالفات لمحاضر الهائل من دد إنّ العَ   . –وتوزيعها حسب الجنس  وجرحى) في قانون المرور في  الجنائيلح توسيع نطاق الصُّ لع الجزائري شرِّ لل، الأمر الذي دفع oلمُ هدد المحاكم oلشَّ يُ  من توفر مجموعة من  لابدّ في القانون المتعلق بحركة المرور عبر الطرق  الجنائيلح الصُّ ولإعمال      دع من جهة، ويخُفف العبء عن المحاكم من جهة tنية.الكثير من المخالفات، فهو يحقق الرَّ  مهاا و للإحاطة µ ،طو الشر     :إلى  فنُقسِّ
 .المرورحركة في قانون  لحالموضوعية لإجراء الصُّ شروط ال -
  )05و  04رقم ة الإقليمية للدرك الوطني ªدرار ومصالح الأمن الولائي ªدرار ( ملحق سلمة من طرف ا�موعئيات مُ إحصا 1                                                            .المرورحركة في قانون  لحالإجرائية لإجراء الصُّ شروط ال -



لا (-123-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال فبراير  16بتاريخ  17/05بموجب القانون  2017مرات آخرها سنة  ، وتم تعديله عدة2001 أوت 19وهذا بتاريخ  01/14، تحت رقم 2001صدر سنة  قانون المرور الجزائري المعمول به حالياً  المرور.المتعلق بحركة قانون اللح في : الشروط الموضوعية لإجراء الصُّ أو وإدخال  السياقةن الأحكام منها ما يتعلق بنظام رخصة ت العديد مِ ، هذه التعديلات مسّ 2017 الدعوى العمومية  oنقضاءالمتعلقة  ،1. جإق. ª392/1حكام المادة  الجزائري عملاً ع شرِّ والمّ   الغرامات الجزافية.تحيين oلمخالفات و ومنها ما يتعلق ، oلنقاط رخصة السياقة أوت  09المؤرخ في  01/14نصَّ في القانون رقم  ،مخالفة من خلال دفع غرامة جزافيةعن  الناشئة المادة سيما في ولا ،2المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها المعدل و المتمم 2001 إمكانية تسوية مخالفات المرور تسوية ودية عن طريق دفع غرامة  ، والتي تُشير صراحة إلىمنه 118 لا تتجاوز كل شخص يخالف الأحكام الخاصة tلتشريع أو التنظيم "  ، حيث تنص هذه المادة على:جزافية في غضون  يدفع دج، أنْ 5.000المتعلق بسلامة حركة المرور، و المعاقب عليها بغرامة  في حالة عدم دفع الغرامة عاينة المخالفة، غرامة جزافية، و التي تلي م ) يوماً 45( خمسة وأربعون ع شرِّ المُ اكتفى ، و خلال النتائج المترتبة عن الامتثال للتسديد أو الإجراءات المتبعة في حالة عدم التسديدمنه عرفت الغرامة الجزافية من  392لم يعُرِّف الغرامة الجزافية، فالمادة  ق.إ.جع الجزائري في شرِّ المُ  تعريف الغرامة الجزافية::1  ".رسل المحضر على الجهة القضائية المختصةالجزافية في الآجال المذكورة أعلاه، يُ  مام قبل كل تكليف tلحضور أ" ، والتي جاء فيها:منه 381لح من خلال المادة بتعريف غرامة الصُّ  ح له صرَّ مُ خالف ¦نه المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة �خطار المُ  المؤرخ في  66/155 رقم يتضمن تعديل الأمر 1978يناير سنة  28الموافق   1398صفر عام  19مؤرخ  78/01قانون رقم  1                                                             ." صوص عليه قانو[ لعقوبة المخالفةللحد الأدنى المن وٍ لح مسابدفع مبلغ على سبيل غرامة الصُّ  فبراير  7مؤرخة في  ر ج ج د ش ( ج المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام 18 بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  ، يتعلق2001 غشت سنة 19 الموافق 1422جمادى الأولى عام  29فيالمؤرخ  01/14قانون رقم  2  .)4، ص 6، عدد 15، س1978 ( ج ر ج ج د  2017فبراير  16الموافق  1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  o17/05لقانون  والمتمموسلامتها وأمنها المعدل    ).18، ص 46، عدد 38، س 2001غشت  19ش مؤرخة 



الغرامة الجزافية هي "إجراء تقوم به المصلحة التي عاينت  من نص هاتين المادتين يمكن القول أنّ  (-124-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال قابل وضع حد للمتابعة عينة مُ في آجال مُ و  قانوÃً  اً مقرر  مبلغِ مالِ  دَفْعالمخالف على ض تعرِ  المخالفة ªنْ  المخالف  لح لأlا لا تفُرض إجباراً علىلح oلجزاء، فهي صُ فالغرامة الجزافية إجراء يختلط فيه الصُّ   .الجزائية " المرتكبة من طرف رادته، وهي جزاء نتيجة للمخالفة إيلجأ إليها بمحض ، و موافقتهذلك إنما يقتضي و  المذكور  عبر الطرق وأمنها وسلامتها، المرورالمتعلق بحركة  01/14من القانون  118دت المادة حدّ  مجال تطبيق نظام الغرامة الجزافية في مخالفات المرور.: 2  .ن آtرها انقضاء الدعوى العموميةمِ مستعمل الطريق و  عاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها أعلاه مجال تطبيق نظام الغرامة الجزافية في مخالفات المرور المُ  تصنيف مخالفات المرور في التشريع الجزائري  د.ج، ونشير إلى أنّ  )5.000( لافآالأقصى خمسة  للقانون م والمتمّ ل المعدّ  17/05من القانون  6) درجات حسب نص المادة 4( فة  إلى أربعمصنَّ  دج، 2.000 ـــــــــــــــــــعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــيُ  المخالفات من الدرجة الأولى:وهي: 01/141  ) مخالفات، ونذكر منها على سبيل المثال:7وعددها سبع (
 كبح الدرجات.و قة oلإÃرة المتعلّ  مخالفة الأحكام -
 .مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وtئق المركبة، وعند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنية -
 مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لاسيما القواعد المتعلقة oستعمال الممرات المحمية. -
 ركبات ذات المحرك.مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي الم -

دج، وعددها عشر 2.500 ـــــــــــــــــــعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــيُ  المخالفات من الدرجة الثانية: •  ) مخالفات، ونذكر منها على سبيل المثال:10(
ل سلامتها وأمنها المعدَّ  الطرق و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر، 2001غشت  19الموافق  1422جمادى الأولى عام  29مؤرخ في  01/14، يعدِّل ويتمِّم القانون رقم 2017فبراير سنة  16الموافق  1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  17/05 رقم قانون 1                                                            .مخالفة الأحكام المتعلقة oلتوقف أو التوقف التعسفي المعيق لحركة المرور -    .)7، ص 12، عدد 54، س 2017فبراير  22( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  موالمتمَّ 



 اجلين.خصيصاً، ولمرور الرَّ الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك قة oلمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو مخالفة الأحكام المتعل - (-125-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
 .مخالفة الأحكام المتعلقة oلسير على الخط المتواصل -

، والتي قامت % 10رعة القانونية المرخص µا بنسبة لا تفوق المتعلقة بتجاوز حد السُّ مخالفة الأحكام  -  مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.جهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطوُرة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض التّ 
  ملكية المركبات أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة. مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل -
دج، وعددها ثلاثة 3.000 ــــــــــيعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــ المخالفات من الدرجة الثالثة: •  ) مخالفة، ونذكر منها على سبيل المثال:13عشر (
ن ـــــــــوتقل ع  % 10مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص µا بنسبة تفوق  -  نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطوُرة، أو دون مقطورة، أو % 20
 أو oلنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل.حكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير oلنسبة لبعض أصناف المركبات مخالفة الأ -

رورة حتمية على شريط الوقوف مخالفة الأحكام المتعلقة oلمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ض -  ريع.يار، أو الطريق السستعجالي للطريق السّ الإ
 مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك. -
 عتِّمة أخرى على زجاج المركبة.مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية مادة مُ  -

دج، وعددها 5.000 ـــــــــــــــــــــيعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــ المخالفات من الدرجة الرابعة: •  :فة، ونذكر منها على سبيل المثال) مخال30ثلاثون (
 مخالفة الأحكام المتعلقة oتجاه المرور المفروض. -
 مخالفة الأحكام المتعلقة ¹شارة الأمر oلتوقف التام. -
 مخالفة الأحكام المتعلقة بزÑدة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه. -



المناورة لا تشكل خطرا  دون §كد السائق من أنّ  للاتجاهم المتعلقة oلتغيير الهام مخالفة الأحكا - (-126-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال  .الاتجاهعلى المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير 
لاستثناءات الواردة على تطبيق نظام الغرامة الجزافية في مخالفات : 3 في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري. oلاستمرارمخالفة الأحكام المتعلقة  - قواعد حركة المرور عبر ا سلامتها و أمنها، لمتعلق بحركة المرور عبر الطرق و ا 01/14من القانون  o119لرجوع لنص المادة  :الطرق   أوردت استثناءين على قاعدة تسوية مخالفات المرور بدفع الغرامة الجزافية وهما:
إما لتعويض عن وبة أخرى غير العقوبة المالية، و إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها إما لعق -  سبب للأشخاص و الممتلكات.الضرر المُ 
ن بين المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور الجزائري التي يتجاوز حدها الأقصى مِ دج، و 5.000كذلك في حالة تزامن عدة مخالفات وكانت واحدة منها تعرض مرتكبها لغرامة يتجاوز حدها الأقصى أخرى كالحبس مثلا، أو للتعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها المخالف للأشخاص والممتلكات، و  ض صاحبها لعقوoت عرِّ في مخالفات السير لا يطُبق في حالة المخالفة التي تُ  الجنائيلح فنظام الصُّ  الجزافية.في حالة المخالفات المتزامنة والتي لا يترتب على إحداها على الأقل تطبيق الإجراء المتعلق oلغرامة  -   دج نجد على سبيل المثال:5.000
دج كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة 150.000دج إلى 50.000عاقب بغرامة من يُ "  -   .)17/05القانون  87المادة  ( ."بتنظيم السباقات على المسلك العمومي
دج  كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية  50.000دج إلى 10.000بغرامة من يعاقب  -     .) 17/05لقانون ا 87المادة  ( بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركباتفما فوق، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك  %30المرخص µا بنسبة 



الثالثة من المادة ومرتكب المخالفة وفق نظام الغرامة الجزافية وفق إجراءات محددة في الفقرتين الثانية و في مخالفات المرور بين مصالح الشرطة القضائية التي عاينت المخالفة  الجنائيلح م عملية الصُّ تتِ   قواعد حركة المرور عبر الطرق.في مخالفات  الصُّلح�نيا: الشروط الإجرائية لقبول  (-127-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال بر عكة المرور المتعلق بتنظيم بحر  01/14ن القانون مِ  120إلى  118في المواد من ق. إ. ج و  392 لح شروط الإجرائية لقبول الصلح في مخالفات المرور منها ما يتعلق Øجل الصُّ لفاأمنها، سلامتها و رق و الط عاينة المخالفة المنصوص عليها يقوم عون الشرطة القضائية الذي قام بمُ  عرض التسوية الوديــة:مرحلة  -أ  مرحلتين:على في المخالفات المتعلقة بقواعد حركة المرور لح تتم عملية الصُّ   لح في مخالفات المتعلقة بقواعد حركة المرور عبر الطرق:آجال الصُّ -ª  1طراف المصُالحة.لق عوأخرى تت من خلال  المذكور أعلاه، بعرض التسوية الودية على المخالف فوراً  01/14من القانون  66في المادة  ) يوما من Òريخ 45أربعون (تسوية الودية للمخالفة هو خمسة و جل الآ أنّ إلى الإشارة  روتجد  للمركبة، و يتضمن هذا الإشعار طبيعة المخالفة المرتكبة ومبلغ الغرامة الجزافية الواجبة التسديد.وفي حالة غيابه يتركه على الزجاج الأمامي ل)، تسليمه إشعار  oلمخالفة لمستعمل الطريق ( سائق أو راجِ  ، وفي هذه نميز 17/05من القانون  93حسب نص المادة خالفة، بين في الإشعار oلممعاينة المخالفة المُ  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  01/14 قانون ال ذلك يقوم بتسديد مبلغ الغرامة الجزافية، غير أنّ على الإشعار oلمخالفة، وفي حالة موافقة المخالف على  القضائية المحرر للمخالفة على المخالف بناءاً بعد عرض التسوية الودية للمخالفة من طرف عون الشرطة  مرحلة موافقة مرتكب المخالفة::1-أ  .بين يُشيرا لكيفية  لمْ  1المتعلق بقواعد حركة المرور عبر الطرق 04/381وكذا المرسوم التنفيذي رقم  الطرق يحدّد قواعد حركة المرور الذي ، 2004نوفمبر سنة  28الموافق  1425شوال عام  15مؤرخ في  04/381مرسوم تنفيذي رقم  1                                                            10المؤرخ في  87/09من القانون رقم  73/2ه oلرجوع للمادة  مة الجزافية، إلا أنّ تسديد مبلغ الغرا ، 48، س20011نوفمبر  30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2011نوفمبر  12الموافق  1432الحجة عام ذي  16مؤرخ في  11/376، المعدَّل والمتمَّم oلمرسوم التنفيذي رقم )76، ع 41، س 2004نوفمبر  28ج ر ج ج د ش مؤرخة في ( عبر الطرق  ).62ع



المتعلق  88/06 التنفيذي رقم  من المرسوم 269و  268و كذا المادتين  ،الملُغى 19871فبراير  (-128-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال في حالة غيابه يترك على ن طرف عون الشرطة القضائية، و ة مِ م المخالف للإشعار oلمخالفسلُّ بعد تَ  طابع ذي قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة الجزافية الواجبة الأداء و يتم ذلك على النحو التالي:، فإن تسديد الغرامة الجزافية يكون بواسطة ق.إ.جمن  2/ 392، وكـذا المادة 2بقواعد حركة المرور مركز للبريد، أي اضات الضرائب أو المخالف مباشرة لإحدى قبّ بعدها الزجاج الأمامي للمركبة، يتجه  اضة الضرائب أو عون قبّ شعار oلمخالفة، يقوم حينها الإلشراء طابع بقيمة الغرامة الجزافية المحددة في  ¹لصاق الطابع في إشعار oلمخالفة في الحيز المحدد له، مع ضرورة وضع ختم البريد على  المركز البريدي صالح الأمنية التي قامت بتحرير إخطار oلمخالفة يقوم بعد ذلك ¹رجاع الإشعار oلمخالفة للم، و الطابع oلاحتفاظ ه للإخطار oلمخالفة، وتقوم هذه الأخيرة مِ ن Òريخه تسلُّ ) يوما مِ 45أربعون (ل خمسة و في أج ضروري، فهو يد الجزائر أمر أو بر من طرف مصالح الضرائب  ير إلى أن ختم الإخطار oلمخالفةونش  خالف الجزء الآخر.يم المُ لِ تسْ بجزء مِن هذا الإخطار و  ) يوماً الممنوحة 45(مدة خمسة وأربعون مع انقضاء  :التّسوية الودية مرتكب المخالفة مرحلة رفض:ب  .دليل على تسديد مبلغ الغرامة الجزافية في الآجال المحددة للتسوية الودية للمخالفة في هذه الحالة يرُفع مبلغ الغرامة بحدها ، و إقليمياالمختص  دم الدفع  إلى وكيل الجمهوريةيرُسل محضر ع المخالفة رفض المخالف للتسوية الودية لها،للمُخالِف لتسديد مبلغ الغرامة الجزافية، التي تعتبر بمفهوم    :3الأقصى كما �تي
 دج oلنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.3.000  -
 دج oلنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية. 4.000 -
- 6.000o لنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة. دج  
يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  ،1987فبراير سنة  10الموافق  1407جمادى الثانية عام  11مؤرخ في  87/09قانون رقم  1                                                            دج oلنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة.7.000 - يحدد القواعد الخاصة بحركة  ،1988سنة  يناير 19الموافق  1408لأولى عام جمادى ا 29مؤرخ في  88/06المرسوم التنفيذي رقم  2  .)14، ص 7، عدد 24، س 1987فبراير  11وسلامتها وأمنها ( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في   المتعلق بحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 17/05من القانون  13المادة  3 .)50،  49، ص 3، عدد 25، س 1988يناير  20( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في عبر الطرق المرور 



التسوية الودية للمخالفة، حركة المرور  قواعد مخالفوا أنه في حالات قليلة يرفض وحري oلإشارة إلى  (-129-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال راسة في قانون حركة  الجنائيتطرق لبيان آtر الصُّلح عند ال وهذا ما سنبينه في الفصل الثالث من هذه الدِّ يتفق عليها  إذ يتعين أنْ  ،ةنيعالمالإدارة و  بين مــــــرتكب المخالفة متبادلا تقتضي المصالحة رضاً   المرور:المتعلقة بقواعد حركة خالفات المصالحة الجزائية في الشروط الخاصة ¦طراف المُ  -2  المرور عبر الطرق  فلا تملك الإدارة فرضها على المتهم بقرار منها،  لأي منهما،صالحة ليست حقا المُ  ذلك أنّ  الطرفان، لآtرها بين المخالف و المصالح  وحتى تقوم المصالحة الجزائية في مخالفات المرور صحيحة منتجة  .1لما تقتضيه مصلحة كل منهما فلهذا الأخير قبولها أو رفضها وفقاً  صالحة الجزائية تكون هته المصالح ممثلة في شخص مختص قانوÃ لإجراء الم المكلفة بمراقبة الطرق، ينبغي أنْ  بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها  المتعلق 01/14ن القانون مِ  130تنص المادة  الموظفون المكلفون �جراء المصالحة الجزائية في مخالفات المرور::1-2  .لحيتمتع الشخص المتصالح مع الإدارة oلأهلية اللازمة لعقد الصُّ  أنْ و مؤهل قانوÃ، و  معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون تكون بموجب محضر مخالفة  المتمم، على أنّ المعدل و    يحرر من طرف:
 ضباط الشرطة القضائية. -
 الضباط ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني. -
يكون مؤهلا قانوÃ متمتعا ªهلية  شترط في الشخص المتصالح أنْ حتى تنتج المصالحة آtرها يُ  الشروط الواجب توفرها في الشخص المتصالح مع الإدارة::2-2 ان الأمن العمومي.   الضباط ذوي الرتب وأعو محافظي الشرطة و  -  .141ص  ص،ادة الجمركية بوجه خافي المة في المواد الجزائية بوجه عام و ، المصالحهأحسن بوسقيع  1                                                                 غيرها التي تنافي وقيادة المركبات.ن جنون و ن عوارض الأهلية مِ خالياً مِ المترُشح لها والحائز عليها يكون  شخص قاصر وغير متمتع بقواه العقلية، فالقانون يشترط للحصول على رخصة السياقــة سِناً مُعينا، وأنْ لأنه لا يمكن تصور قيادة المركبة من طرف  ،قمخالفات الطر  في مرتكب ةالشرط متوفر  ههذصالح، و التَّ 



مركبة متحركة ذاتيا في المسالك المفتوحة لحركة رخصة السياقة ترخيص إداري يؤهل صاحبه لقيادة  عوارض الأهلية التي تتعارض والحصول على رخصة السياقة:  - ب  )  سنة25(  خمس وعشرين  "هــ"  ،" ، "د"2"أج" ، "ج  ) سنة18( ثماني عشرة  " و "ب"   والصنف"و" الموافق له21"   ) سنة16ست عشر (  " و الصنف "و" الموافق له1"أ  للسّن الحد الأدني  صنف رخصة السياقة  من ذات المرسوم: 182ما نصت عليه المادة الطرق، وضع حد أدنى للسن لإمكانية الترشح للحصول على رخصة السياقة حسب كل صنف، وهذا المتضمن قواعد حركة المرور عبر  04/381م التنفيذي رقم و ن خلال المرسالمشرع الجزائري مِ   للحصول على رخصة السياقة:السن القانونية   - أ (-130-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال نوفمبر  15على رخصة السياقة أو الإبقاء عليها، وهذا من خلال القرار الوزاري المشترك مؤرخ في ع الجزائري قائمة من الإصاoت التي تتعارض والحصول د المشُرِّ لمنطلق حدّ ، ومن هذا امُستعملي الطريقعليها، كون السير في الطريق مرهون oلسلامة، وهذه الفئة من السائقين تُشكل خطرا على حيا¦ا وحياة لا يمكن للشخص عديم الأهلية أو Ãقصها الحصول على رخصة السياقة، أو الإبقاء  ومن ثمَّ ، 1المرور مؤرخ  01/14يعدِّل ويتممِّ القانون ، 2009سنة  يوليو 22 الموافق  1430رجب عام  29مؤرخ  09/03 رقم من الأمر 2المادة  1                                                                 .19842 ل و سلامتها وأمنها المعدَّ بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و  المتعلق، 2001غشت سنة  19الموافق  1422جمادى الأولى عام  29في  ض والحصول أو ر ايحدد قائمة الإصاoت التي تتع 1984سنة نوفمبر  15الموافق  1405صفر عام  21قرار وزاري مشترك مؤرخ  2  .)7، ص 45، عدد 46 ، س2009يوليو  29( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في م المتمَّ    .)10، ص 58، عدد 21، س 1984نوفمبر  18( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في الإبقاء على رخصة السياقة، 



المنصوص عليها في  الإصاtت التي تتعارض والحصول أو الإبقاء على رخصة السياقةبعض جدول يوضح قائمة  (-131-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال الطرق الخاضعة خالفات المرفوعة في إطار عدم إحترام قواعد حركة المرور عبر ح عدد المُ وضَّ الجدول التالي يُ و   عضاء للجنة.أاختصاصي غير الذي عالج المرشح ضرورÑ قبل أن يحضر المريض أمام الأطباء جميع الاضطراoت العقلية التي أدت للدخول إلى مستشفى تلقائيا، ففي هذه الحالة يكون رأي   العقليةالدخول لمستشفى الأمراض   ففي حالة الشك تؤخذ بعين الاعتبار العدوانية والتغيرات الانفعالية عندما تظهر خطور¦ا بوجه خاص.  اضطراoت الطبع والسلوك  طريق فحص قياسي للنفسهناك تنافي والحصول على رخصة السياقة أو الإبقاء عليها، وفي حالة شك يمُكن ضبط المستوى عن   §خر عقلي خطير  ملاحظـــــــــــــــــــــــــات  الأمراض  :، والمذكور أعلاه1984نوفمبر  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  رورية الخاضعة لنظام الغرامة فات الملن خلال هذه المعطيات الإحصائية نلاحظ ارتفاع كبير للأرقام المسجلة للمخامِ   594  2813  //  //  2020لسنة السداسي الأول   654  6484  7264  16316  2019  661  4748  11206  20918  2018  الجنح  الغرامات الجزافية  الجنح  الغرامات الجزافية  ªدرار)مخالفات قانون المرور ( مصالح الأمن الولائي   الوطني)مخالفات قانون المرور ( مصالح الدرك   الفترة  .1للغرامات الجزافية المرفوعة في إطار عدم دد الجنح غير أنّ ع ،ودÑً من خلال دفع غرامة الصُّلحفية بولاية أدرار،  والتي يتم تسويتها االجز  ن التي يتسبب فيها السائقو قواعد حركة المرور على مستوى مصالح ا�موعة الإقليمية للدرك الوطني ªدرار و إحترام  oلنسبة للمخالفات الخاضعة  % 50من  كثرª قدر نسبتها والتي لا تخضع لنظام المصالحة تشهد ارتفاعا كبيرا حيث  ).5و   4 ( ملحق رقموكذا مصالح الأمن الولائي ªدرار الإقليمة للدرك الوطني ªدرارمصدر المعطيات الإحصائية: ا�موعة  1                                                             في المتابعات الجزائية أlا تنتهي بدفع غرامة مالية. دون متابعات جزائية، كون الغالب فيها، الأمر الذي يستوجب البحث عن آليات لتسوية الجنح المرورية والبث مرفق القضاء للنظرعلى حالة للملفات المُ  الهائلِالكبير و  وهذا مؤشر حقيقي على العدد، 2018خلال سنة  % 44و  2018للغرامة الجزافية خلال سنة 



ة من جهة، والمتعامل جاريّ تعُدّ المصالحة طريقة للتسوية الودية بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسة التِّ   :ةجاريّ التِّ  الممارساتقانون القواعد المطبقة على في لصُّلح شروط إعمال ا: الفرع الثالث (-132-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال على  قواعد المطبقةلالمحدد ل 04/02ع الجزائري أخذ بنظام المصالحة في القانون رقم شرِّ المُ و   المالية التي حددها القانون. للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مقابل دفع المخالف للغرامة المقترحة عليه في حدود العقوoت حدد المُ ، يتم من خلالها إlاء النزاع الناجم عن مخالفة أحكام القانون محضر مخالفةالاقتصادي المحرر ضده  لح ، وحتى ينُتج الصُّ نصاديو التي يرتكبها الأعوان الاقت المخالفات ، وهذا في جميع1جاريةالممارسات التِّ  لا  الآtر المترتبة عليه  لا بدُ من توافر مجموعة من الشروط. للمخالفات بدفع غرامة جزافية، وذلك في على التسوية الودية  ،ق.إ.جمن  392/1تنص المادة  .المطبقة على الممارسات التجارية مخالفاتلح في قانون : الشروط الموضوعية لإجراء الصُّ أو المحدد  04/02نصَّ في القانون رقم  ،ق.إ.جمن  392/1ع الجزائري عملا ªحكام المادة شرِّ والمُ   المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون. فات خالالممنه على إمكانية تسوية  60سيما في المادة التجارية، ولا الممارساتلقواعد المطبقة على  هذه المخالفات لاختصاص  في إخضاعكان الأصل وإن ْ  ،لحالمنصوص عليها في هذا القانون oلصُّ  لاختصاص " :الجهات القضائية، حيث جاء في هذه المادة ما يلي تخضع مخالفات أحكام هذا القانون  لائي المكلفأالجهات القضائية، غير  لاقتصاديين  tلتجارة أنْ  نه يمكن للمدير الو يقبل من الأعوان ا تساوي مليون ة المعاينة في حدود غرامة تقل أو إذا كانت المخالف، المخالفين بمصالحة وفي حالة ما إذا كانت المخالفة مسجلة في حدود غرامة تفوق مليــــــــــــــــون   دج) استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.1.000.000دينار( يمكن للوزير المكلف  ،)دج 3.000.000ن ثلاثة ملايين دينار() وتقل عدج 1.000.000ينار(د المطبقة على يحدد القواعد  ، الذي2004 يونيو سنة 23 الموافق 1425جمادى الأولى عام  25 مؤرخ في 04/02قم ر قانون  1                                                                ، المعدَّل والمتمَّم ةجاريّ الممارسات التِّ 



لاقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا إلى المحضر المُ  tلتجارة أنْ  (-133-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ن طرف د مِ عَ يقبل من الأعوان ا لائي المكلف tلتجارةالموظفين المؤهلين والمُ  التجارية في جميع  الممارساتللقواعد المطبقة على  ةدالمحد 04/02من القانون  60دت المادة حدّ  .قواعد الممارسات التجاريةمجال تطبيق نظام الغرامة الجزافية في مخالفات  -1  ". رسل من طرف المدير الـــــو من هذا  7و 6و  4يعتبر عدم الإعلام tلأسعار والتعريفات مخالفة لأحكام المواد  :31المادة   ، ونذكر على سبيل المثال:36و  35، 34، 33، 32، 31لح في هذا القانون هي المخالفات المدرجة في المواد:التي تقبل الصُّ المخالفات  ، ونشير إلى أنّ دج)3.000.000أقصاها ثلاثة ملايين ( ةالمخالفات المعاقب عليها بغرامة مالي ) إلى ثلاثة دج 100.000ن هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار (مِ  20و  19و  18و  17و  16و 15تعتبر ممارسات تجارية غير مشروعة مخالفة لأحكام المواد  :36المادة   ).دج 100.000( ألف)   إلى مائة دج 5.000القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسة الآلف دينار ( لات الغير معنية 2t-1 ).دج 3.000.000ملايين دينار ( ة، لكوlا جاريّ التِّ الممارسات قواعد حدد لفي القانون المُ صالحة المُ  ع الجزائري وسّع مِن نطاقشرِّ المّ    :صالحةلمُ : الحا ع شرِّ المُ  ، غير أنّ oلتجارة ومصالح الإدارة المكلفة لفابين المخالقائم لوضع حد للنزاع الة وفعّ وسيلة سريعة    ونذكر منها: هذا الإجراء،الجزائري أستثنى مجموعة من المخالفات من 
دج)، وهذا ما نصت 3.000.000جميع المخالفات المعُاقب عليها بغرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار ( - عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود ، والتي جاء فيها:" 04/02من القانون  60/4عليه المادة  لائي المكلف tلتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليما قصد عد من طرف الموظفين المؤهلين المُ  دج)، فإن المحضر3.000.000غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار (  ."المتابعات القضائيةيرُسل مباشرة من طرف المدير الو
في حالة ، والتي جاء فيها:"  04/02من القانون  62المادة في حالة العود، وهذا ما نصت عليه  - لا يستفيد مرتكب المخالفة مِ 2الفقرة (  47العود حسب مفهوم المادة  ن ) من هذا القانون، 



لائي المكلف tلتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص المُ  (-134-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال يعتبر في حالة " :حت العود ªنهفي فقر¦ا الثانية وضَّ  47"، والمادة قصد المتابعات القضائية اً يإقليمصالحة، يرُسل مباشرة من طرف المدير الو القانون كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ  عود في مفهوم هذا  " .أقل من سنة
 وتفضيله للمتابعات القضائية. رفض المخُالف للمصالحة، -
ات تطبيق يالمتعلق بكيف 2006مارس  08المؤرخ في  01المنشور الوزاري رقم  هذا ونشير إلى أنّ  .في حالة رفض المخالف التوقيع على محضر المخالفة -   ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بـــــــــــــــــــــ: وoلتالي فإنه يجب أن يتم الفصل فيها عن طريق القضاء،يلجأ فيها إلى هذا الإجراء نظرا لخطور¦ا وتعقيدها،  لح، نص على حالات لا يمكن أنْ أحكام غرامة الصُّ 

 مواد.للعنها حجز  جرُّ المخالفات التي ينْ  -
مخالفـــات قواعـــد لح في زائري علـــى مجموعـــة مـــن الشـــروط الإجرائيـــة لمباشـــرة الصُّـــــــــــــــــنـــص المشـــرع الج .القواعد المطبقة على الممارسات التجارية مخالفاتلح في لإجراء الصُّ  الإجرائيةالشروط �نيا: .54من المادة  8و  7فات الموصوفة بمعارضة المراقبة المنصوص عليها في أحكام الفقرتين المخال - ت التجاريـــة، المتعلـــق بقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـا 04/02مـــن القـــانون  60/2 للمـــادة oلرُّجـــوع اقتراح المصلحة::1  .اقتراح المصالحة، الموافقة عليها ثم قرار المصالحة، والمتمثلة في الممارسات التجارية ليســت حقــاً لمرتكــب المخالفــات في هــذا ا�ــال، ونفــس  الممارســات التجاريــةالمصــالحة مجــال  يُستشّــف أنَّ  ع الجزائــــري أعطــــى لكــــل مــــن الــــوزير شــــرِّ ة، فــــإن المّ في فقرتيهــــا الثانيــــة والثالثــــ  60وoلرجــــوع للمــــادة   .الجزائيةإحالة محضر المخالفة مباشرة لوكيل الجمهورية للمتابعات ة للإدارة التي يمكن أن تعرضـها علـى المخـالف كمـا يمكـن لهـا نَ كْ الشيء للإدارة المكلفة oلتجارة، بل هي مُ  الــذين  نلــو صــالحة، حيــث يقــوم الأعــوان المؤهالمكلــف oلتجــارة و المــدير الـــــــــــــــــــــــــــــولائي للتجــارة المبــادرة oلم وعـــرض المصــــالحة علــــى المخــــالف،  - 60 ملحــــق رقــــم –المخالفــــة قـــاموا بمعاينــــة المخالفــــة بتحريــــر محضـــر  حددت قائمة من المـوظفين الـذين لهـم صـلاحية  04/02من القانون  49المادة  هذا ونشير إلى أنّ   والإشارة بذلك في محضر المخالفة.   وهم: الممارسات التجاريةمعاينة المخالفات في مجال 



 أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية.ضباط و  - (-135-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
 إلى الأسلاك الخاصة oلمراقبة التابعون للإدارة المكلفة oلتجارة. المستخدمون المنتمون -
 الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية. -
القواعــد المطبقــة علــى المخالفــات في مجــال  طــرف الأعــوان المــؤهلين بمعاينــة بعــد عــرض المصــالحة مــن :رد مرتكب المخالفــــــــــــــة:2 على الأقل المعينون لهذا الغرض. 14بون في الصنف أعوان الإدارة المكلفة oلتجارة المرتَّ  - ضـر المخالفـة الـذي يرُسـل للمـدير محَ في يُشـار إلى ذلـك في هـذه الحالـة  :الموافقة على اقتراح المصالحةأ :   ، يكون المخُالف أمام ثلاث خيارات:الممارسات التجارية ن مبلــغ الغرامــة المحتســبة، مِــ %20المخُــالِف مــن تخفــيض قــدره  الــولائي للتجــارة، وفي هــذه الحالــة  يســتفيد ، وفي هــذه الحالــة يحــرص المــدير الــولائي للتجــارة 04/02مــن القــانون  61/4وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة   على:
 مراجعة مطابقة المحضر ومبلغ الغرامة المقترحة. -
 تسجيل المحضر في سجل المنازعات. -
خزينــة الولايــة، الــتي لمبلــغ الغرامــة لــدى أمــين  -70ملحــق رقــم – إرســال للمخــالف الأمــر oلــدفع - هر بـدوره علـى تكليـف سلطة الوزير المكلف oلتجارة ، يحُال المحضر على المدير الولائي للتجـارة الـذي يسـهذا oلنسبة للغرامات الواقعة تحت سلطة المدير الـولائي للتجـارة، وبخصـوص الغرامـات الواقعـة تحـت  تمت على مستواها معاينة المخالفة. المديريــة العامــة للرقابــة الاقتصــادية وقمــع  -ل فــوراً نســخة مــن المحضــر إلى وزارة التجــارةوَّ بعــد ذلــك تحُــ الجهوري للتجارة، تدون فيه جميع الملفات المعروضة على إجراء المصالحة على مستوى الوزارة.مؤشــر عليــه لــدى  المــدير رقم و حة المنازعــات oلمديريــة oلملــف، وفي هــذا الشــأن يفُــتح ســجل خــاص مُــلمصــ لائي للتجــارة أو الــوزير المكلــف tلتجــارةب: والمتابعة.مباشـــرة بعـــد تلقيهـــا للمحضـــر، ¹عـــداد أمـــر oلـــدفع وإرســـاله إلى مـــدير التجـــارة الـــولائي لتبليغـــه للمخـــالف ة للرقابــة الاقتصــادية وقمــع الغــش ل المديريــة العامّــن طــرف المــدير الــولائي للتجــارة، وتتكفَّــة مِــعَــوقَّـ مُ  -الغــش في حالــة  :المعارضــة علــى مبلــغ المصــالحة أمــام المــدير الــو يـة أو علـى مسـتوى مصـالح وزارة ئسـواءً علـى مسـتوى مديريـة التجـارة الولامعارضة المخالف على المصـالحة 



نمـوذج مرفـق -ن وثيقـة الاعـتراض مـن الأعـوان الـذين قـاموا ¹عـداد هـذا المحضـر مِـ اً جـيُسلم لـه نموذالتجارة،  (-136-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ) أÑم 8، ويلُــزم المخــالف بتقــديم طعنــه المعُلــل لــدى المــدير الــولائي للتجــارة في أجــل ثمانيــة (-7 الملحــقفي  ن تســجيله مِــعــن بعــد )، ويعُــرض الطَّ 04/02مــن القــانون  61/2ن Òريــخ تحريــر المحضــر( المــادة ابتــداءً مِــ  الأعضاء  الآتي ذكرهم:الاعتراض على الغرامة المقترحة، و يرأس اللجنة المدير الولائي للتجارة أو ممثله المؤهل لذلك، وتتشكل من ر بعــد دراســته قبــول أو رفــض قــرِّ الــتي تُ  لحة،اصــالخاصــة oلمُ طــرف المصــلحة المكلفــة oلمنازعــات علــى اللجنــة 
 زعات.رئيس مصلحة المراقبة والمنا -
 رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمنافية للمنافسة. -
 رئيس مكتب المنازعات. -
المعنيــــة   )الأمــــن الــــولائي، مجموعــــة الــــدرك الــــوطني، مصــــالح الضــــرائب(ممثــــل عــــن المصــــالح المتعاونــــة  - مـــن القـــانون  61/3والمبـــالغ الأوليـــة المقترحـــة وعنـــد الاقتضـــاء المبـــالغ المعدلـــة المقـــررة طبقـــا لأحكـــام المـــادة الاعتراضات المدروسة، والقرارات المتخـذة،  دون أشغال اجتماعات اللجنة في محضر يتم فيه عرضتُ  oلمحاضر المبرمجة والمحالة على اللجنة. البــث في مطابقتــه و/أو  مــن ثمََّ لــف يحُــال علــى إجــراءات المصــالحة و كــن للجنــة دراســة أي مهــذا ويمُ   .04/02 تحـت هذا oلنسبة للغرامات الواقعة تحت سلطة المدير الـولائي للتجـارة، وبخصـوص الغرامـات الواقعـة   قترح من طرف الأعوان المحررين للمحضر.غرامة  المُ القيام بتعديل مبلغ ال م اعتراضـا مكتـوoً للمـدير دِّ قـيُ  ، ففي هذه الحالة يُستوجب على المخالف أنْ سلطة الوزير المكلف oلتجارة   العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش: يةتالية للمدير ال¹رسال الوtئق يقـــوم المـــدير الـــولائي للتجـــارة بعـــد تســـجيل المحضـــر والاعـــتراض علـــى مســـتوى مصـــلحة المنازعـــات،   .من طرف الأعوان المحررين للمحضر ر في نموذج خاص يسلم للمخالفرَّ الاعتراض يحُ  أنَّ إلى ) أÑم ابتــداءً مــن Òريــخ تحريــر المحضــر، وتجــدر الإشــارة 8جــل لا يتعــدى ثمانيــة(أالــولائي للتجــارة في 

 الاعتراض المقدم من طرف المخالف. -
 نسخة عن محضر المخالفـــــــــــــــــة. -
 .البطاقة التحليلية للمخالفة -



ث فيــه، وبعــد البَــ ش،ع الغِــمْــيــُدرس الاعــتراض المقــدم مــن قبــل المديريــة العامــة للرقابــة الاقتصــادية وقَ  (-137-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   لمتابعة، ويتضمن الأمر oلدفع :لأمراً oلدفع للمدير الولائي للتجارة المعني لتبليغه للمخالف و يرُسل 
 المبلغ الجديد المقرر من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش. -
ـــهـــذا ونشـــير إلى أنـــه في غالـــب الحـــالات يُ   المكلف oلتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.الحالة يرُسل محضر المخالفة مباشرة من طرف المـدير الـولائي  في هذه :عدم  الموافقة على المصالحة:ج للمحضر. ني المقترح من طرف الأعوان المحرر المبلغ الأولي - ل المتعامـــل الاقتصـــادي إجـــراء المصُـــالحة علـــى مســـتوى فضِّ المبحـث الأول مِــن الفصـل الثالـث مِـن هــذه نه في يِّ ب ـَوهـذا مـا سـن ـُ، مصـالح التجـارة عـوض المتابعـات الجزائيــة ـــصـــالحة مِـــفي حالـــة قبـــول المُ   :: قرار السلطة المختصة3   الدِّراسة. (المـــدير الـــولائي للتجـــارة أو وزيـــر التجـــارة) حســـب  لطة المختصـــةن السُّ ) يوما، ابتداءً o45لدفع لدى أمين خزينة الولاية، وفي حالة عدم الدفع oلتسديد في أجل خمسة وأربعين(والـــتي تقـــوم بتســـليمه أمـــر ن مبلـــغ الغرامـــة المحتســـبة، مِـــ %20قـــدره  تخفـــيض الحالـــة، يســـتفيد المخـــالف مـــن جـــل المتابعـــة أصـــالحة، يحـــال الملـــف علـــى وكيـــل الجمهوريـــة المخـــتص إقليميـــا مـــن مـــن Òريـــخ الموافقـــة علـــى المُ                        .الجزائية



في  الصُّــلحتقســيم شــروط إلى  في الخصــومات الواقعــة بــين الأفــراد الجنــائيلح عالجــة شــروط الصُّــتتطلــب مُ   الأفراد:بين الواقعة  الجرائمفي  الجنائيلح إعمال نظام الصُّ : شروط الثاني المطلب (-138-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ــلح الجــرائم  ــالــتي يجــوز فيهــا الصُّ لح، فنعــالج في إلى شــروط موضــوعية وأخــرى إجرائيــة تتعلــق ¹جــراءات الصُّ في بعـض الجـرائم المنصـوص  الواقعة بين الأفـراد الجرائمفي  الجنائيلح الأول شروط إعمال نظام الصُّ المطلب  بين الأفراد في الجرائم المنصوص عليها في الواقعة  الجرائمفي الجنائي لح ع الجزائري نطاق الصُّ شرِّ د المُ حدّ   التشريع الجزائري:في الواقعة بين الأفراد  الجرائمفي  الجنائيلح لأول:شروط إعمال نظام الصُّ ا الفرع  .الفقه الإسلامي، وفي المطلب الثاني شروط ذلك في قانون العقوoت الجزائريعليها في  بين في بعض الجرائم الواقعة فح ظام الصَّ نص على نِ ، 1العقوoتم لقانون ل والمتمِّ المعدِّ  06/23رقم قانون ال لا  ثمَّ ن مِ وهذا في المخالفات والجنح، و عن المتابعات الجزائية ع لإيجاد بدائل شرِّ ن خلاله المُ الأفراد، ويهدف مِ  ع للجناÑت كوlا تمس ªمن ا�تمع شرِّ للحماية التي أحاطها المّ  لح في الجناÑت، وهذا نظراً الصُّ تطبيق يجوز  في تلك الاعتداءات على الحقوق الأساسية للفرد، ولا تتعداه  لح في الجرائم الماسة oلأفراد يتمثلفالصُّ   واستقراره، و¦دد سلامة الأفراد. لوقف المتابعة الجزائية،  واعتبره سبباً  فحن خلال قانون العقوoت عندما اعترف oلصَّ ع الجزائري مِ شرِّ فالمُ   .2لتمس oلمصالح الاجتماعية العامة ، ونفس الشيء في قانون متكامل يبُين إجراءاتهولم يفُرده بنظام قانوني ن المواد، ن خلال إدراجه في مجموعة مِ مِ  بين الأفراد في التشريع الجنائي لح طرق لنطاق تطبيق الصُّ التّ  الفرعالإجراءات الجزائية، وعليه سنحاول في هذا    ونقسمها لـــــــــــــ: الجزائري من خلال عرض نماذج لهذه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوoت
 الاعتداء على الشرف والاعتبار.جرائم  -
 جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة. -
 الجرائم المرتكبة ضد الأسرة. -
ديسمبر  24( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  المتضمن قانون العقوoت، 1966 يونيو سنة 06 الموافق 1386صفر عام  18مؤرخ  66/156ل ويتمم الأمر رقم ، يعدِّ 2006سنة ديسمبر  20 الموافق 1427ذي القعدة عام  29 فيمؤرخ  06/23قانون رقم  1                                                               في هذه الجرائم.الجنائي ض لشروط تطبيق الصلح نتعرّ  ثمُ  .لامة البدنيةجرائم الاعتداء على السَّ  -   .224ص ، قايد ليلى، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد 2  .)84، عدد 43، س 2006



لا: (-139-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال دة على سبيل الحصر في قانون دَّ ن الجرائم محُ في مجموعة مِ  الجنائيلح ع الجزائري تبنى نظام الصُّ شرِّ المُ   شريع الجزائري:التّ بين الأفراد في في الخصومات الواقعة  الجنائيلح نظام الصُّ  نطاق تطبيقأو ن حيث الجوهر يبقى فح، لكن مِ لح فيه، وإنما أتى بمصطلح الصَّ نه لم يوُرد مصطلح الصُّ أالعقوoت، كما  كما اشرت لذلك في الفصل الأول من   لح في المواد الجزائيةن تطبيقات الصُّ ح ا�ني عليه تطبيقا مِ فْ صَ  راسة لاعتداء على الشَّ 1  .هذه الدِّ لاعتبار:: جرائم ا عدد  نّ أعلى قانون العقوoت،  المتضمن 66/156 الأمرمن  299و  298/1 نصت المادتين  رف وا والمتمثل  تمس الجانب المعنوي للفرد، فح، هذه الجرائم تتمثل في الاعتداءات التييجوز فيها الصَّ ن الجرائم مِ  أو  هبو الهيئة المدُعى عليها أ الأشخاصاس بشرف واعتبار سَ ن شا¸ا المَ كل ادعاء بواقعة مِ   قذفاً  يعُدُّ " ا:التي جاء فيه 06/23ق.ع رقم  296ن خلال المادة الجزائري القذف مِ المشُرعِّ عرّف  ذف:ـــــــــــــــــقَ لجريمة ا  - أ  . 1رف كالقذف والسبفي الشَّ  لادعاء إ أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق سناده إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا ا لاسم  وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو على عادة النشر حتى ولو تمّ إ هيئة دون ذكر ا أو المنشورات  و الكتابةالتهديد أ ون عبارات الحديث أو الصياح ألممكن تحديدها مِ ن اكان مِ  ولكن علناً بواقعة  الا¦ام" الادعاء أو :ªنه )jean Malberb( فه الفقيه الفرنسي جين ملبيررَّ وعَ    "ة.ـــــــلجريماعلا[ت موضوع أو اللافتات أو الإ رف المخالفات الخطيرة اسا oلشَّ سَ عتبر مَ رف أو اعتبار الشخص المنسوبة له هذه الواقعة، وتُ محددة تمس شَ  ، ص 2006، 1، دار هومة، الجزائر، ج4، طل، الوجيز في القانون الجنائي الخاص: الجرائم ضد الأشخاص والأمواهأحسن بوسقيع 1                                                             .2"للاحتقارلقانون الأخلاق بحيث يتعرض فاعلها   .35، ص 1998الأردن، -علي حسن طوالبة، جريمة القذف، مكتبة الثقافة وللنشر والتوزيع، عمان 2  .139



ل عن تحديد طرق فَ التّعريف الفقهي للقذف غَ  ، غير أنّ من شأlا المساس بشرف الأشخاص أو الهيئاتهذا التعريف يتشابه مع التعريف القانوني لجريمة القذف، فالقذف هو كل ادعاء بواقعة مِن لاحظ نُ  (-140-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ع الجزائري والمصري والعراقي والمغربي، استعملوا مصطلح القذف، أما شرِّ المُ  هذا ونشير إلى أنّ   ا�ال مفتوح للقضاء لتحديدها وعدم حصرها. القذف وترك ع الليبي استعمل مصطلح شرِّ م، والمُّ الأردني واللبناني والسوري والفلسطيني استخدموا مصطلح الذَّ المشرع    : أركان وهي ةلجريمة القذف ثلاث نستنتج أنّ  ق.ع o296لرجوع للمادة   القذف: أركان جريمة: 1-أ  التشهير.
 .سناد واقعة شائنة للغيرإ -
 سناد بطريقة علنية.حصول الإ -
  ن فعل الإسناد وموضوعه:والذي يتكون مِ  وهو الركن المادي لجريمة القذف :شائنة للغير سناد واقعةإ :  :1- 1-أ  القصد الجنائي. -

ن أجله القانون لتوقيع العقاب في فعل الإسناد هو المظهر الخارجي الذي يتدخل مِ  :الإسنادفعل  • سناد ويدخل في الإ ،الصور، وذلك ¹سناد واقعة معينة على سبيل التأكيد وهو ما يطُلق عليه oلإسناد ن خلال الرسوم وسواءً oلكلام أو الصياح أو النشر مِ تعبير لرتكب جريمة القذف oجريمة القذف، وتُ  سناد فقط، فهو يتحقق بكل صور التعبير ولو كانت تشكيكية الجزائري استعمل لفظ الإوالمشُرعِّ    . 1دق والكذبالخبر الذي يفُيد معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر الذي يحتمل الصِّ  ، أو نسبها إليه القطع أو التأكيدب القذف إلى ا�ني عليه على سبيل ويتحقق الإسناد سواءً نُسِ   أو استفهامية أو غامضة. كان الأسلوب الذي صاغ فيه الجاني الوقائع التي   الاحتمال، ويتحقق الإسناد أÑً على سبيل الظن و   .8، ص 2005مصر،  -منصور محمد، جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم، دار الفكر والقانون، المنصورة عزت 2 .36، ص علي حسن طوالبة، جريمة القذف 1                                                             .2برة oلأسلوب الذي صيغت فيه عبارات القذفينسبها للمجني عليه، فالقاعدة أنه لا عِ 



ن خلال سماعه معلوماته الخاصة أو ينقلها مِ ن ني عليه قد تكون مِ ن الجاني إلى ا�وإسناد الواقعة مِ  (-141-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال يكون مُعيناً oلاسم الكامل  سناد الفعل إلى شخص معين لا يُشترط أنْ إ إلى أنّ  وتجدر الإشارة  تكون الواقعة المسندة محددة حتى يمكن إقامة الدليل. ن الغير، ويُشترط أنْ مِ    ، ويتضمَّن فِعل الإسناد:صراحة، بل يكفي الإشارة إليه من خلال علامات مميزة كالوظيفة أو المكان
سناد الواقعة الشائنة التي ينُسبها الجاني للمجني عليه في جريمة قصد بموضوع الإيُ  د:موضوع الإسنا • لأن ذلك يرسم حدود الجريمة ويمُيزها عن جريمة السّب، دة، نة ومحُدّ عيَّ تكون مُ  القذف، والتي يُشترط أنْ    :1، ويتضمن موضوع الإسنادشأlا المساس بشرف ا�ني عليه واعتبارهو 
سواءً كان هذا الفعل يقع تحت طائلة  الإخلاصف للنزاهة و خالِ رف: هو الفعل المُ اس oلشَّ عل المَ الفِ  -  يقع. القانون الجنائي أو لا
ن كرامته أو مِ  طُّ عند نفسه، أو يحَ  الإنسانالفعل الماس oلاعتبار: هو الفعل الذي يمس قيمة  - في نظر  تهرامالمــــــــــــــسُند إليه وكن قدر طُّ مِ شخصيته عند الغير، أي ما يوُجب احتقار الغير، أي كل ما يحَ  تكون  ولا يُشترط أنْ الذي يجب أن يحُيط oلوسط الذي تُطلق فيه الألفاظ موضوع جريمة القذف، د ذلك وترك التقدير للقاضي دِّ ع لم يحُ شرِّ قذفا؟ً، فالمّ هي العبارات التي تعتبر  وهنا يطُرح السؤال: ما  الغير. تكون تفُيد الاحتقار لدى جماعة معينة التي يعيش  الألفاظ محتقرة في نظر جميع السكان، بل يكفي أنْ  فيستوي أن  ،جسامتهماالقانون جريمة أÑً كانت  يعتبرهاقاب هي التي وجب العِ والواقعة التي تُ   فيها ا�ني عليه. رط الوحيد الذي ، فالشَّ 2تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، ويستوي أن تكون عمدية أو غير عمدية  .30 ، ص2000(د. د. ن، د.ب)،  2الأسرار وشهادة الزور،طإفشاء عبد التواب معوض، القذف والسّب والبلاغ الكاذب و  3 .74، ص علي حسن طوالبة، جريمة القذف 2  .196ص   ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، هأحسن بوسقيع 1                                                             .ق.ع 296يقترن ذلك oلعلنية oلطرق المنصوص عليها في المادة   نْ رف أو الاعتبار، بل يجب أواقعة ماسة oلشّ  إسنادالعلانية ركن مميز في جريمة القذف، فلا يكفي   العلانية في القذف::  2- 1-أ  .3من أسندت إليه قابعأن يكون الفعل المسُند يوُجب هو ع شرِّ يشترطه المُ 



عليه، وإنما إذاعة تلك  ن قيمة ا�نيص مِ الخطورة لا تكمن في العبارات التي تنُقِ  حيث أنّ  (-142-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال رة إلى عبارات د بدقة الطرق العلنية وإنما اكتفى oلإشاع الجزائري في قانون العقوoت لم يحُدّ شرِّ والمُ   .1للمجني عليه على نحو يسمح ¹حاطة الناس علماً بذلكحين يقوم الجاني oلتعبير عن المعنى المتضمن لأمر شائن ينُسبه  الإسنادوتتحقق العلانية في العبارات،  شرائع الدين لِ  لأنبياء وكذااوجميع  ρ الله ه لرئيس الجمهورية ولرسولوجَّ ف المُ بينما في القذ  و إعادة نشره. الإعلاÃت كوسائل لنشر الإدعاء أ واللافتات أو أو المنشورات أالصياح، أو التهديد  ، لال الكتابة أو الرسم أو التصريحمن خالتي تتم صراحة على طريقة العلنية و  ع نصّ شرِّ فالمُ  ،الإسلامي   ، وعموماً تتم العلنية oلطرق التالية:2ق.ع 2مكرر  144 ومكرر  144وهذا ما نصت عليه المواد 
 ياح بطريق اللاسلكي أو ªية طريقة أخرى.الصِّ  وإذاعة القول أ  -  ث ن مكان عام.خاص حيث يُستطاع سماعه مِ الجهر oلقول أو الصياح في محل   -  ت في أي مكان. وطريق عام أ فيفي اجتماع عام أو  الجهر به و ترديده  - أ   :3: وقد يكون بــــــــــــــــــالقول -
طرق لعلانية القذف،  تعتبر اللافتاتأنّ الكتابة والمنشورات و لى إ ق.ع 296: أشارت المادة الكتابة - أمر شائن للمجني عليه، فيُشترط  إسنادفالقذف قد يقع oلكتابة لكن لا تعُدّ جريمة  كل كتابة تتضمن  أو توزيعها على مجموعة من الناس  الرسومات ول عرض المطبوعات أو المنشورات أن خلا: مِ التوزيع  - أ في القذف الكتابي أن يقع عن طريق: علاÃت في مكان وضع الكتاoت أو الرسومات أو الإ يقُصد oلتعريض للأنظار :التعريض للأنظار  -  ت  يقُصد oلبيع هو طرح الكتابة أو الرسوم وغيرها للتداول بين الناس وفي أي مكان. :البيع  -  ب دون تمييز وفي أي مكان. ، 2011غشت  10( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  والمتضمن قانون العقوoت 1966 يونيو سنة 06 الموافق 1386صفر عام  18 مؤرخ في 66/156ل ويتمم الأمر رقم ، يعدِّ 2011سنة  غشت 2 الموافق 1432رمضان عام  2 مؤرخ في 11/14قانون رقم  2 .75، ص علي حسن طوالبة، جريمة القذف 1                                                            غلقة فلا تقوم جريمة القذف لعدم توافر العلنية.ظاهر، أما إذا كانت الرسائل مُ   .202، ص وجيز في القانون الجنائي الخاص، الهأحسن بوسقيع 3  ).4، ص 44، عدد 48س 



ن تُوجب احتقار مَ شرفه أو اعتباره وتمس بكرامته و  صيب المقذوف فيالكتابة أو الكلام أو الرسوم...يُ  ن توافر القصد الجنائي، أي معرفة الجاني أنّ د مِ ن الجرائم العمدية، وعليه لا بُ جرائم القذف مِ   الجنائي:: القصد  3- 1-أ  (-143-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   هت له، ولتوافر القصد الجنائي يُشترط:وُجِّ 
العبارة الموجبة  كونافتراض قابل لإثبات العكس إذ يستطيع المتهم دحض هذا الافتراض، وذلك في حالة  الواقعة التي يُسندها إلى ا�ني عليه توُجب احتقاره، وهو  الجاني إلى أنّ تنصرف إرادة  أنْ يجب   قصد الإسناد:   • ما كان مُكرها على ذكر عبارات القذف، كون الإكراه من  وكذلك ينتفي القصد الجنائي في حالة  للقذف لا تعني الإساءة في بيئة ا�ني عليه.   موانع المسؤولية الجنائية. 
علان عنصر جوهري ة الإيَّ نِ أي قصد إذاعة ونشر القذف، فَ  ،يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى العلنية قصد العلنية: • للمجني عليه التمسك oلدفاع عن  قُّ ن موقف معين يحِ شف مِ تَ كْ في القصد الجنائي في جريمة القذف، وتُ  كل   سباً  يعُدُّ " :التي جاء فيها ق.ع 297ن خلال المادة ب مِ ع الجزائري جريمة السَّ شرِّ ف المُ رَّ عَ  جريمة السّب:  - ب   .1حقوقه عيب  إسنادرد أو الحمار...أو عليه oلحيوان كنعته oلكلب أو القِ بتشبيه ا�ني ب السَّ وقد يكون   ."واقعة معينة إسنادلا ينطوي على  تعبير مُشين أو عبارات تتضمن تحقيرا أو قدحاً  الفاسق...دون ذكر الواقعة التي  وه oلزاني أو الراشي أو السارق أن شأنه كنعتوالتقليل مِ  يؤدي إلى تحقيره هذا الاعتداء يكون ¹سناد واقعة  فيه اعتداء على شرف واعتبار ا�ني عليه، غير أنّ  همايلك  حيث أنّ  ،بالسَّ و هناك تشابه وتداخل بين القذف  نّ نستنتج أ ق.ع 297و  296وoلرجوع للمادتين   تؤدي إلى ذلك.  .95، ص علي حسن طوالبة، جريمة القذف 1                                                             سناد لواقعة.، وفي جريمة السّب لا يكون هناك إعينة تُوجب عقاoً واحتقاراً للمجني عليهمُ 



  .وقدحاً  يتمثل في التعبير الذي يُشترط فيه أن يكون مشين أو يتضمن تحقيراً الركن المادي: :1-1-ب  تقوم على ثلاث أركان .ب السَّ جريمة  نّ نستنتج أ ق.ع 297ة oلرجوع للماد  : السّبأركان جريمة :1-ب   (-144-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
، اع الجزائري لم يحُدد طريقة التعبير وترك ا�ال مفتوحشرِّ ، والمُ اعتباره ويخدش شرف ا�ني عليه أ شأنه أنْ  فيه تحقير أو قدح من ول في التعبير الذي يكون مُشينا أيتمثب السَّ جوهر جريمة  التعبير المشين:  • o تحديد العبارة المشينة والتي تتضمن القدح يختلف من  نّ لقول أو الكتابة أو الرسم...كما أفقد يكون في منطقة ما وعلى العكس من ذلك في منطقة أخرى، وفي كل الأحوال  منطقة لأخرى، فقد يعُتبر سباً   ضاء.يبقى تقدير ذلك للق
نين، فإذا كانت عيَّ إلى شخص أو أشخاص مُ ب السَّ ه يوُجَّ  يجب أنْ ب:تعيين الشخص المقصود tلسَّ   • كران الذي السَّ  ن هذا القبيل، ومِ 1فلا جريمة غير مُعيَّنينهة إلى أشخاص وجَّ باب عامة أو مُ السّ  ألفاظ ، كما رف على المعني oلتعبيرتعَّ حتى يَ ب السَّ غير أنه يمُكن للقاضي معرفة الظروف التي وقع فيها   .لا يجُرم على فعله باب غير قاصد شخص معيندفعه سكره إلى التلفظ ªلفاظ السّ  ب السَّ ع إنما يستهدف بتجريم شرِّ المُ  ذلك أنّ  يعلم به، يكون حضور ا�ني عليه أو أنْ  أنه لا يُشترط أنْ  من ب السَّ يحمي شعوره أو حالته النفسية مما قد يناله به  حماية مكانة ا�ني عليه في ا�تمع، لا أنْ  ب كل شخص مُستهدف oلسَّ   صَّ رع الجزائري خَ شِّ المُ  ع لقانون العقوoت الجزائري نجد أنَّ وoلرجو   .2إيلام   بعقوبة معينة، وعموما الأشخاص المستهدفين هم:

  .)مكرر ق.ع 144المادة (رئيس الجمهورية  -
 .305، ص ركاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزو عبد التواب معوض، القذف والسّب والبلاغ ال 2 .83ص  ،لتعويض عنهملاغ الكاذب وابصور محمد، جرائم السب والقذف والعزت من 1                                                            .)ق.ع 2مكرر  144المادة  ªية شعيرة من شعائر الإسلام( اء أو المعلوم من الدين oلضرورة، أويأو بقية الأنب ρالرسول  -



المادة ( ، أو أية هيئة نظامية عموميةالوطني الشعبيالبرلمان بغرفتيه، الجهات القضائية، الجيش  - (-145-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   .)ق.ع 146
 .)ق.ع 298المادة  الأفراد ( -
وجهاً الموّجه لرئيس الجمهورية، وكذلك إذا كان مُ ب السَّ ن الصَّفح مِ  غير أنّ المشُرعِّ الجزائري استثنى .)ق.ع مكرر 298المادة ( معين ة أو دينذهبيَّ مجموعة عرقية أو مَ إلى ن نتمو الأشخاص الم - الموجه ب السَّ وكذا بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين،  أكثرإلى شخص أو  كم أنّ بحُِ  ،ªية شعيرة من شعائر الإسلام اء أو المعلوم من الدين oلضرورة، أويأو بقية الأنب ρرسول ل ن حق ا�ني عليه ونفس الشيء في جريمة السّب غير العلني أجدر oلحماية مِ  حق ا�تمع في هاته الجرائم ، بالجزائري لم ينص صراحة على العلنية، غير أlا ركن مميز لجريمة السَّ المشُرعِّ  العلنيــــــــــــــــــــة::2-1-ب  .ق.ع 463المنصوص عليها في المادة  بصرية، أو لمعية اسائل السّ سم أو oلو لقول أو الكتابة أو الرَّ تحقق oتقد السَّب والعلنية التي يقتضيها  القصد الجنائي متى إلا إذا توافر القصد الجنائي، ويتوافر  السَّبلا تتم جريمة :القصد الجنائي: 3-1-ب  علامية أخرى.معلوماتية أو إ وكترونية أªية وسيلة إل يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة و  ،والاعتباررف ويخدش الشَّ  ه الجاني تعبيراً عالماً أنه يتضمن عيباً وجَّ  لم الجاني بمدلول التعبير، حاملا على نفسه القصد الجنائي، لكن يبقى له ، ويفُترض عِ دبيا �oني عليهأ وأراً مادÑ ويلحق ضر  والاعتباررف عين أو خدشاً يمس oلشَّ لعيب مُ  اً منيكون التعبير متض أنْ  السَّب زاع بين الجاني وا�ني ل النِّ فح في هاتين الجريمتين إلى حَ يهدف من إجازة الصَّ  المشُرعِّ الجزائريإن ّ   ولم يقصد ذلك. باً هذا التعبير لا يحمل سَ  أنّ  إثباتدحض ذلك من خلال  لاعتداء على 2  .عليه بطريقة ودية وتخفيف العبء عن مرفق القضاء   :الحق في الحياة الخاصة: جرائم ا



فهو حق مرتبط  ،ن الحقوق المتفرعة عن الحقوق السياسية والمدنيةالحق في الحياة الخاصة يعُتبر مِ  (-146-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال oلحماية، فهو حق معترف به دستورÑ وهذا ما أهمية أولاهُ  المشُرعِّ الجزائريو oلحرÑت الأساسية للفرد،  عليه وأورد  ف الحق في الحياة الخاصة للفرد، وأول تشريع جزائي جزائري نصّ لم يعُرِّ  المشُرعِّ الجزائريو   . 1من دستور الجزائر 40و 38نصت عليه المواد  لا يجو انتهاك حرمة حياة منه "   49حيث جاء في المادة  1976دستور هو  2"الحياة الخاصةعبارة "  لا شرفه، والقانون يصو¸ما الحق :"ªنه "Marinقه تعريف الحق في الحياة الخاصة، فعرفه الفقيه مارÒن" وقد حاول بعض الفِ   .لاجتماعي، والوظيفة التي يمارسهاوطبيعة مركزه ايرجع للطبيعة المعقدة لمختلف الجوانب المتعلقة µا، ولاتساعها وضيقها تبعاً لإرادة الإنسان ورغباته ، وعدم تعريف الحياة الخاصة للفرد في التشريع الجزائري 3"المواطن الخاصة  و يجوز في قانون العقوoت نص على جريمتين تمثلان المساس oلحق في الحياة الخاصة  المشُرعِّ الجزائريو   .4خصية والداخلية والروحية لشخص عندما يعيش وراء oب مغلق" سرية والشّ في الحياة الأُ  واكَب التّطور الذي تعرفه الحياة البشرية ، 2006سنة المشُرعِّ الجزائري في تعديله لقانون العقوoت  ور دون رخصة:جريمة التقاط الأحاديث والصُّ -أ  :وهمافيها الصلح  "  تنص على:التي المعدل لقانون العقوoت 06/23مكرر من القانون  303جاء في المادة وهذا ما بظهور هواتف نقّالة ذكية تحتوي على تقنيات عالية الجودة والذكاء للتصوير والتسجيل في كل الظروف، ن خلال تجريم بعض الأفعال التي تعتمد على استعمال التكنولوجيات، التي تشهد تطورا مُتسارعِاً مِ  إلى  دج50.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إلى ثلاث (6عاقب tلحبس من ستة (يُ  - ، رسالة دكتوراه، شعبة القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر-دراسة مقارنة -عبد العزيز نويري، الحماية الجزائية للحياة الخاصة 2 .10ص  ، يتضمن التعديل الدستوري،2016سنة مارس  6 الموافق 1437جمادى الأولى عام  26 مؤرخ في 16/01 رقم قانون 1                                                             د المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ¦ية تقنية كانت وذلك:ن تعمّ دج كل مَ 300.000 يتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزائرية ، 1976سنة  نوفمبر 22 الموافق 1396ذي القعدة عام  30 في مؤرخ 76/97 أمر رقم 3  . 31، ص 2010/2011، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، -oتنة الأردن، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، ط 4 .)15، ص 94، ع 13، س 1976نوفمبر  24( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  الديمقراطية الشعبية  .224، ص 2010



  :1ع الجزائري اشترط لقيام هذه الجريمة توفر ثلاثة عناصر وهي شرِّ المُ  وoستقراء هذه المادة نستنتج أنّ  ."تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه tلتقاط أو - tلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. - (-147-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
ا ذيستهدف ه ور بمساعدة جهاز، على أنْ يكون الانتهاك في فعل التقاط الأحاديث أو الصُّ  أنْ   • المشُرعِّ  ن القيام µذه الأفعال، كما أنّ م الهدف مِ هُ ولا ي ـَ شخصا موجودا في مكان خاص، الالتقاط الشروع في ارتكاب عاقب على يُ " ا:والتي جاء فيهق. ع مكرر  303عليه الفقرة الرابعة من المادة عاقب على الشروع في ارتكاب هذه ا لجريمة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وهذا ما نصت يُ الجزائري  ن كل خطر ع الشروع في هذه الجريمة هو لحماية الحياة الخاصة للإنسان مِ شرِّ والعِلة من تجريم المُ   ".الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة tلعقوtت ذا�ا المقررة للجريمة التامة يقوم الجاني بتركيب آلة  ومن الأمثلة على جريمة الشروع في انتهاك الحق في الحياة الخاصة للفرد أنْ   د واعتبارهم وشرفهم.الماس بحياة الأفراويُصيبها، فقانون العقوoت يهدف لحماية العدوان  ايهدده   يقوم بتشغيلهما.   ، دون أنْ في مكان خاصصنت على المكالمات للتّ أو للتصوير 
 أن يحدث الالتقاط في غياب رضا الضحية ودون إذنه. •
ن وراء ذلك، حتى لو كانت نية المتهم طيبة  ظر عن الباعث مِ النّ  الجريمة تقوم بتوافر القصد الجنائي بغضّ على نية إجرامية مبيتة، أي توفُّر القصد الجنائي لدى المتهم، حيث أنّ هذه أن يرُتكب الفعل بناءً  • عاقب tلعقوtت المنصوص يُ " يلي: ما 23 /06من  القانون  1مكرر  303جاء في المادة  جريمة استغلال خصوصيات الأشخاص عن طريق النشر: -ب .ككشف الحقيقة أمام القضاء الأفعال تحصل عليها بواسطة أحد استخدم ¦ية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الو�ئق المُ وضع في متناول الجمهور أو الغير أو تُ  ح ¦نْ ع أو سمَ ضَ ن احتفظ أو وَ عليها في المادة السابقة كل مَ  هذه  ن قانون العقوoت، بمعنى أنّ مكرر مِ  303الحصول عليها بمساعدة أحد الفعلين الواردين في المادة  تكون الوثيقة المسُتغلة قد تمّ  تتطلب جريمة استغلال منتجات التقاط الأحاديث أو الصور أنْ  إذاً   ".مكرر من هذا القانون 303المنصوص عليها في المادة   .205، الصلح الجنائي، ص ندىبو الزيت  1                                                           



قبلها، حتى ولو اجتمعت العناصر الأخرى التي تميز جنحة  الالتقاطلم يتحقق شرط الجنحة لا تقوم ما  (-148-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال المستند  وأو الغير عمدا، بفحوى التسجيل أ ن خلال إخبار الجمهورالوضع في متناول الجمهور، مِ  -  حية.ور أو الوtئق الخاصة oلضّ الاحتفاظ oلتسجيل أو الصُّ  -  :1ن خلالللجريمة مِ المادي ق الركن يتحقَّ الركن المادي: :1-ب  ولجريمة استغلال خصوصيات الأفراد عن طريق النشر ركنان، ركن مادي وآخر معنوي.  في مكان خاص ودون رضا الضحية أو إذنه. أن يكون الالتقاط قد تمّ   - حاديث، كما أشرÃ إليه أعلاه.في وجوب قيام التقاط الصور أو الأالشرط المسُبق المتمثل  -   ولقيام جريمة استغلال خصوصيات الأشخاص عن طريق النشر يُشترط:  الاستغلال. ة كون إرادة هذه الجريمة تقوم بتوافر القصد الجنائي، وهو متوفر في هذه الجريمالركن المعنوي: :2-ب  استخدام التسجيل أو الصور أو الوtئق. -  .2ونشير إلى النشر يكون ¹علام الغير سواء بواسطة الأشخاص أو بواسطة الصحافة ن خلال تقديم العون والمساندة لمن قام بعملية الإذاعة أو النشر، السماح oلوضع في متناول الجمهور مِ  -  .ق.عمكرر  303لمبينة في المادة ان الطرق الحصول عليه بطريقة مِ  الذي تمّ  دة لهذه الجريمة، فبالإضافة للعقوoت شدَّ عقوoت مُ  رَّ أق ـَأنّ المشُرعِّ الجزائري وتجدر الإشارة إلى   .ق.ع 1مكرر  303وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة على الشروع في ارتكاب هذه ا لجريمة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، ع الجزائري شرِّ المُ عاقب يٌ و   .الجاني تتجه في غالب الأحوال لابتزاز الضحية أو ¦ديدها ، لما تنطوي عليه ق.ع 2مكرر  303في المادة به على عقوoت تكميلية وهذا ما جاء  الأصلية نصّ  Òلاعتداء على 3 ن انتهاك خطير لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. مِ  نن الجريمتاها   .206، ص ، الصلح الجنائيندى الزيت بو 2  .268، ص 2011/2012قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -الإخوة منتوريرسالة دكتوراه قانون خاص، جامعة فضيلة عاقلي، الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة: دراسة مقارنة،  1                                                             :الأسرة: جرائم ا



س الدستوريالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع وللأمم، فعليها تقوم ا�تمعات وتنهض،  (-149-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال الأسرة تحظى بحماية " :أنّ على من دستور الجزائر  71في المادة  فنصّ أولاها أهمية oلغة، الجزائري  فالمؤُسِّ أثناء قيام الرابطة الزوجية ، وفي قانون الأسرة جاءت أحكامه ضامنة لحقوق الزوجين والأبناء 1"الدولة أي ¦ديد أو  oلأسرةفي قانون العقوoت جرّم كل مساس المشُرعِّ الجزائري  وحتى بعد حلِّها، كما أنّ  فح في بعض منه للحفاظ على الروابط العائلية وتفادÑ لحصول الضغائن أجاز الصَّ  رصاً لكياlا، وهذا حِ  ن له الحق في حضانته بمقتضى حكم قضائي جريمة الامتناع عن تسليم الطفل القاصر إلى مَ  - .جريمة الامتناع عن تسديد النفقة - جريمة التخلي عن الزوجة الحامل. - جريمة ترك الأسرة.  -  قانون العقوoت وهي:الجرائم، وهي محددة على سبيل الحصر في  التعديل  يتعلق oصدار، 2020سنة  ديسمبر 30 الموافق 1442جمادى الأولى عام  15 في مؤرخ 20/442 مرسوم رÊسي رقم  1                                                             :3لقيام الركن المادي يشترط الركن المادي:  .وآخر معنوÑ مادÑ االأسرة ركنلجريمة ترك مقر  وoستقراء هذه المادة نستنتج أنّ   "...لطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جديأو المادية المترتبة على السُّ أحد الوالدين الذي يترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز الشهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية  -  دج:100.000دج إلى  25.000 نن شهرين إلى سنة، وبغرامة مِ يعُاقب tلحبس مِ : "أنهعلى 2ق.ع 330/1المادة تنص  جريمة ترك الأسرة:  - أ  عن تسليم الطفل القاصر إلى من له الحق في حضانته، معها في الشروط والأركان. وسنقتصر في الدراسة على ثلاث جرائم المذكورة أعلاه، وذلك لتشابه جريمة الزÃ وجريمة الامتناع  من قانون العقوoت). 339المادة ، لزÃ ( الخيانة الزوجية جريمة ا - من قانون العقوoت). 328مشمول oلنفاذ المعجل أو بحكم lائي( المادة   .166و  165ص ، 1ج، 2014، ، دار هومة، الجزائر17الخاص، ط، الوجيز في القانون الجزائي هأحسن بوسقيع 3 .يتضمن تعديل قانون العقوoت 2006ديسمبر  20مؤرخ في  06/23 رقم قانون 2 .الدستوري



 ث عن الأبوين دون تمييز بينهما.ع الجزائري تحدَّ شرِّ الابتعاد جسدÑ عن مقر الأسرة: والمُ  • (-150-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
أمومة، ومن ثمّ لا تقوم الجريمة في حق وجود ولد أو عدة أولاد: فالجريمة تقتضي وجود أبوة أو  •   الأجداد ومن يتولون تربية الأولاد
لطة الأبوية أو الوصاية عدم الوفاء oلالتزامات العائلية: سواءً المادية أو الأدبية المترتبة على السُّ  • ، فالالتزامات 2أحكام قانون الأسرةع الجزائري على الالتزامات الأدبية  والمادية في شرِّ ونص المُ  .1القانونية بغير سبب جدي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته "  :منه، وتتمثل في  الحضانة وهي 62الأدبية نصت عليها المادة  لالتزامات المادية فتتمثل في النفقة  ،فظه صحة وخلقا"حمايته وحِ  على والسهرعلى دين أبيه  رورÂت في العرف ن الضَّ عتبر مِ والتي تشمل" الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يُ أما ا   .)من هذا القانون 78المادة  ("  .والعادة
..الزوج الذي .":والتي جاء فيها، ق.ع  330/2المادة على هذه الجريمة في المشُرعِّ الجزائري نص  جريمة التخلي عن الزوجة الحامل:  - ب  يتمثل في القصد الجنائي والمتمثل في نية مغادرة الوسط العائلي دون سبب جدي. الركن المعنوي: وترك ذلك للعرف المعمول به. شرعِّ الجزائري لم يحدد السّبب الجديي، والمُ ترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز شهرين دون سبب جد • oلعقد المدني فقط، أما العقد  عتدُّ يَ والمشُرعِّ الرابطة الزوجية تكون قائمة،  صفة الزوج المتزوج: أي أنّ  -  شترط:ولقيام الركن المادي لهذه الجريمة يُ   ".لمه ¦¸ا حامل وذلك لسبب غير جديتتجاوز شهرين عن زوجته مع عِ يتخلى عمدا ولمدة  ن قبل تكون الزوجة حاملاً، فثبوت حالة الحمل مع ثبوت التخلي عنها مِ  حمل الزوجة: يجب أنْ   -  به لقيام هذه الجريمة. عتدُّ العرفي فلا يَ  مؤرخ في  o05/02لأمر رقم  مل والمتمِّ ، المعدَّ 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9 مؤرخ في 84/11 رقم قانون 2  .270، ص في جرائم الاعتداء على الأفرادليلى  قايد، الصلح  1                                                             .3لقيام الجريمة، دون مراعاة التخلي عن الالتزامات العائلية هوحد وج لمدة تتجاوز الشهرين يكفيالز    .210، ص ، الصلح الجنائيندى بو الزيت 3 ).6، ص 24، ع 21، س 1984يونيو  12مؤرخة في ( ج ر ج ج د ش  2005فبراير سنة  27الموافق  1426محرم عام  18



يتخلى الزوج عن زوجته الحامل لمدة تتجاوز  ترك مقر الزوجية لمدة تتجاوز الشهرين:يجب أنْ   - (-151-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لامتناع عن تسديد النفقة: -ج          الشهرين. وج واجب الإنفاق على أسرته وهذا ما الجزائري على الزَّ المشُرعِّ في إطار العلاقات الأسرية أوجب  جريمة ا عن تسديد النفقة  والامتناع، 79إلى  74من ن قانون الأسرة في المواد عليه في الفصل الثالث مِ  نصّ  والتي جاء  1ق.ع 331عليها من خلال المادة  نصّ ال تمََّ عاقب عليها، حيث رة بحكم قضائي جريمة مُ قرَّ المُ  دج إلى 50.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إلى ثلاث (6يعاقب tلحبس من ستة (" :فيها المبالغ المقررة قضاءً  يمد) عن تق2( ن امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهريندج كل مَ 300.000 رة إلى زوجته أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور قرَّ لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المُ  لامتناع عن تسديد النفقة::1-ج  :تتمثل في هالقيام وشروطاً  ة أركاo ًÃستقراء هذه المادة نستنتج أن لجريمة الامتناع عن تسديد النفق  ".حكم ضده �لزامه بدفع النفقة إليهم ين Ãتجا عن رابطة عائلية مازالت قائمة أو :قد يكون هذا الدَّ ينن الدَّ ستفيد مِ وجود المُ  :1-1-ج  تتمثل هذه الشروط في: شروط قيام جريمة ا قانون الأسرة)،  74المادة oلدخول أو دعو¦ا إليه ببينة ( :تجب نفقة الزوجة على زوجهاالزوجة -  ، والمستفيدون من دين النفقة هم:Ã2تجا عن فك الرابطة ن Òريخ التصريح ن المحيض مِ وثلاث أشهر لليائس مِ µا وتستمر إلى ثلاثة قروء للمطلقة المدخول  قانون  60(المادة  ع حملهاضْ إلى غاية وَ عليها والحامل تستمر النفقة  قانون الأسرة)، 58المادة لاق (oلطّ   .178، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 2  المعدَّل والمتمَّم لقانون العقوoت. 06/23القانون رقم  1                                                             الأسرة).



شتملات الإنفاق، وسبب ن مُ طالب به الزوج شرعا نحو زوجته، مِ وجة هو ما يُ والمقصود بنفقة الزّ  (-152-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال الإÃث إلى فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و  ال،لم يكن له مَ  : تجب نفقة الولد على الأب ماالولد-     ، وتجب النفقة كذلك لــــــــ:1استحقاقها هو الاحتباس المشروع المؤدي إلى مقاصد الزواج وتسقط   حالة ما إذا كان الولد عاجزا Øفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسةوتستمر في ،الدخول ين دِ ر المَ كم قضائي �مُ فقة وجود حُ تقتضي جريمة عدم تسديد النَّ وجود حكم قضائي:  2-1-ج    ودرجة القرابة في الإرث.:تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج الأصول والفروع-  قانون الأسرة). 75المادة oلاستغناء عنها oلكسب ( ، أي غير حائز وليس lائياً  يكون Ãفذاً  كم القضائي أنْ ªداء نفقة غذائية للمستفيد، ويشترط في الحُ  ستعجالية تكون قابلة للتنفيذ مولة oلنفاذ المعجل والأوامر الالقوة الشيء المقضي فيه، كون الأحكام المش لامتناع عن تسديد النّ  :2-ج   .2ق.إ م.إ 609/3الاستئناف، وهذا ما جاء في المادة  وأارضة رغم المع تقوم جريمة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة بحكم  فقة:أركان جريمة ا والتي ق.ع  331/1ع الجزائري في المادة شرِّ عليه المُ  ، وهذا ما نصّ 3جزء منه لا يحول دون قيام الجريمة فإن دفع ر كاملا، ومن ثمَّ قرَّ وج دفع مبلغ النفقة المُ :يجب على الزّ عدم دفع المبلغ المالي المقُرر كاملا  *  الركن المادي لجريمة عدم تسديد النفقة على عنصرين أساسين وهما:يقوم الركن المادي: :1-2-ج  قضائي على ركنين، الأول مادي والثاني معنوي: والتي جاء فيها  ق.ع 331/1ع الجزائري في المادة شرِّ أدائها في الوقت المحدد، وهذا ما نص عليه المُ : ترتكب هذه الجريمة عندما يمتنع المدين oلنفقة الغذائية بعد مرور شهرين عن *انقضاء مهلة شهرين  ..."....وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررةجاء فيها " ( ج  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008سنة فبراير  25 الموافق 1429صفر عام  18 في مؤرخ 08/09قانون رقم  2  .302، ص 2018هومة، الجزائر، عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في شؤون الأسرة، دار  1                                                             :فهنا يجب أن نميز بين حالتين" لكن يثُار التساؤل عن الوقت الذي تحُسب منه مدة الشهرين؟  ")...2لمدة تتجاوز الشهرين(...و "  331/1  .181، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 3   .)51، ص 21، عدد 45، س 2008أبريل  23ر ج  ج د ش مؤرخة في 



إذا ما بدأ المدين بتسديد النفقة الغذائية ثم انقطع بعد ذلك لمدة معينة، فإن آجال الشهرين يحسب  - (-153-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال فإن مدة الشهرين  - مع إثبات تبليغه oلحكم -المدين بتنفيذ الحكم الصادر ªداء النفقةم قُ إذا لم ي ـَ -  ن Òريخ الانقطاع عن أدائها.مِ  فقة إلى المحكوم كم النافذ القاضي ªداء النَّ ن Òريخ التبليغ oلحُ مِ  يوماً ) 15(بعد خمسة عشرا تحُسب  الأحكام المشمولة oلنفاذ المعجل  ، على أنّ ") يوما15نفيذي في أجل خمسة عشر (ند التتضمنه السّ يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه tلوفاء، بما والتي جاء فيها"   من ق.إ.م.أ 612وهذا قياسا على التنفيذ الجبري المنصوص عليه في المادة عليه،  ق.إ.  406جاءت به المادة كم يكون بطريقة رسمية من طرف المحُضر القضائي وهذا ما وتبليغ الحُ   .ق.إ. م.إ 609/3وهذا ما نصت عليه المادة  تئنافوالاسوالأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة  الامتناع عن  ن عدمه، وجريمةفي توافر القصد الجنائي مِ  يتمثل الركن المعنويالركن المعنوي::2-2-ج  ."حضر القضائيه المُ عدُّ يقُصد tلتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يَ "  :م.إ فقة المحكوم µا للزوجة م ªنه محل التزام ªداء النّ لِ وج المدين على عِ تسديد النفقة جريمة عمدية، كون الزّ  ق.ع والتي جاء  331/2ت إليه المادة لنفقة إثبات العكس، وهو ما أشار يجب على المحكوم عليه o مد، وإنماالنية مُفترض في هذه الجريمة ، ولا يقع على عاتق النيابة العامة إثبات عنصر العَ  وءالدائنة، فس لا يُ  ويفترض أنّ "فيها: لاعتياد عتبر الإعساعدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و ر الناتج عن ا لاً  السكر عذراً الكسل أو السلوك أو  سوءعلى  لإثبات  ن ثمََّ ا لعدم تسديد النفقة، ومِ  مبررً بب الوحيد الذي يمكن قبوله فعلاالإعسار هو السَّ  إذاً   ". ن المدين في أية حالة من الأحوالمِ  مقبو حية، ن الضّ هذه الجرائم الواقعة على الأسرة يُشترط فيها تقديم شكوى مِ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   .1يكون هذا الإعسار كاملاً  نْ سن نية المتهم، على أحُ  فقد يمتنع هذا  ر للضحية،قرَّ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة الجزائية، فحق تقديم الشكوى حق مُ  سبقة،ع اشترط تقديم شكوى مُ شرِّ قيدة في تحريك الدعوى العمومية، لأن المُ لطا¦ا مُ سُ فالنيابة العامة  ن إجراء مِ تنع في هذه الحالة أيضا على النيابة العامة اتخاذ أي الأخير عن ممارسة هذا الحق، حيث يمُ    .185، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 1                                                           



وم به النيابة العامة يكون ل إجراء تقــــــ، وك1إجراءات التحقيق الابتدائي أو تحريك الدعوى العمومية (-154-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ع في شرِّ ن الجرائم الواقعة على الأسرة هو رغبة المُ فح في هذه الطائفة مِ كمة من إجازة الصَّ والحِ   .2رف المضرورع شكوى الطشرِّ لأي قيد أو شرط إذ لم يشترط فيها المُ ، والبطلان هنا متعلق oلنظام العام، oستثناء جريمة الامتناع عن تسديد النفقة فالمتابعة لا تخضع oطلا وإزالة آtر الجريمة   ة،يالحميمفح بين ذوي الصلات المحافظة على كيان الأسرة والروابط العائلية، والصَّ  لاعتداء على 4  غائن والأحقاد بين الناس.ث الضَّ كون القضاء يورِّ  لحياة، فالمساس µذا الحق ªي ا الإنسان في سلامة الجسم �تي في المرتبة الثانية بعد الحق في حقُّ   :سلامة الجسم: جرائم ا النحو الذي يكفل له  ة علىنيالبدلامة الجسم تعني احتفاظه بمادته الجسدية وتحرره من الآلام وسَ   ع الجزائري عقوoت ردعية.شرِّ صورة كانت سواءً بطريق العمد أو الخطأ، يعتبر جريمة سنّ لها المُ  والمشُرعِّ الجزائري لا  قانوÃ امoلخطأ أو oلعمد مجُر  كان الاعتداء على سلامة الجسم سواءً   هذا وإنْ   .  3الاستمرار في أداء وظائفه في الحياة على نحو طبيعي ن قانون العقوoت تحت عنوان المخالفات وهذا في القسم الثالث مِ  ،التي وردت على سبيل الحصرو  الاعتداءات البسيطةفح عن ا�ني عليه في بعض الصَّ  أجازَ  ه، إلا أنيتهاون في عقاب المعُتدين عليها لاعتداء العمدي على سلامة الجسم التي يجوز فيها الصفح: أ  المتعلقة oلأشخاص، وسنتناولها على النحو الآتي: عشرة أÂم على الأقل إلى شهرين على  نْ يعاقب tلحبس مِ " :على أنه 4ق.ع 442تنص المادة   :جرائم ا عنف  أعمالأو يرتكبون  t 1لضربجروحا أو يعتدون " :الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون -  دج :16.000دج إلى 8.000الأكثر وبغرامة من  عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة  أدون أنْ ينش التعدي، أو أخرى لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح15عشر (  .المعدِّل والمتمم لقانون العقوoت 06/23 رقم قانون 4 .609ص  ،1985، دار النهضة العربية، 3أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوoت: القسم الخاص، ط 3  .186، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 2 .260، ص السيد، الصلح الجنائيمحمد صلاح  1                                                            .") يوما ويشترط أن 



ن طرف الضحية في فح عن ا�ني عليه مِ الصَّ  زع الجزائري أجاشرِّ المُ  oستقراء هذه المادة نستنج أنّ  و (-155-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   الجروح أو الضرب أو أعمال عنف أخرى أو التعدي، وذلك بتوافر ثلاثة شروط: جرائم
 ) يوما.15أن لا يؤدي ذلك إلى عجز عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( •
 .دكون هناك سبق إصرار وترصُّ أن لا ي •
  ولجريمة الاعتداء العمدي على سلامة الجسم ثلاث أركان، تتمثل في: لا يتم ذلك بواسطة سلاح. •

يحدث ضرب أو  لقيام الفعل المكون لجريمة الاعتداء العمدي على الجسم يستوجب أنْ الركن المادي: • ، وقد تكون الوسيلة المؤدية ) يوماً 15ؤدي لعجز لمدة خمسة عشر (جرح أو اعتداء أو أعمال عنف، يُ  طم oلقدم، أو اللّ و oلركل على جسم ا�ني عليه بقبضة اليد أرب ، كما قد يقع الضَّ اذلك عصا أو حجر   . 2دم أو الجذب العنيفoلكف، وقد تكون كذلك oلصَّ 
كون للجريمة وهو يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا ارتكب الجاني الفعل المُ الركن المعنوي: • ن أعمال العنف أو التعدي، توافر القصد في الضرب والجرح العمدي أو ممارسة عمل مِ ط ويُشتر  المسؤولية. لم والإرادة يعفي الجاني منحية، فانتفاء العِ هذا الفعل يؤدي للمساس بجسم الضَّ  لم وإرادة، ªنّ على عِ  ، وهذا القصد متوفر 4عنه ىالقانون ينه : انصراف إرادة الجاني نحو القيام بفعل وهو يعلم أنّ القصد العام  .3العام والقصد الخاص راد : ويُ الجرح .أو يستوجب علاجا ث جرحا أو يتخلف عنه أثردِ يحُ  : يرُاد به كل §ثير على جسم الإنسان، ولا يشترط أنْ  الضرب 1                                                                                                                                                                                            في جريمة الاعتداء العمدي على سلامة الجسم. في الجسم ويدخل ضمن الجرح :الرضوض، القطوع،  يترك أثراً  رب ªنْ ويختلف عن الضَّ  به كل قطع أو تمزيق في الجسم أو في أنسجته، تؤثر عليه أو  أنْ ا تلك الأعمال التي تصيب جسم الضحية دون µقصد ويُ  أعمال العنف الأخرى:التمزق، العض،الكسر و الحروق... ويقصد به تلك الأعمال المادية  التعدي:نوة...عر شخص عُ قص شَ  يسقط أرضا، تترك أثرا فيه، ومن هذا القبيل دفع شخص إلى أنْ  يؤدي إلى اضطراب في قواها  ن شأنه أنْ مِ  شديداً  عباً أو رُ  كانت تصيب جسم الضحية مباشرة فإlا تسبب لها انزعاجاً   التي وإنْ  نون في القا، الوجيز هأحسن بوسقيعن هذا القبيل إطلاق عيار Ãري لإحداث الرعب في نفس شخص ما...( الجسدية والعقلية، ومِ   .239ص  ،2017، دار بلقيس، الجزائر، دراسة مقارنة :ن الجنائي العامعبد الرحمان خلفي، القانو  4  .62، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 3 .13، ص 2002 مصر، -فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2 .)59 ، 58ص ،17الجزائي الخاص، ط 



: توافر الغاية التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة، أو التي يقصد µا الهدف الذي يبتغيه القصد الخاص (-156-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال   .1من الجريمة
يُسأل الجاني عن  تقتضي العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة أنْ  العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة: • ، 2ناد النتيجةسلسببية، فقيامها يقتضي oلضرورة إويُشدد القضاء على ضرورة قيام الرابطة ا يكون الركن المادي هو المتسبب الرئيسي لحدوث النتيجة المتمثلة في حدوث جروح. نتيجة فعله، وأنْ  يكون تعمد الضرب الذي  نما يشترط فقط أنْ إحداثها و الجاني قد نوى إ يكون نْ والقانون لا يشترط أ لاعتداء ب  .3نشأت عنه النتيجة المتمثلة في الجروح والعجز عن العمل ن oب ح في جرائم الاعتداء العمدي على سلامة الجسم فإنه مِ فع الجزائري أجاز الصَّ شرِّ إذا كان المُ   :فحالعمدي على سلامة الجسم التي يجوز فيها الصَّ غير : جرائم ا ن  عليه في الفقرة الثانية مِ  جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم، وهذا ما نصّ أولى يجيزه في  لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك [شئا عن رعونة أو تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو  نْ كل مَ ...":والتي جاء فيها ق.ع  442/2المادة  و الإصابة أو المرض الجرح أح في جريمة فالجزائري أجاز الصَّ ع شرِّ المُ  oستقراء هذه المادة نستنتج أنّ  ".عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظممرض  الاعتداء غير العمدي يُشترط حدوث جرح أو إصابة أو  ن لجريمةكوِّ لقيام الفعل المُ  الركن المادي:*   ولجريمة الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم ثلاثة أركان تتمثل في:  لا يترتب العجز عن العمل مدة ثلاثة أشهر.  وذلك بشروط أنْ    .231الجزائر، ص  -انون العقوoت الجزائري، القسم العام: الجريمة، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلةقعبد الله سليمان، شرح  4 .61، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 3 .89، ص 17لجزائي الخاص، ط ، الوجيز في القانون اهأحسن بوسقيع 2  .239ص نة، دراسة مقار : خلفي، القانون الجنائي العام عبد الرحمان 1                                                             . 4التقدير ء: يعني هذا التصرف سو عدم الرعونة-  ه ويكون ذلك Ãشئاً إما بـــــــــــ:نّ مهما كان سِ  مرض على جسم شخص



يجب عليه القيام به، وتجاوزه  والرعونة يعتمد الفاعل في الصورتين موقفا إيجابيا في قيامه بما كان لار  العواقب، وفي عدم الاحتياط :ويقصد به تجاهل قواعد الحيطة والتبصر أو عدم تدبُّ عدم الاحتياط- (-157-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال غفل الفاعل عن اتخاذ ، إذ يَ إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأهذه الصورة في الغالب  ف:تنصر الإهمال-  . 1تصرفات المباحة إلى ما هو غير مشروع ولا مسموح له بهلل ، وفي صورتي الإهمال وعدم الانتباه 3 ة وعدم التركيز عند تنفيذ عمل مافَّ به الخِ : يقُصد عدم الانتباه-  .2 احتياط يوُجبه الحذر لو اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة وتستوجب ظم تشمل القوانين واللوائح التنظيمية، فكل مخالفة لها توفر الخطأ : النُّ ظمعدم مراعاة النُّ -  .4ن طرف الجاني لترك واجب أو نتيجة الامتناع عن تنفيذ أمر مايحدث الخطأ نتيجة موقف سلبي مِ  ، 5فعله، ويكون الجرح عرضياً ر في حق الفاعل خطأ فلا يُسأل عن النتيجة التي ترتبت على فإذا توفّ   يز لهذه الجريمة.مللمساس بصحة وسلامة جسم الضحية، فالخطأ هو الركن الأساسي للميتمثل الركن المعنوي في جريمة الاعتداء على سلامة الجسم oلخطأ، فإرادة الجاني لم تتجه :عنويالركن الم*   العقاب. " عدم اتخاذ الجاني واجبات الحيطة والحذر لمنع :قه ªنهف الخطأ، وعرفّه بعض الفِ عرِّ الجزائري لم يُ ع شرِّ المُ و  أو oلخطأ،  ح في الاعتداءات العمدية على سلامة الجسم oلعمدفوتكمن الحكمة في جواز الصَّ   .6النتيجة الضارة التي كان في وسعه توقعها وتجنبها"   .232، ص لجزائري، القسم العام: الجريمةعبد الله سليمان، شرح قانون العقوoت ا 6 .85، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 5 .232، ص : الجريمةعبد الله سليمان، شرح قانون العقوoت الجزائري، القسم العام 4  .85، ص  المرجع نفسه 3 .85، ص المرجع نفسه 2  .84، ص 17في القانون الجزائي الخاص، ط ، الوجيز هأحسن بوسقيع 1                                                            ث الضغائن والأحقاد بين الناس.ورِّ إزالة آtر الجريمة، كون القضاء يُ  - الحفاظ على العلاقات الحميمية بين أفراد ا�تمع وضمان العيش في استقرار وهناء. -  التي أجازها المشرع الجزائري في :



الانفعالات بين الأفراد، كلها أسباب كثرة وقوع هذه الاعتداءات نظرا لتشعب مناحي الحياة، وكثرة  - (-158-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ، وخاصة فيما تكرراً مُ  ، ومشهداً رب والجرح أمراً مُتصوراً متكررة ومتعددة، تجعل وقوع اعتداءات الضَّ  شهادة طبية ستخراج من الأحيان يعَمدُ طرفي الدعوى لااستغلال التقارير الطبية الكيدية، ففي الكثير  - .1رب والجرح في صورته البسيطةيتعلق oلضَّ  ده طبيب على سبيل بشأن تزوير هذه التقارير، وخاصة فيما يتعلق ¹صابة ا�ني عليه، الذي قد يعُ رر الذي لحق بكل طرف، فكثيرا ما نجد في نطاق تحرير التقارير الطبية، وقائع عدة تثبت العجز والضّ  ن المحاكم مِ  ذا النوع على مستوى ن هإشكالات مِ ثار ، فكثيرا ما تُ 2ا�املة، ويثبت فيه غير الحقيقة لح، بعد أن ¦دأ النفوس وتدخل دائما تنتهي oلصُّ  أlاالواقع العملي في هذه الطائفة من الجرائم  - خلال طلب إعادة الخبرة وما يستغرقه ذلك من وقت. إجراءات المتابعة الجزائية تستغرق وقتا طويلا،  لح، واقتناع طرفي الخصومة أنّ أطراف أخرى لإجراء الصُّ  عمد لتقديم تقرير احتمال توقيع الجزاء على كليهما محتملا، كون كل طرف يَ أنّ ف مصاريف، كما كلِّ وتُ  اس والإضرار سَ المَ oلنسبة لجريمة الجرح غير العمدي فقد وقعت عن طريق الخطأ ولم يكن في نية الجاني  - يثبت إصابته وتعرضه للجرح والعجز. طبي حية إجراءات معقدة في حالة المتابعة ب الضّ مما يجنِّ  مع الجاني، اً دلح وار بجسم الضحية، مما يجعل أمر الصُّ  ا لم تكن على مفي هاتين الجريمتين البسيطتين، كوlالصُّلح فحسناً فعل المشرع الجزائري في إجازة  الجزائية. بين الأفراد في بعض الجرائم المحددة حصراً الواقعة  الجرائمفي  الجنائيالصُّلح ع الجزائري أجاز شرِّ المُ   :الواقعة بين الأفراد في التشريع الجزائري الجرائمفي  الجنائيلح : شروط إجراء الصُّ �نيا    .لجزاء على مقترفها أمراً ضرورÑً ن توقيع امِ  ن الجسامة والخطورة حتى تجعلدرجة مِ  ، الصُّلحيز التي تجُ ق.إ.ج  6/4نه وoلرجوع للمادة أفي قانون العقوoت والتي تمت الإشارة إليها، غير   .62، ص 17القانون الجزائي الخاص، ط  ، الوجيز فيهأحسن بوسقيع 2  .138، ص الإجراءات الجزائيةoلصلح في قانون أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى العمومية  o                                                           1نقضاء الدعوى العمومية على رغبة ا�ني عليه، ولم تتم الإشارة للمُشتكى منه، الأمر الذي الصُّلح آtر واكتفى بعبارة " ويضع صَفْحُ الضّحية حداً للمتابعة الجزائية" عقِب كل جريمة يجوز فيها الصَّفح، وعلّق ، الجرائمفي هذه  الجنائيلح على الإجراءات والشروط المتعلقة oلصُّ  ع الجزائري لم ينصشرِّ المُ  نجد أنّ 



ن مراحل الدعوى العمومية يمكن أي مرحلة مِ  الصَّفْح، وفييؤدي للتساؤل عن الجهة التي تبُاشر إجراءات  (-159-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لقة المتعو  منه 37الإجراءات الجزائية ولاسيما المادة قانون وoلرجوع للقواعد العامة في غير أنه  ؟إجراؤه o ِعتبارها مرحلة مo ،والتي ¦دف لإصلاح ذات البين وحل الجنائيلح ن مراحل الصُّ لوساطة الجزائية ، عقد   الجنائيلح الأفراد، وكذلك oلرجوع للقواعد العامة لنظرية العقد، كون الصُّ  الخلافات التي تقع بين بين الصُّلح  لِماالمدني، oلإضافة للقواعد الخاصة oلشكوى الصُّلح كسائر العقود تنطبق عليه أحكام  عة بين الإفراد الواق الجرائمفي  الجنائيلح إجمال شروط الصُّ والتنازل عن الشكوى من تشابه كبير،  فيمكن  فح الضحية يضع حداً للمتابعة صَ  ائي على أنّ ح الجز فالصَّ ع الجزائري نص في المواد التي تجُيز المشُرِّ   : حف: تقديم طلب الصَّ 1   في: جائز في جميع المراحل التي تمر µا الدعوى العمومية، فطلب الصَّفح  فحالصَّ  ن ذلك أنّ الجزائية، يفُهم مِ  تباشر النيابة العامة ق.إ. ج جاء فيها:"  29حيث تحريكها ورفعها ومباشر¦ا أمام القضاء، فالمادة العامة تباشر الدعوى العمومية oسم ا�تمع، فهي الجهاز المنوط oلدعوى العمومية مِن النيابة  ح أمام النيابة العامة:تقديم طلب إثبات الصَّف-أ    يقُدَّم للنيابة العامة ،كما يمكن أن يقدم أمام المحكمة بحسب الأحوال: يمكن أنْ  رعِّ يصل إلى "، غير أنه في حالات حدّدها المشّالدعوى العمومية tسم اLتمع وتطالب بتطبيق القانون حية أو تقديم طلب ن الضَّ عِلم النيابة العامة وقوع جريمة ولا يمكن لها أنْ تتحرك إلا بناءً على شكوى مِ  لطة عمومية في الدولة oتخاذ إجراءات ن جهة معينة، أو الحصول على إذن oلموافقة من هيئة أو سُ مِ  الات أخرى تباشر النيابة العامة الدعوى المتابعة ضد عضو من أعضائها متهم oرتكاب جريمة، وفي ح وكيل الجمهورية أو  :ري همالجزائ، وأعضاء النيابة العامة في القانون 1لمبدأ عدم تجزئة النيابة العامةويختص جميع أعضاء النيابة العامة ¹ثبات صَفح ا�ني عليه، أÑً كانت دراجا¦م الوظيفية، وفقاً   لح بين طرفي الخصومة يضع حداً لذلك.العمومية لكن اتفاق الصُّ  نقلا عن: أسامة عبد الله قايد، الوسيط في شرح قانون الإجراءات  273، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ص قايد ليلى 1                                                             ق.إ.ج). 34المادة لعام على مستوى ا�لس القضائي (ق.إ.ج)، والنائب ا 35المادة ه (و مُساعد  .280، ص 2011مصر،  -القاهرة الجنائية المصري، دار النهضة العربية،



الضحية والمشتكى منه)، ح على طرفي الخصومة (قتراح الصَّف¹مكان النيابة العامة ا الحالةفي هذه  (-160-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال رقم  ملحق -الصُّلح والتوصل لاتفاق يدون في محضر يوقع عليه وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف، كما يمُكن لأطراف الخصومة إجراء -  09ملحق رقم  -، وهذا بمبادرة منهاذلكوتنبيههم بحقهم في  الاستجواب والمواجهات في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بتحرير محضر في إطار محاضر  :قاضي التحقيقلح أمام تقديم طلب إثبات الصُّ : ب  . -10 كتابة ضبط المحكمة وتحرير   أمامن خلال إفصاح ا�ني عليه عن نيته في الصَّفح عن المتهم وهذا مِ  :المحكمةح أمام تقديم طلب إثبات الصَّف: ج  ق.إ.ج. 108المنصوص عليها في المادة  ن تتأكد مِ  إجراءات الدعوى عن الجريمة المقدم بشأlا طلب الصَّفح أو النطق بحكم فيها، يجب عليها أنْ لب الصَّفح  عن السير في ع الجهات القضائية المقُدَّم أمامها طَ الات الثلاثة وحتى تمتنِ وفي هذه الح  محضر في هذا الشأن، والتصريح بذلك علانية في جلسة المحاكمة   توافر شروط تتمثل في:
بشرط أنْ  الجنائيالصُّلح في القانون الخاص فإنه يمكن التوكيل في إجراء  1الجزائية، وإعمالاً لقواعد الوكالةالمشُرعِّ الجزائري لم يُشر إلى توكيل ا�ني عليه لغيره في الصَّفح عن المتهم في قانون الإجراءات  أو وكيله الخاص. حيةهو الضَّ  مع المتهمح الصَّفم بطلب إثبات ن يتقدّ أنّ مِ  • ، وإذا كان أحد الخصوم أو كلاهما قد وكََّل 2وكالة خاصةيكون الشخص الموكَّل يحمل توكيل بموجب  القانوني أخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وtسمه" بمعني حلول إرادة الوكيل محل إرادة الشخص الأصيل، مع انصراف الأثر الوكالة أو الإ[بة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص "  :ج التي جاء فيها .م .ق 571ري الوكالة من خلال المادة ع الجزائشرِّ ف المُ رَّ عَ  1                                                            والتي جاء ق م. ج  574/1الجزائري بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة، فالوكالة الخاصة عرفتها المادة  المشُرعِّ، وفي هذا ا�ال يفرق "له لاسيما في البيع والرهن والتبرع والصُّ فيها " وجيه لح والإقرار والتحكيم وتلا بد من وكالة خاصة في عمل ليس من أعمال الإرادة  د على العاملين معاً في وقت د على أعمال التصرف وأعمال الإرادة، أو ترِ فالوكالة الخاصة ترِ  ،"اليمين والمرافعة أمام القضاء أحمد هندي، المحاماة وفن المرافعة ، د.ط، دار ولا تجوز فيها الوكالة العامة ( واحد...أعمال  التصرف لا تحملها إلا الوكالة الخاصة ق شُراح القانون بين الوكالة oلتقاضي والوكالة oلخصومة، الأولى فرِّ يُ و  ..)122، ص 2009مصر،  –لجديدة، الإسكندرية الجامعة ا ل للوكيل مباشرة كافة الأعمال الإجرائية داخل الخصومة القضائية نيابة عن لتمثيل الإجرائي أما الثانية تمثيل فني للخصم ...تخوِّ لنوع   .273لح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ص قايد ليلى، الصُّ  2 .)236ص ، د الحكيم، أحكام الصلح في شؤون الأسرةالخصم ( بن هبري عب



ن شخصا في إبرام الصُّلح نيابة عنه وحضر الوكيل للتوقيع على الصُّلح فيجب على المحكمة أنْ تتحقق مِ  (-161-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال فاقد الأهلية ، أو 2طِفلاا إذا كان ا�ني عليه ومن الحالات التي يجوز فيها التوكيل أو الإÃبة، حالة م  .1لطة إبرام الصلحصِحة هذا التوكيل وأنه يتُيح للوكيل سُ  ن القانونية وحدّد السِّ ق. إ. ج،  6/4ع الجزائري لم يتناول هذا الفرض في المادة شرِّ والمُ ، 3هاÃقصأو  من القانون  40سنة كاملة، وذلك طبقاً لنص المادة  19لتمتع الضحية oلأهلية لتقديم شكواه ب  فإن  ه في الدعوى، ومن ثمََّ ليّ أمام القضاء لمباشرة حقوقه المدنية دون إدخال وَ  مدنياً  س نفسه طرفاً يؤُسِّ  شد القانوني لا يمكن أنْ ن الرُّ القاصر الذي لم يبلغ سِ  نّ لها ª المحكمة العليا في قرارٍ وهذا الأمر أيدته   المدني. التنازل عن  حية القاصر على اعتبار أنّ عن الشكوى oلنسبة للضّ وoلرجوع كذلك لأحكام التنازل   .4يعد مخالفا للقانونذلك القضاء بخلاف  ،  أو 5لح بين الضحية وا�ني عليه، فإن الممثل الشرعي للطفلالصُّ مع الشكوى يتشابه إلى حد كبير  ( ج ) سنة كاملة ويفيد مصطلح حدث نفس المعنى"18الطفل كل شخص لم يبلغ ثمانية عشر (":يتعلق بحقوق الطفل، والتي جاء فيها 2015يوليو  15الموافق  1436رمضان عام  28في ؤرخ الم 15/12من القانون  2فل من خلال المادة ف المشرع الجزائري الطِّ عرَّ  2 .103،ص 2009مصر،  –دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  ،حسن النيداني الأنصاري، الصلح القضائي 1                                                             .لح بحكم القانون، ونفس الشيء لناقص الأهليةن يتولى إجراء الصُّ القاصر هو مَ  بتاريخ  28432، قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم 1984جوان  02درة بتاريخ ا، ص1984لسنة  2القضائية، عدد ا�لة  4 ). 7، ص24، ع 21، س 1984 يونيو 12مؤرخة في  (ج ر ج ج د ش"  هذا القانونمن كان فاقد الأهلية أو [قصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانو[ ولي، وصي، أو مقدم طبقا لأحكام "  :المتضمن قانون الأسرة  أنه 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام   9مؤرخ في  84/11القانون  81في المادة  جاء 3 ).5، ص39، ع 52، س 2015يوليو  19ر ج ج د ش مؤرخة في  لاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانو[، وفي حالة غياب الأب أو ": الوليالمتعلق بحماية الطفل ،  15/12القانون من  2حسب ما جاء في المادة  ،"وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنهالممثل الشرعي للطفل هو "  5  .1984يناير  10 لاية لمن أسندت يكون الأب وليا على أو لاد، وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الو لاد لهحصول مانع له، تحل الأم محله في القيام tلأمور المستعجلة المتعلقة tلأو ، يعدل ويتمم القانون 2005 فبراير سنة 27 الموافق 1426محرم عام  18ؤرخ الم 05/02من الأمر  87المادة ( "حضانة الأو  من كان فاقد الأهلية أو [قصها بناءً المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على ": المقدم،  )84/11 القانونمن  92( المادة  "يثبت عدم أهليتها لذلك tلطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهموز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن أمه تتولى أموره أو يج":صيالو )، 22، ص 15، ع 42، س 2005 فبراير 27مؤرخة في  الأسرة (ج ر ج ج د شالمتضمن قانون  1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام   9مؤرخ في  84/11



سند إلى المتهم يمُثل إحدى الفعل المُ  ح أنّ تأكد عند تقديم طلب إثبات الصَّفعلى النيابة العامة ال ح فيها:الجرائم التي يجوز الصَّفريمة ضمن ن أن الجالتأكد مِ  • (-162-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال على غير  -هم، بحيث تعتبرها النيابةلخاطئ للوقائع المنسوبة للمتَّ قد يثُار مشكل من خلال التكييف افح، وهي الجرائم الواردة في قانون العقوoت الجزائري على سبيل الحصر، لكن الجرائم التي يجوز فيها الصَّ  على هذا التكييف الخاطئ  النيابة العامة بناءً  ح فيها، وخاصة أنّ فإحدى الجرائم التي يجوز الصَّ  -الحقيقة الجهة الناظرة في النزاع،  مالاعتراض على ذلك أما طلبوفي حالة التكييف الخاطئ للوقائع يمكن   .1للوقائع، ستأمر بحفظ الأوراق أو التقرير فيها ªلا وجه للمتابعة فلا شريع الجزائري علاقة ثنائية تجمع الضحية والمشتكى منه، أما غير هؤلاء في التَّ  الجنائي الصُّلح  صومة:: تطابق إرادتي طرفي الخُ 2  . قد تكون جهة التحقيق أو الإ¦ام أو الحكُمو  ق نفعاً للمتهم في كافة الأحوال، فقد يكون الا¦ام قِّ فح قد لا يحُ الصَّ  نّ لأخير، ذلك أن موافقة هذا امِ  دّ فح مع المتهم، بل لا بُ رادته في قبول الصَّ إ الضحية عن عبرِّ يُ  نْ حتى ينتج آtره لا يكفي أفح الصَّ ف  .شتكى منهوللمُ  ،فح حق شخصي يثبت للضحية، لأن الحق في الصَّ فحيعُتد ¹راد¦م لإبرام اتفاق الصَّ  حتى يتسنى له إثبات  لمتهم السير في إجراءات الدعوىن  مصلحة االحالة مِ الموجه له كيدÑً، وفي هذه  ساءة ، وما قد ينطوي ذلك على إحيةفح وإشعاره بفضل الضّ ن الصَّ ن الا¦ام الكيدي، بدلاً مِ براءته مِ  شتكى منه oقتراف ن خلال الأدلة أو آtرها أو ملابسا¦ا، واعتراف المُ وقوع الجريمة مِ  نمِ  دّ ، إذ لا بُ 2له الحضانة هي رعاية " ، الحاضن:)84/11 القانون 99المادة ( "على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة                                                                                                                                                                                             .الجنائيلح السير في طريق الصُّ  ن ثمَّ ، حتى تثُبت الإدانة ومِ 3ذلك الجرم لقيام شترط في الحاضن أن يكون أهلا لالولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا ويُ  ة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة بذلك، والأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمَّ  جامعة أحمد بيطام، دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  3 .241، ص  الجرائم الواقعة على الأفرادليلى قايد، الصلح في 2  .186، ص اءات الجنائيةالجنائية oلصلح في قانون الإجر أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى  1  .)المتضمن قانون الأسرة المعدَّل والمتمم 84/11من الأمر  64و  62( المادتين ،"مصلحة المحضون في كل ذلك  .724، ص 2017، جوان 11دد العالحاج لخضر،  o1تنة 



ن الطرف الآخر، أما إذا كان هناك عرض ن أحد الطرفين وقبول مِ إلا ¹يجاب مِ فح الصَّ ولا يتم  (-163-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال وجد صُلح في هذا الحالة، وكذلك ن الطرف الآخر فلا يُ الطرفين ولم يكن هناك قبول مِ  ن أحدمِ الصُّلح  دة خالية يجب أنْ تكون هذه الإرافح الصَّ وحتى يعُتد ¹رادة الضحية والمشتكى منه في إبرام اتفاق   .1حدة لا تتجزأ فلا يجوز قبوله جزئياً إذا كان القبول غير مطابق للإيجاب، لأن الإيجاب oلصُّلح وِ  ما بصفة واضحة لا هي الطرفان عن إرادتكما يجب أن يعُبرِّ  من العيوب كالإكراه والتدليس والغلط...، ، فيجب أنْ تتجه الصُّلحتحتمل اللّبس، فقد يكون قصد ا�ني عليه مجرد التنازل عن حقوقه المدنية لا  فح الضحية صَ  أنّ على الصُّلح مواد قانون العقوoت التي تجُيز أحكام في  نصّ والمشُرعِّ الجزائري   .2الإرادÒن إلى إحداث نفس الأثر وهو وضع حد للدعوى الجنائية ليس الصُّلح رف البادئ oلإيجاب هو الضّحية، لأن الطّ  ن ذلك أنّ يَضع حداً للمتابعة الجزائية، يفُهم مِ  بين الأفراد على سبيل الحصر في قانون  الجنائيالصُّلح الجزائري حدّد الجرائم التي يجوز فيها المشُرعِّ   tلجرائم المحُددة قانو[:ح ف: تعلق الصَّ  3  .3ضه على الطرف الآخرللمتهم يفرِ  اً شخصي اً حق فإذا اتفق المشُتكى منه مع الضحية على  الأول من هذا المطلب،العقوoت، والتي اشرÃ إليها في الفرع  ن ، فالتصالح ليس سبباً عاماً مِ 4عشرِّ استثناء لذلك يجب التقيد بحدود هذا الاستثناءات التي رسمها المّ  الجنائيي أثر، لأن له أ ن وليسكُ لم يَ  نْ لح يعُتبر كأ، فالصُّ الصُّلحلح وكانت الجريمة مما لا يقبل الصُّ  وإنما هو سبب خاص ببعض الجرائم فقط بحسب تقدير  سباب انقضاء الدعوى الجنائية في جميع الجرائم،أ لا يكون 4  .5المشرع الوضعي   .254، ص المرجع نفسه 5 .243، ص الأفرادلواقعة على م ائليلى قايد، الصلح في الجرا 4 . 100ص  ،أحمد محمد محمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانه 3 .243ليلى قايد، الصلح في الجرائم الواقعة على الأفراد، ص  2 .73حسن النيداني الأنصاري، الصلح القضائي، ص  1                                                             على شرط: اً علقمُ ح فالصَّ : أ



ه لحِ ق تمام صُ يعُلَّ  أنْ لحه مع المشتكى منه بشرط ثبات صُ إ ن النيابة العامةحية مِ ب الضَّ طلُ قد يَ  (-164-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال والإشارة لذلك في الصُّلح لا يمكن للنيابة العامة إبرام اتفاق الحالة صابته مثلا، ففي هذه ن إعلى شفائه مِ  غير  والمتعلقة oلوساطة، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، 02/15من الأمر رقم  37في المادة  صراحة ع الجزائريشرِّ المُ  إليه وهذا الشرط لم يُشر ق على شرط،علّ وغير مُ  ،نجزاً مُ الصُّلح يكون  أنْ  فيُشترط  للقانون. ومخُالفاً  عتبر oطلاً ق على شرط يُ علَّ لح مُ ، فكل اتفاق صُ الصُّلحمحضر  ساطة على يتضمن اتفاق الوَ " : ماوالتي جاء فيه ج.إ  .ق 4مكرر  37أنه وoستقراء المادتين  لا يجوز " :تنص علىالتي  5مكرر  37" و المادة إعادة الحال إلى ما كان عليه- :الخصوص ما Êتي كمة والحِ  الوساطة على شرط يضعه الأطراف،ق اتفاق يعُلّ  فإنه لا يمكن أنْ  ،"ساطةعن في اتفاق الوَ الطّ  لا تقبل الرجوع فيها، ولا  الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال، وهي آtر بطبيعتهاب أثراً خطيراً يتمثل في انقضاء رتِّ لح يُ ن ذلك تتمثل في الحفاظ على استقرار الأوضاع، لأن الصُّ مِ  ففي حالة ما كان اتفاق الوساطة مُعلق على شرط، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الشرط يفُتح ا�ال   .1تبقى رهناً بتحقق شرط أو تخلفه نْ عقل أيُ  قبل ن مِ لح إقراراً صريحا بعدم متابعة الإجراءات الجنائية oلصُّ ن ا�ني عليه والمتهم يكون إقرار كل مِ  لذا يجب أنْ  ،أعلاه المشار إليها 5مكرر  37، وهذا  يتنافى والمادة ن طرف الخصوممِ  عن في الاتفاقللطَّ  ، وقد يكون هذا لح مع المتهم إقراراً صريحاً يكون إقرار ا�ني عليه oلصُّ  نْ ، وعلى ذلك يجب أ2المتهم oلمحضر ن ا�ني عليه أو كيله الخاص فيتعين إثباته الحالة إذا كان مِ  هالإقرار شفوÑ أو كتابيا، ففي هذ بدفع تعويض مالي أو عيني  يلتزم المشُتكى منه  اتفاق الوساطة أنْ  لإبرامالجزائري  عشرِّ اشترط المُ     :مقابل الصلح:5  .3والتصرف في ضوئه من الأمر  4مكرر  37لحق الضحية، وهذا ما نصَّت عليه المادة  رر الذيكتعويض عن الضَّ    .103ص  ،الدعوى الجنائية وأحوال بطلانهاحمد محمد محمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء  3 .198، ص ح في قانون الإجراءات الجنائيةأمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية oلصل 2 .243، ص لواقعة على الأفرادم ائليلى قايد، الصلح في الجرا 1                                                             المعدِّل والمتمِّم لقانون الإجراءات الجزائية. 2015يوليو  23المؤرخ في 15/02



مُعيناً لتحديد قيمة التعويض  ع الجزائري لم يضع معياراً شرِّ ، والمُ إذا اشترطه ا�ني عليه للصَّفح عن المتهم يض مالي أو عينيعو تتضمن إلزام المشُتكى منه بدفع ت ح يجب أنْ فبنود محضر الصَّ  أنّ ونشير إلى  (-165-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لح، عملية الصُّ  على يُشرِفرر، فهو يخضع لإرادة المتعاقدين تحت إشراف وكيل الجمهورية الذي لجبر الضّ  كون عملية -شتكى منهبين إرادتي الضحية والمُ ل التوفيق ن خلابرام اتفاق الوساطة  مِ فدوره إيجابي في إ ي هذا الأخير فإذا رَضِ  ، -نجاح الصُّلح لها أثر ايجابي في تقييم في المسار المهني لأعضاء النيابة العامة على  الاعتراضن طرف الضحية فيسري وكيل الجمهورية لإبرام الاتفاق، وفي حالة لح المقُترح مِ ر الصُّ ابمقد على يعمل وكيل الجمهورية  لأسباب، ففي هذه الحالةن ان طرف المشُتكى منه لسبب مِ مِ لح الصُّ قدار مِ  وصل لحل وسط، وتبقى إرادة الضحية محل اعتبار في هذه تَّ التوفيق بينهما للطرفي الخصومة و التقريب بين  يرجع لها وكيل التي لكن يطُرح تساؤل: في ظل غياب نص قانوني صريح ما هي النصوص القانونية   الحالة. ن جهة، وكيل الجمهورية على التوفيق بين طرفي الخصومة، ومراعاة الظروف المادية للمُشتكى منه مِ ن طرف الضحية، يعمل المقترح مِ لح الصُّ حالة عدم قبول المشُتكى منه لمقدار في نه أشرÃ إلى أ  لح؟الجمهورية في تقدير مقدار الصُّ    نفرق بين نوعين من الأضرار:ن جهة tنية، وفي تقدير مقدار التعويض حية مِ رر الذي أصاب الضَّ والضَّ 
من  182 و 131عه القاعدة العامة المقررة في المادتين تقدير الأضرار المادية مرجِ  إنّ  الأضرار المادية: • ن كسب ن خسارة وما فاته مِ صاب مِ ر القاضي التعويض على أساس ما لحق المُ ق.م.ج، فبمقتضاهما يقدِّ  رر، حتى يكون التعويض الضّ  لاحإصْ معنى  �خذ رر المادي ينبغي أنْ فمقدار التعويض عن الضّ     :1مراعاة ظروف الملابسةمع  وهما عنصري الخسارة  ق. م. ج 182رر المحددة في المادة لكل عناصر الضَّ  سليماً  را تقديراً ناسبا ومُقدَّ مُ  في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل  إذا لم يكن التعويض مقدراً " :ق. م .ج ما يلي 182جاء في المادة  2 .118،ص 2008/2009ة، كلية الحقوق، الإخوة منتوي بقسنطيقراني مفيدة، حقوق ا�ني عليه في الدعوى العمومية، رسالة ماجستير في القانون العام فرع قانون العقوoت والعلوم الجنائية، جامعة  1                                                             :2الكسب الضائع لالتزام أو للتأخر في الوفاء  التعويض ما لحق من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أنْ  t يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء



ن حقوق وفوائد مادية نتيجة صاب مِ خص المُ سِره الشّ قد خَ كان  : ويقُصد به ماعنصر الخسارة - (-166-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال  م عن الجريمة.ار الناجِ الفعل الضّ 
و التي كان يمكن تحقيقها حققة أمجموع الأرoح والفوائد والعلاوات المُ  :عنصر الكسب الضائع -  معنوية آتية لا ريب. أوفوائد مادية كانت  أوا ربحِ  رّ تذو جهد يبذله أو فرصة محققة من عمل أ
يشمل التعويض عن " :التي جاء فيها، و مكرر ق. م .ج 182:نصت عليها المادة الأضرار المعنوية • فالأضرار المعنوية لا يمكن تقديرها على أساس أlا أشياء مادية ملموسة، وإنما تقديرها يخضع  "معةرف أو السُّ الضرر المعنوي كل مساس tلحرية أو الشَّ  البريد...ويرُفق ذلك في  وصل ، أو عن طريقضر قضائيالمح إثبات لدى، كمحضر عليها قانوÃً  صالمنصو  الإثباتثبات ذلك بكافة طرق دفعه حالا للضحية، ويتم إ المبلغ المتُفق عليه يمكن أنّ  كما  رر المعنوي الذي لحق oلضحية.طبيعة الجريمة والضّ في ذلك  التقديرية لوكيل الجمهورية مُراعياً لطة للسُّ  م لأطراف الخصومة مقرر حفظ القضية، كما يمكن تحديد آجال لَّ ملف الوساطة، وفي هذه الحالة يُسَ  ، ويبقى مقرر حفظ الصُّلحلح، وفي هذه الحالة يتم الإشارة لذلك في اتفاق الصُّ  مقدارمعينة لدفع  خلال المشُتكى منه عن تنفيذ اتفاق الوساطة بعد انقضاء هون بدفع مقدار الصلح، وفي حالة إالقضية مر  لمعرفة الأسباب، فإن كانت  طرف وكيل الجمهورية ه مناستدعاؤ ، يتم  الصُّلحالآجال المحددة في اتفاق  معرفة التوصل إلى  إذا تمَّ  بتعهداته، أما الالتزامن فيمكن إضافة مهلة tنية لتمكينه مِ سباب جدية هناك أ شتكى منه للعقوoت المقررة للجريمة والمنصوص عليها سبب جدي ففي هذه الحالة يتعرض المُ عدم وجود  الأفعال الآتية تعرض مرتكبها للعقوtت " :والتي جاء فيها ق.ع 147في الفقرة الثانية من المادة  كام ن الأحيكون الغرض منها التقليل مِن شأتي فعال والأقوال والكتاtت العلنية الالأ -1  . 144من المادة  3و  1المقررة في الفقرتين  المتضمن  75/58لقانون رقم ، ا"ذل جهد معقولببه، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ب                                                                                                                                                                                                ."لطة القضاء واستقلالهها المساس بسُ ن طبيعتالقضائية والتي يكون مِ   ).12، ص  1975، س 78القانون المدني، ج ر ج ج د ش ع 



يعُرَّف رط والشَّ نتج آtره، حتى يُ لح ن الشروط للصُّ مجموعة مِ  الشريعة الإسلاميةضع فقهاء وَ   :قه الإسلاميالفِ في  الجنائيلح الثاني: شروط إعمال نظام الصُّ  المبحث                 (-167-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال رط كان ل خللٌ في الشَّ صَ وماهيته، فإذا حَ  خارجاً عن حقيقته الحكم ويكونما يتوقف عليه وجود ªنه:" رعي عن الحقيقة وتكون الحقيقة والماهية موجودة، ولكن لا يترتب عليها أثرها الشَّ  اً الخلَل في وصفٍ خارج لافاً للحنفية الذين وصفوها خَ  ،العلماء كالركن رجمهو  كمها البطلان عندرط فيها، وحُ لانتفاء الشَّ  ولم يدخل في ماهية  وهناك من عرَّفه ب: ما يتوقّف عليه الشيء، 1عض الأحكامبoلفساد الذي عليه  لح نعُـــرجّ أولا علـــى نطـــاق الصُّـــ الإســـلامي الفقـــهفي الجنـــائي اطـــة oلشـــروط المتعلقـــة oلصـــلح وللإح  2الشيء ولم يؤُثرِّ فيه. ــــ  :قه الإسلاميالفِ في ائي نالجلح : نطاق الصُّ المطلب الأول  بيان هته الشروط. ثمَُّ  الجنائي م في الفقــــه قسِــــ مجموعــــة مــــن الجــــرائم، والجــــرائم تنلح الجنــــائي فيحــــددّ فقهــــاء الإســــلام نطــــاق الصُّ   الإسلامي إلى:
 جرائم الحدود. -
 .والديةجرائم القصاص  -
  .108ص ،، معجم التعريفات)علي بن محمد السيد الشريف( الجرجاني 2 .405 ، 404ص  ،4، ج2006سورÑ،  -، دار الخير، حلب2محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط 1                                                            جرائم التعازير. -



، وهــو 1: المنــعو الحــدّ في اللغــة جــرائم الحــدود في الفقــه الإســلامي هــي الجــرائم المعُاقــب عليهــا بحــدٍ،  الجنائي في جرائم الحدود: لح: نطاق الصُّ الفرع الأول (-168-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال فالعقوبـة محـددة ، 4عينـة  فلـيس لهـا حـد أدنى ولا حـد أعلـىمُ ، أي أlـا محـددة قـدرةالمُ عقوبة الومعنى   .ñ3 تعالى وشرعاً الحدّ هو العقوبة المقدرة حقاً   .2نبب بما يمنعه وغيره عن الذَّ ذنِ ع، و§ديب المُ نْ ع والمَ فْ الحاجز بين الشيئين، ومنتهى الشيء، والدَّ  ــ العقوبــة ن الله تعــالى، فــلا تقبــل الــزÑدة ولا النقصــان، ليخــرج منهــا التعزيــر كونــه غــير محــددمِــ ة طلوتبقــى السُّ ن هـذه وبذلك يخرج مِـ، 5ن الجماعة ن الأفراد ولا مِ تقبل الإسقاط لا مِ أي لا  Ë تعالى حقاً : وقوله  .اللقاضي في تحديده وهـــي دفـــع  ،مـــا اســـتوجبتها المصـــلحة العامـــةاً ñ تعـــالى في الشـــريعة الإســـلامية كلّ عتـــبر العقوبـــة حقـــوتُ    .للعبدخالص صاص لأنه حق رائم القِ ج فســـادها إلى العامـــة وتعـــود منفعـــة الســـلامة لهـــم، وكـــل جريمـــة يرجـــع اس، وتحقيـــق الصـــيانة و المفاســـد عـــن النـــ وبـة حقـا ñ تعـالى يـؤدي إلى عـدم عقوبتها عليهم تعتبر العقوبة المقـررة عليهـا حقـا ñ تعـالى، إذ اعتبـار العق :الـــردة، البغـــي، الحرابـــة، الشـــرب، ، وجـــرائم الحـــدود هي6ســـقاط العقوبـــة ¹ســـقاط الأفـــراد أو الجماعـــة لهـــاإ Ãا لا تقبل الشّ  والأصل في  .السرقة، القذف والزlــى الأَعْــرَابِ  مِــنَ  رجَُــلاً  إِنَّ  « قَــالاَ: أنََّـهُمَـا الجْهَُـنىِِّ  خَالـِدٍ  بـْنِ  وَزَيْدِ  هُرَيْـرَةَ  أَبىِ  عَنْ ف لحفاعة والصُّ جرائم الحدود أ قَــالَ:ρ  اÌَِّ  رَسُــولَ  أتََ لاَّ  اÌََّ  أنَْشُــدُكَ  اÌَِّ  رَسُــولَ  Âَ  فَـ ؛ بِكِتَابِ  ليِ  قَضَــيْتَ  إِ َِّÌقَهُ  وَهُوَ  - الآخَرُ  الخَْصْمُ  فَـقَالَ  ا نـَنَا فاَقْضِ  نَـعَمْ  :-مِنْهُ  أَفـْ ـزَنىَ  هَـذَا، عَلـَى عَسِـيفًا كَـانَ  ابـْنيِ  إِنَّ «قـَالَ:  ؛»قـُلْ « :ρ  اöَِّ  رَسُـولُ  فَـقَـالَ  ؛»ليِ  وَائـْذَنْ  اÌَِّ  بِكِتَابِ  بَـيـْ تَدَيْتُ  الرَّجْمَ، ابْنيِ  عَلـَى أَنَّ  أُخْـبرِْتُ  وَإِنيِّ  tِمْرَأتَـِهِ، فَـ ـَا فـَأَخْبـَرُونيِ: الْعِلْـمِ  أَهْـلَ  فَسَألَْتُ  وَوَليِدَةٍ؛ شَاةٍ  بمِاِئَةِ  مِنْهُ  فاَفـْ  .345، ص 2، جارo ُÃلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مق 6 .79، ص المرجع نفسه 5  .79، ص 1، جسلامي مقارo Ãلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 4 .112، ص 4جشرح فتح القدير، ، )الواحد السيواسي كمال الدين محمد بن عبد( بن الهمام 3 .337، القاموس المحيط، ص )آoدي مجد الدين بن يعقوب الفيروز( الفيروز آoدي 2 .74 ص ،رجع نفسهالم 1                                                            لأَقْضِــينََّ  بيَِــدِهِ  نَـفْسِــي وَالَّــذِى« :ρ  اöَِّ  رَسُــولُ  فَـقَــالَ  » .الــرَّجْمَ  هَــذَا امْــرَأَةِ  عَلَــى وَأَنَّ  عَــامٍ، وَتَـغْريِــبُ  مِائـَةٍ  جَلْـدُ  ابـْنيِ  عَلـَى أَنمَّ



نَكُمَا (-169-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال : بِكِتَابِ  بَـيـْ َِّÌوَاغْدُ  عَامٍ، وَتَـغْريِبُ  مِائَةٍ  جَلْدُ  ابْنِكَ  وَعَلَى رَدٌّ، وَالْغَنَمُ  الْوَليِدَةُ  ا  َÂ  ُهَا فَـغَدَا قاَلَ: فاَرْجمُْهَا؛ اعْتـَرَفَتْ  فإَِنِ  هَذَا، امْـرَأَةِ  إِلىَ  أنَُــيْس لاَّ  عَلَيْهِ  يجَْترَِئُ  وَمَنْ  فَـقَالُوا وسلم عليه الله صلى اÌَِّ  رَسُولَ  فِيهَا يكَُلِّمُ  مَنْ  فَـقَالُوا سَرَقَتْ  الَّتىِ  الْمَخْزُومِيَّةِ  الْمَرْأةَِ  شَأْنُ  أَهمََّهُمْ  قُـرَيْشًا نَّ إ« عَائِشَةَ ÷: وعَن  .1»فَـرُجمَِتْ ρ  اÌَِّ  رَسُولُ  ِ�اَ فأََمَرَ  تْ،فاَعْتـَرَفَ  عَلَيـْ اَ النَّاسُ  أيَُّـهَا فَـقَالَ  فاَخْتَطَبَ  قاَمَ  ثمَُّ  اÌَِّ  حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ  فىِ  أتََشْفَعُ ρ  اÌَِّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  أُسَامَةُ  فَكَلَّمَهُ ρ  اÌَِّ  رَسُولِ  حِبُّ  أُسَامَةُ  إِ لَكُمْ  الَّذِينَ  أَهْلَكَ  إِنمَّ بـْ ، لح في جــرائم الحــدودجــواز الصُّــفمــن خــلال هــذين الحــديثين هنــاك دلالــة قاطعــة صــريحة علــى عــدم   ..2» .يَدَهَا لَقَطعَْتُ  سَرَقَتْ  محَُمَّدٍ  بنِْتَ  فاَطِمَةَ  أَنَّ  لَوْ  اÌَِّ  وَايمُْ  الحْدََّ  عَلَيْهِ  أَقاَمُوا الضَّعِيفُ  فِيهِمُ  سَرَقَ  وَإِذَا تَـركَُوهُ  الشَّريِفُ  فِيهِمُ  سَرَقَ  إِذَا كَانوُا أنََّـهُمْ  قَـ رابـة، الـردة والبغـي، لح في جـرائم: الـزÃ، الشـرب، الحِ وoلرغم من اتفاق الفقهاء على عـدم جـواز الصُّـ  .الحدود إذا انتهى الأمر إلى القاضيفي الحديث الثاني والتأكيد على تطبيق كما وَرد وردّ الشفاعة   ــ والقــذف، حيــث لا تــتم متابعــة الجــاني إلا بعــد تقــديم شــكوى مــن رقة غــير أlــم اختلفــوا بشــأن جــريمتي السَّ لا  ا�ني عليه. ــ رقة:لح في حد السَّ الصُّ :أو ــن الغــير علــى ســبيل الخفيــة و خــذ الشــيء مِــأهــي: في اللغــة رقة السَّ ، معالاستســرار، ومنــه اســترق السَّ إليـه الفسـاد مـن تسـارع للتمول غير مُ خذ مال الغير على سبيل الخفُية نصاo محرزا ة هي : أرقالسَّ  نّ إويقُال  نظر الأرقام: ينُ)، oِ6916لزÃَِّ، رقم: ( الاِعْترِاَفِ  : رواه البخاري في: المحاربين من أهل الكفر والردّة، oبحديث صحيح متفق عليه 1                                                             .3.4بهةغير §ويل ولاشُ  صورة مع انعدام حكمه وحقيقته، أو ما يتحقّق كونه حَراماً وليس  المبيحوهي وجود هي مايشبه الثابت وليس بثابت أالشّبهة  4 .391، ص 2003، سنة 1سورÑ، ط -محمد زكرÑ الكاند هلوي، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، دار القلم، دمشق 3 ).4505الحْدُُودِ، رقم: ( فىِ  الشَّفَاعَةِ  عَنِ  وَالنـَّهْىِ  وَغَيرْهِِ  الشَّريِفِ  السَّارقِِ  قَطْعِ  في: الحدود، oب -واللفظ له–)، ومسلم 3779، 3778، 3514الأرقام: ( و )،6875السُّلْطاَنِ، رقم: ( إِلىَ  رفُِعَ  إِذَا الحْدَِّ  فيِ  الشَّفَاعَةِ  كَراَهِيَةِ  : رواه البخاري في: الحدود، oبصحيح متفق عليه حديث 2   ).oِ4531لزÃَِّ، رقم: ( نَـفْسِهِ  عَلَى اعْتـَرَفَ  مَنِ  في: الحدود، oب -واللفظ له –)، ومسلم 6715، 2763، 2736(  ).209، ص 1، جيضعالإسلامي مقارo Ãلقانون الو عبد القادر عودة، التشريع الجنائي (حلالاً 



يتعلـق بقطـع اليـد، أمـا الصُّـلح لح، وعـدم جـواز رقة حد خالص ñ تعالى، لا يجوز فيـه الصُّـالسَّ  دُّ وحَ  (-170-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال عليـه، وللحـديث عـن مـدى جـواز الصُّلح يستوفيه أو  المال، فله أنْ  ردّ المال المسروق فهو متروك لصاحب رقة قبل رفع الدعوى وهذا استنادا إلى ما عن السَّ الصُّلح إلى القول بجواز  1ذهب جمهور الفقهاء  رقة قبل رفع الأمر إلى القضاء:الصلح عن السَّ :1      نفرق بين مرحلتين: مرحلة ما قبل رفع الدعوى ومرحلة ما بعدها. أنْ  دَّ جريمة السرقة، لا بُ  فيالصُّلح  نَامَ  الْمَدِينَةَ، أمَُيَّةَ  بْنُ  صَفْوَانُ  فَـقَدِمَ  هَلَكَ، يُـهَاجِرْ  لمَْ  مَنْ  إِنَّهُ  لَهُ: قِيلَ  أمَُيَّةَ  بْنَ  صَفْوَانَ  أَنَّ  صَفْوَانَ: بْنِ  اöَِّ  عَبْدِ  بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ  شِهَابٍ الزهري، ابْنِ رواه  فقيــل أتشــفع في حــدِّ مــن كمــا رُوي عــن هشــام بــن ســعد عــن أبي حــازم أن عليــاً شــفع في ســارق،   لح قبل رفع الأمر إلى القضاء ..فالحديث دلَّ على جواز الصُّ 2» بهِِ. َ~ْتيَِنيِ  أَنْ  قَـبْلَ  فَـهَلاَّ  « وسلم: عليه الله صلى اÌَِّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  صَدَقَةٌ؛ عَلَيْهِ  هُوَ  ؟»اÌَِّ  رَسُولَ  Âَ  هَذَا أرُدِْ  لمَْ  إِنيِّ « صَفْوَانُ: لَهُ  فَـقَالَ  يَدُهُ؛ تُـقْطَعَ  أَنْ ρ  اÌَِّ  رَسُولُ  بهِِ  فأََمَرَ  نَـعَمْ؛ قاَلَ: ؟»هَذَا رِدَاءَ  أَسَرَقْتَ « :ρ اÌَِّ  رَسُولُ  لَهُ  فَـقَالَ  ،ρ اÌَِّ  رَسُولِ  إِلىَ  بِهِ  فَجَاءَ  السَّارِقَ  صَفْوَانُ  فأََخَذَ  رِدَاءَهُ، فأََخَذَ  سَارِقٌ، فَجَاءَ  ردَِاءَهُ، وَتَـوَسَّدَ  الْمَسْجِدِ  فىِ  فَـ ا روي عـن ، فـإذا بلـغ بـه الإمـام فـلا أعفـاه الله إن عفـا، ومـحدود الله، فقال: نعم، ما لم يبلـغ بـه إلى الإمـام ه إلى بــِـ بَ هَ ذْ يــَـ ريـــد أنْ و يُ وهُـــ قاً ارِ سَـــ ذَ ن، أن الـــزبير بـــن العـــوام لقـــي رجـــلاً قـــد أخَـــربيعـــة بـــن أبي عبـــد الـــرحم ـال لـه الـزبير: قَـف ـَ ان،طَ لْ السُّـ بـهِ  تى أبْـلـُغ: لا حَـالَ قَـيتركـه، ف ـَله الـزبير لِ  عَ فَ شَ طان، فَ لْ السُّ  طان لْ إذا بلَّغـت السُّ )، ومن طريقه 1532السُّلْطاَنَ، رقم: ( بَـلَغَ  إِذَا للِسَّارقِِ  الشَّفَاعَةِ  تَـرْكِ  في: الحدود، oب - µذا اللفظ –رواه مالك : حديث صحيح 2 .434، ص سالك إلى موطأ مالك محمد زكرÑ الكاندهلوي، أوجز الم 1                                                             .3عفعن الله الشَّافِع والمشُِّ لَ ف ـَ   .259، ص6، ج1986لبنان، -، مجمع الزوائد، دار الكتاب العربي، بيروت)علي بن أبي بكر الهيثمي (الهيثمي 3  .)17215ح يَكُونُ،( لاَ  ومَا حِرْزاً يَكُونُ  مَا ، كتاب الحدود، oَبُ 461 ، ص8، جالكبرى السننفي  للبيهقي



نْ عَمْروِ بْنِ عَ  ل علمه µا،صِ لطان ويتَّ لح  قبل رفع الأمر إلى السُّ على جواز الصُّ  دلاَّ  فالأثران (-171-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال  َِّöبْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ ا َِّöشُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ اρ  :َتَـعَافَـوُا الحْدُُودَ فِيمَا  «قاَل نَكُمْ فَمَا بَـلَغَنيِ مِنْ حَدٍّ فَـقَدْ وَجَبَ  كرهمـا، وكـذا للـروايتين السـابق ذِ  اً لح وهـذا اسـتناداجباً، فلا صُ ( القطع ) يكون و  في هذه الحالة الحدّ   رفع الأمر إلى القضاء: بعدرقة الصلح عن السَّ : 2      .1»بَـيـْ وقـد  الدعوى(الخصـومة)، تحريـكد يقتصـر في حـق العبـ نَّ مية الذي تمت الإشـارة إليـه، كمـا أحديث المخزو  قـدرة قوبـة المُ عُ وى تطبيـق السِـ، ومـا علـى القاضـي 2حـق الله تعـالىبعد ذلك ه بتحريكها، ويبقى استوفى حقّ  ، وفي 3المحصنة، رَمَاهَا بِزَنْـيَةٍ ، قذف oلحجارة يقذِف رمى µا، و يمْ ذف في اللغة هو الرَّ القَ   ذف:لح عن القَ الصُّ : �نيا  لح أو العفو.وليست له أي سلطة في الصُّ  شرعاً  وبعبارة أخرى تخُصص المراد هنا: م، لِ سْ الشرعي هو:" نسبة آدمي غيره لزÃ، أو قطع نسب مُ  الاصطلاح عرَّف ابن عرفة و  ،4سلم"ب مُ سَ طع نَ ، أو قَ اقلاً لغاً عَ ماً، oَ سلِ نسبة آدمي غيره، حراً، عفيفاً، مُ  هو لم ، أخرج به ما إذا نسب مسلم، أخرج به نفسه أي القاذف، وقوله :قطع نسبة آدمي: فقوله  .5" نسبة آدمي غيره لزÃ أو قطع نسب":ذف ªنهالقَ  لُغِ السُّلْطاَنَ، رقم: ( -µذا اللفظ  –رواه أبو داود  1                                                             .سلمالمُ سب غير يقطع نَ  )، والنسائي في قطع السارق، 4378في الحدود، oب الْعَفْوِ عَنِ الحْدُُودِ مَا لمَْ تَـبـْ المملكة العربية  -مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، 2ط ن الوضعي،والقانو  سامح السيد جاد، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي o4902 .(  2ب مَا يَكُونُ حِرْزاً وَمَا لاَ يَكُونُ، رقم: ( لبنان، -، بيروتإحياء الكتب العربيةتحقيق: محمد عليش، دار ،ى الشرح الكبيرالدسوقي علحاشية  ،)محمد عرفة الدسوقي( الدسوقي 5 .70،ص 6وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلنه : الفقه العام، ج  4 .1298، القاموس المحيط)، ص آoدي مجد الدين بن يعقوب الفيروز( الفيروز آoدي 3 .54، ص 1983، السعودية   .324، ص4ج
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tβθ à)Å¡≈ x�ø9 محرم ¹جماع  وهون جرائم الحدود التي ¦دف إلى صيانة الأعراض والأنساب، والقذف مِ ، 1﴾#$ بنص الآية، والقذف في الفقه  الشفاعة، وحدّ القذف هو الجلد ثمانون جلدة وعدم قبول 2فقهاء الأمة   :3الإسلامي نوعان
سـواءً كـان مـن رُمـي محُصـنا أو غـير محصـن، ويلُحـق  مـي بغـير الـزÃ،وهـو الرَّ  :عزيـرقذف يعُاقـب عليـه oلتَّ  -  لح.ن القذف لا يشمله الصُّ وهذا النوع مِ ، µذا النوع السّب والشّتم
و نفــي ي نسـبه، أي القــذف الكـاذب oلـزÃ أÃ أو نفـوهـو رمـي المحُصــن oلـزِّ  :قـذف يحُـدّ عليـه القــاذف - ــلح لح في جريمــة القــذف، فهــل يكــون حــول مــدى جــواز الصُّــواختلــف الفقهــاء  لح.oلصُّ  دالنسب، وهذا النوع هو المقصو  نـه ن قـال أهم مَـÃ، ومـنلح كـالزّ القذف حق ñ تعالى، ولا يجوز فيـه الصُّـ دح نَّ إن قال ن الفقهاء مَ مِ   للقاضي أو بعده؟ وسبب الخِلاف بين الفقهاء في هذه المسالة يرجع إلى تحديد طبيعة القذف.قبــل رفــع الأمــر الصُّ لأن مصـلحة  ،القـذف ضـمن الجـرائم الـتي يكـون حـق الله فيهـا غالبـاً  لى إدراجإ ذهـب الحنفيـة:الرأي الأول  . 4ب حق الإمام إذا وصل الأمر إليهن قال إنه حق لكليهما وغلَّ مَ هناك ، و الصُّلح يجوزحق للآدميين  النفـع فيـه يكـون ا�تمع في دفع هذا الفساد يكون عن طريق الحد ويعود النفع على الكافة، وكل أمر كـان  و الإبـراء منـه، وذلـك أمعـه الصُّـلح ة فلا يجوز للمقذوف عنـه العفـو أو جَّ وإذا ثبت حد القذف oلحُ   .ñ5 تعالى الحد فيه حقاً  قبل رفع الدعوى أو بعد صدور الحكـم الصُّلح لأن أخذ العِوض عن غير حق لا يجوز، وذلك سواءً أكان  ، ص 5،ج مصر-، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق1، شرح فتح القدير، ط)محمد بن عبد الواحد السيواسيكمال الدين (إبن الهمام  2  .4سورة النور: الآية  o6.                                                             1لإدانة   .37، ص 5، ج، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي الحنفيالزيعلي ( 6  .323، ص 4ج ،تحقيق: محمد عليش ،،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )محمد عرفة الدسوقي( الدسوقي 5  .32، ص 2008مصر، -عبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة 4 .455ص ،1ج، مقارo ًÃلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي  3 .316



ن  وجبَ الرجـوع إليـه في شـأالمقذوف، ومن ثمَّ : الجريمة لا تمس سوى حق مرحلة ما قبل رفع الدعوى:1  أنه يجب التفرقة بين مرحلتي ما قبل رفع الدعوى وما بعدها: 1يرى المالكيةالرأي الثاني: (-173-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال حق الجماعـة لا يبـدأ في  ن عدمه، oعتبار أنّ صالح معه مِ و التَّ قاب القاذف أو العفو عنه أعِ مة تقرير ملاء حـق العبـد هـو  والعبـد، وأنّ ن الحقـوق المشـتركة بـين الله القـذف مِـ الحنابلة أنّ و يرى الشافعية الرأي الثالث:  فاعة للقاذف.نه لا تجوز الشَّ أكما  ، كون العقوبة أصـبحت حقـاً ñ تعـالى،الصُّلح: في هذه  المرحلة لا يجوز مرحلة ما بعد رفع الدعوى :2  .2كم oلإدانة إذا أراد المقذوف ستراً على نفسهالحُ معه بعد الصُّلح قاذفه أو هور إلا بعد الشكوى، فإذا لم تكن شكوى فلا حق إلا حق الآدمي، كما يكون للمقذوف العفو عـن الظّ  القذف فيه حـق مشـترك بـين  نّ ة والحنفية الشافعية متفقون على أن المالكية والحنابلجمهور الفقهاء مِ   الفقهاء: خلاصة أراء   .3من المقذوف أو وليّه لا يجوز ملاحقة مرتكبها إلا بنـاءً علـى شـكوى ن ثمَّ الغالب، لأن القذف جناية على عرض المقذوف، ومِ  كــون العقوبــة الصُّــلح  صــالح مــع القــاذف كــون الجريمــة تمــس بحقــه فقــط، أمــا في المرحلــة الثانيــة فــلا يجــوز التّ الفقهـــاء، ويفرقـــون بـــين مرحلـــة مـــا قبـــل رفـــع الـــدعوى ومـــا بعـــدها، ففـــي المرحلـــة الأولى المقـــذوف لـــه حـــق والــراجح هــو قــول المالكيــة لتوســطهم لأراء  ق الغالــب،ن لــه الحــمَــ العبــد، لكــن اختلفــوا فيوجــلّ و  الله عــز هـي وضـع حـد  القذفأصبحت حقاً ñ تعالى، كون القاذف أحدث ضرراً في ا�تمع، والغاية من تجريم  يــة ا�تمـع مــن عـراض وحماوالشـريعة الإسـلامية ¦ــدف مـن وراء ذلــك لحفـظ الأ للمسـاس ªعـراض النــاس، الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: محمد خير طعمه، دار )، بي بكر بن مسعود الكساني الحنفيعلاء الدين أ( الكساني 3  .332ص ، 4، جتحقيق: محمد عليش، الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح  ،)ام محمد عرفة الدسوقيالإم(الدسوقي 2 .331، ص 4، جتحقيق: محمد عليش ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،)محمد عرفة الدسوقي(الدسوقي 1                                                                 . أفرادهانتشار الفاحشة بين   .214، ص10ج، ، المغني)الله بن احمد بن قدامة المقدسي عبد(ابن قدامة . 53،  52، ص 7لبنان، ج -، بيروتالعلمية



لا  :يةّصاص والدِّ القِ لح الجنائي في جرائم : نطاق الصُّ الفرع الثاني         (-174-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال صـــاص معنـــاه المســـاواة، وفي الشـــريعة هـــو ، والقِ 1لـــه منـــه فجرحـــه مثـــل جرحـــه أو قتلــه قـــوداً فــلاÃً إذا أقْـــتصَّ القصاص والقِصاصاءُ والقُصاصاءً: القـود وهـو القتـل oلقتـل والجـرح oلجـرح. وأقـَصَّ الأمـير صاص القِ   صاص:لح في جرائم القِ : الصُّ أو أي ذات حـد  مقـدرةومعنى ،3للفرد" تجب حقاً  قدرة شرعاً " عقوبة مُ :صاص ªنهف الفقهاء القِ ويعُرِّ   .2المساواة بين الجريمة والعقوبة ن لح أكثر مِ ويسقُط به القصاص سواءً أكان الصُّ  6لفقهاءاصاص oتفاق لح جائز عن القِ والصُّ   .5لح معه، وبذلك تسقط العقوبةفي العفو عن الجاني أو الصُّ  ه الحقَّ ئللمجني عليه أو أوليا أنّ عقوبة يجتمع فيها حق الله وحـق العبـد، لكـن حـق الله فيهـا غالـب، فقـد أضـيفت لحـق العبـد، ومعـنى ذلـك ا كـان القصـاص يقُصـد بـه أنـه لمَّـ حقا للأفـرادوقـولهم ، 4دني تتراوح بينهماألها حد أعلى وحد  واحد فليس  ûن خلاف جنسها، بشرط ن جنس الدية ومِ مِ  وأؤجلا مُ أو  الدية أو بمثلها أو أقل منها، وسواءً كان حالا صاص في القِ الصُّلح ن الآÑت القرآنية على إجازة ت العديد مِ صاص ليس مالاً، ودلّ قبول الجاني، لأن القِ  $ ﴿ تعالى: لقول الله pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9$# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9$# ( ”� çtø: $# Ìh� çtø: $$ Î/ ß‰ ö6yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9$$ Î/                                                            1 الواحد السيواسي كمال الدين محمد بن عبد( بن الهمام 3 .63مصر، ص  - العربي، القاهرةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجريمة، د.ط، دار الفكر  2 .76، ص 7، لسان العرب،ج(أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري)ابن منظور( ، ،لقانون الوضعي، ج 4  113، 112، ص 4جشرح فتح القديرo ًÃابن قدامة  .154، ص 6، ج1984لبنان،  -، دار الفكر، بيروتح الجليل على مختصر العلامة خليلشرح من محمد عليش، 6 54، ص الفقه الإسلامي والقانون الوضعيسامح السيد جاد، العفو عن العقوبة في  5 .79،ص 1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقار)بدائع الصنائع )، بي بكر بن مسعود الكساني الحنفيعلاء الدين أ (الكساني. 4، ص 5ج ، ، المغني)الله بن احمد بن قدامة المقدسي عبد ، الشافعيف الفيروز آoدي)، المهُذّب في فقه الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوس(الشيرازي . 46، ص6، جفي ترتيب الشرائع  .198، ص3ج 



4s\Ρ (-175-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال W{$# uρ 4s\ΡW{$$ Î/ 4 ôyϑ sù u’ Å∀ãã …ã& s! ô ÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ í!# yŠ r&uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9≈ |¡ ôm Î*Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹Ï� øƒ rB 
ÏiΒ öΝ ä3 În/§‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ﴾1، لىوقول الله تعا: ﴿(# äτℜ t“ y_ uρ  7π y∞ ÍhŠy™ 

×π y∞ ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( ôyϑ sù $ x� tã yx n= ô¹ r&uρ … çν ã� ô_ r'sù ’ n?tã «! $# 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ﴾ 2. .  :لالة صاص، قال مجاهد عن ابن عباس: العفو في جرائم القِ  جائزالصُّلح  نّ ن الآيتين نستنتج أمِ  وجه الد الدم وذلك  ن أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاقن ترك له مِ أن يقبل الدية في العمد، أي مَ  هَا؛ يُـقْتَصُّ  لاَ  وَاöَِّ  فُلانَةََ؟ مِنْ  أيَُـقْتَصُّ  اöَِّ  رَسُولَ  Ñَ  الرُّبَـيِّعِ: أمُُّ  فَـقَالَتْ  »الْقِصَاصَ  الْقِصَاصَ « :ρ اöَِّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  وسلم؛ عليه الله صلى النَّبىِِّ  إِلىَ  فاَخْتَصَمُوا إِنْسَاÃً  جَرَحَتْ  حَارثِةََ  أمَُّ  الرُّبَـيِّعِ  أُخْتَ  أَنَّ « أنََسٍ: عن tبت، عَنْ  :ن السنة النبوية ومِ   .3العفو هَا يُـقْتَصُّ  لاَ  وَاÌَِّ  لاَ « قاَلَتْ: .»اÌَِّ  كِتَابُ  الْقِصَاصُ  الرُّبَـيِّعِ، أمَُّ  Âَ  اÌَِّ  سُبْحَانَ « :ρ النَّبىُِّ  فَـقَالَ  مِنـْ يةََ؛ قبَِلُوا حَتىَّ  زاَلَتْ  فَمَا قاَلَ: أبََدًا"؛ مِنـْ ، فقول ية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليهصاص والدِّ ة في القِ يرَ الخِ  ففي الحديث دلالة على أنّ   .4».لأبََـرَّهُ  اÌَِّ  عَلَى أقَْسَمَ  لَوْ  مَنْ  اÌَِّ  عِبَادِ  مِنْ  إِنَّ  «:ρ اÌَِّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  الدِّ والله  لاَ «، وأما قوله نصاص في السِّ م كتاب الله وجوب القِ كأي: حُ  » الْقِصَاصَ  الْقِصَاصَ  « ρالنبي   مَعْنَاهَا، رقم:  فيِ  وَمَا الأَسْنَانِ  فيِ  الْقِصَاصِ  إِثْـبَاتِ  في: القسامة والمحاربين..، oب - µذا اللفظ –رواه مسلم حديث صحيح":  4  .190، ص 1، جالعظيم ، تفسير القرآن)الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي( ابن كثير 3 .40الآية  :سورة الشورى 2 .178الآية  :سورة البقرة 1                                                            نِّ، رقم: ( فيِ  الْقِصَاصِ  )، والنسائي في:القسامة، oب14244)، وأحمد في مسنده، رقم: (4467( ). وعلقه البخاري 4772السِّ الرسالة،  مؤسسة - أحمد على مسندالأرÃؤوط وحاشية الشيخ شعيب  .214،215، ص 12 ج" الباري فتح"قصتين". انظر:  كوlما على يدل الخبرين "ظاهر: البيهقي قصتين، قال كوlما احتمال الشُرَّاح بعض ذكر ولهذه الأسباب. أمها وليس النضر"، بن "أنس أخوها: منها" يقتص لا أن "أقسم الذي وأن إنسان، جراحة وليست جارية"، سن "كسر هي: جنايتها وأن أختها، وليست نفسها النضر" بنت "الرُّبَـيِّعِ  هي: الجناية منها وقعت التي المرأة الْقِصَاصُ". قلت: جاءت في بعض الرواÑت عن حميد، عن أنس:"أن وسلم عليه الله صلى النَّبىُِّ  فَـقَالَ  إنِْسَاÃً  الرُّبَـيِّعِ  أُخْتُ  الجِْراَحَاتِ. فقال: "وَجَرَحَتْ  فىِ  وَالنِّسَاءِ  الرّجَِالِ  بَـينَْ  الْقِصَاصِ  في: الدÑت، oب   . 426، ص21لبنان، ج–بيروت 



ن جنس عمله، يجُازى مِ  الجاني نّ لأمن والاستقرار في ا�تمع، إذ إهو تحقيق ا صاصوالهدف من القِ   .1في الشفاعة إليهم في العفو ρ، وإلى النبي  يَـعْفوَ  صاص أنْ غبة إلى مستحق القِ ، بل المراد به الرّ  ρكم النبي  فليس معناه ردّ حُ  »أبَدَاً  يقتصّ منها لا (-176-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال تعـداد  ، فـلا يُشـفيه سـجن مهمـا يكـنا�ـني عليـه القِصاص فيه شفاء لغيظ كما أنّ ،  وهو أفضل العقوoت جن يُسْـ ع بـه، ولا يشـفي ولي المقتـول أنْ نَ صـنع oلجـاني مثـل مـا صَـيَ  نْ ن أن مِـمكَّ تَ يَــ ، بل يشفيه أنْ السجن ر في الـنّفس الدّيةّ جمع ديةّ وهي المال الواجب oلجنايـة علـى الحـُ :تالدÂِّالصُّلح في جرائم : مشروعية 1  :الدÂّتلح في جرائم : الصُّ �نيا  .2أو وليه و يصفحة القاتل ويعفو أرقب نن مِ يمُكَّ  يكفيه أنْ  ل زمناً طال أو قصر، ولكنالقاتِ  اسـم للمـال  ، وهـي3أديـه ودÑالقتيـل  وديـتن الودى وهـو دفـع الدّيـة ويقُـال أو فيما دوlا وهي مأخوذة مِ  $ ﴿ :ن قول الله تعالىلح مشروعيته في جرائم الدÑت مِ د الصُّ ستمِ يَ   .5فس أو طرف"هي "المال الواجب oلجناية على النَّ  الاصطلاح، وفي 4الذي هو بدل النفس tΒ uρ šχ% x. ?ÏΒ ÷σßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ 
$ ·Ζ ÏΒ ÷σãΒ āωÎ) $ \↔sÜ yz 4  tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ \↔sÜ yz ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î) ÿ Ï& Î#÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰ ¢Á tƒ 4 

β Î*sù šχ% x.  ÏΒ BΘ öθ s% 5iρß‰ tã öΝä3 ©9 uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σ ãΒ ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t6s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝà6 oΨ÷�t/ 
Ο ßγ oΨ÷� t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰ sù îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î)  Ï& Î#÷δ r& ã�ƒ Ì� øtrB uρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β (  yϑ sù öΝ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Èø t� ôγ x© È ÷ yè Î/$ tF tF ãΒ Zπ t/öθ s? 

z ÏiΒ «! $# 3 šχ% x.uρ ª! $# $ ¸ϑŠÎ= tã $ VϑŠÅ6 ym﴾ 6.                                                              1 يحي بن شرف النوويمحيي ال( النووي Ñدار ابن الجوزي، 1: ابو صهيب محمد بن سامح، طصحيح مسلم، تعليق )،دين أبي زكر ، ، o1675ب:إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، رقم -والقصاص والدÑت، كتاب القسامة والمحاربين 11مصر، ج -القاهرة المنهاج، دار lاية المحتاج إلى شرح ،  حمزة إبن شهاب الدين الرملي) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بنالشافعي الصغير ( 3 .300، ص العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي:  2 .136ص    .92سورة النساء: الآية  6 .196، ص 2013لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت1عبد الكريم زيدان، القصاص والدÑت في الشريعة الإسلامية، ط 5 .152، ص 3لبنان، ج -عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت 4 .315، ص 7، ج2003لبنان،  -، بيروت2ط الكتب العلمية،



لالة: (-177-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال في حالة فية في حالة القتل الخطأ، وهي واجبة شرعاً، في الآية الكريمة دلالة على وجوب الدّْ وجه الد القتل بناءً على نية  وإذا تمّ  ن مؤمن، صدر ذلك مِ ي نْ وما ينبغي أ القتل الخطأ الجاني لم تكن له نية القتل، لاَّ  قَـوَدٌ  فإَِنَّهُ  بَـيِّنَةٍ  عَنْ  قَـتْلاً  مُؤْمِنًا اعْتـَبَطَ  مَنِ  أَنَّ « كِتَابِهِ: فيِ  وكََانَ فِيهِ:...  كِتَاoً  الْيَمَنِ  أَهْلِ  إِلىَ  كَتَبَ  ρ اöَِّ  رَسُولَ  أَنَّ  جَدِّهِ: عَنْ  أبَيِهِ، عَنْ  حَزْمٍ، بْنِ  عَمْروِ بْنِ  محَُمَّدِ  بْنِ  بَكْرِ  أَبىِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  فعنالسنة النبوية، ن ستمد أساسها كذلك مِ ية تَ والدِّ   .صاص من ا�ني عليهالقِ  الحالة نكون أمام القتل العمد والعقوبة تكون مختلفة وتتمثل فين وراء ذلك تحقيق نتيجة متمثلة في إزهاق روح ا�ني عليه، ففي هذه ن طرف الجاني، ويهدف مِ مبيتة مِ  يةََ  النـَّفْسِ  فيِ  وَأَنَّ  الْمَقْتُولِ، أَوْليَِاءُ  يَـرْضَى أَنْ  إِ يةَُ، جَدْعُهُ  أُوعِبَ  إِذَا الأنَْفِ  وَفىِ  الإِبِلِ، مِنَ  مِائَةً  الدِّ يةَُ، اللِّسَانِ  وَفىِ  الدِّ يةَُ، الشَّفَتـَينِْ  وَفىِ  الدِّ يةَُ، الْبـَيْضَتـَينِْ  وَفىِ  الدِّ يةَُ، الذَّكَرِ  وَفىِ  الدِّ يةَُ، الصُّلْبِ  وَفىِ  الدِّ نـَينِْ  وَفىِ  الدِّ يةَُ، الْعَيـْ يةَِ، نِصْفُ  الْوَاحِدَةِ  الرّجِْلِ  وَفىِ  الدِّ يةَِ، ثُـلُثُ  الْمَأْمُومَةِ  وَفىِ  الدِّ يةَِ، ثُـلُثُ  الجْاَئفَِةِ  وَفيِ  الدِّ نِّ  وَفىِ  الإِبِلِ، مِنَ  عَشْرٌ  وَالرّجِْلِ  الْيَدِ  أَصَابِعِ  مِنْ  أُصْبُعٍ  كُلِّ  وَفيِ  الإِبِلِ، مِنَ  عَشَرَةَ  خمَْسَ  الْمُنـَقِّلَةِ  وَفىِ  الدِّ لالة:   .1»دِينَار ألَْفُ  الذَّهَبِ  أَهْلِ  وَعَلَى tِلْمَرْأَةِ، يُـقْتَلُ  الرَّجُلَ  وَأَنَّ  الإِبِلِ، مِنَ  خمَْسٌ  الْمُوضِحَةِ  وَفىِ  الإِبِلِ، مِنَ  خمَْسٌ  السِّ ن يةّ وأنّ ديةّ الحرُ المسُلم مائة مِ الإبل أصل في الدِّ  م على أنّ لْ ومن الإجماع فقد أجمع أهل العِ   ية في القتل الخطأ، ونفس الشيء في جروح ما دون النفس.وجب الدِّ أ  ρالنبي   وجه الد الديةّ هي عُقوبة بديلة تحل محلّ القصاص في الجناÑت على  خلال ما تقدم ذكره يتبين أنّ  نْ مِ   : أقسام جرائم الدÂِّت:2  .2الإبل إزهاق روح ا�ني عليه، والذي �خذ أحد صور إلى هي التي تؤدي  الجناÂت الواقعة على النّفس:   - أ  النفس و على ما هو دون النّفس. ن يرى أنه ثلاثة أقسام، ن يرى أنه قسمان، ومنهم مَ الفقهاء في تقسيمهم للقتل، فمنهم مَ  القتل، وأختلف لَهُ، رقم:  النَّاقِلِينَ  الْعُقُولِ وَاخْتِلاَفِ  فيِ  حَزْمٍ  بْنِ  عَمْروِ حَدِيثِ  ذكِْرِ  : رواه النسائي في: القسامة، oبحديث حسن مرسل 1                                                             وبعضهم يرى أنه أربعة أقسام وفريق رابع يرى أنه خمسة أقسام.  .471، ص 9، المغني، ج)الله بن احمد بن قدامة المقدسي عبد(ابن قدامة  2   ).4870(



، مستندين في ذلك 2والظاهرية 1وهذا مذهب فقهاء المالكية ،عمد وخطأ: الفريق الأول: القتل قسمان (-178-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال $ ﴿ لقول الله تعالى: tΒ u šχ% x. ?ÏΒ ÷σßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σãΒ āω Î) $ \↔ sÜ yz 4﴾ 3.  .وقول الله عز وجل: ﴿ tΒ u ö≅ çF ø) tƒ $ YΨÏΒ ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑ yè tG •Β ﴾4.   َا القتل الخطـأ فهو جرى مجرى السلاح، أمّ  د ما تعمّد القاتل ضرب غيره بسلاح أو مامْ والقتل الع يتعمّد الجاني الضرب بما  وعرَفَه الجمهور لكنّهم اختلفوا في تحديد معناه، فهو عند أبي حنيفة: أنْ   .8والإمام أبي حنيفة 7والحنابلة 6وهذا رأي جمهور الفقهاء من الشافعية ،د وخطأمْ ه عَ بد، شِ مْ ثلاثة أقسام عَ القتل : الثانيالفريق   .5فقتلهما لا يقصد الضرب ولا القتل كمن سقط على غيره  ، وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة: أنْ يتعمّد القتل oلحجر الكبيرك  ،كمهحُ  ليس بسلاح، أو ما في دي مجرى مجرى الخطأ، هذا رأي مُتق ماأقسام: عمْد، شبه خطأ، خطأ و  أربعةالقتل  :الثالثالفريق   .9رب بما لا يقتل كالخشب والحجر الصغير والعصا الصغيرةالجاني الضَّ  ، الإيصال في المحلى oلآtر، تحقيق: عبد الغفار سليمان البندراوي، )بن سعيد بن حزم الأندلسيأبو محمد علي بن أحمد ( بن حزم 2 .557، ص 4، ج1994لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروت1طالإمام عبد الرحمان بن القاسم، عن رواية الإمام سحنون المدونة الكبرى  مالك بن انس،الإمام  1                                                             .10فقهاء الحنفية ، 1997مصر، –، دار السلام، القاهرة 1ط ،تحقيق: محمد بن Òمر، المذهب، الوسيط في )محمد بن محمد بن محمد الغزالي( محمد الغزالي 6 .328و  221، ص 6وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: الفقه العام، ج 5 .93سورة النساء:  4 .92سورة النساء:  3 . 214، ص 10، ج2003لبنان، –العلمية، بيروت ، دار الكتب 3ط  .239، ص 2أفندي، مجمع الأlْرفي شرح مُلتقى الأبحر، جعبد الله بن الشيخ بن محمد بن سليمان المعروف ب:داماد  10  .328، ص 6، جه الإسلامي وأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفق 9 .482، ص المرجع نفسه 8 .320، ص 9، جد بن قدامة المقدسي)، المغنيعبد الله بن احم(ابن قدامة  7 .254، ص 6ج



ن كلِّ وجه على طريقة المبُاشرة، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ مِ ن كلِّ وجه وهو أنْ يكون الخطأ هو في معنى القتل الخطأ، وهو في معناه مِ القتل ما جرى مجرى  (-179-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال جرى مجرى الخطأ والقتل  : العمد، شبه الخطأ، الخطأ، ماالقتل خمسة أقسام وهي الفريق الرابع:  .1لوجوده لا عن قصد، لأنه مَاتَ بثقلِه فترتب عليه أحكامه ن كوlما نوع من أنواع القتل الخطأ وليس قِسماً جرى مجرى الخطأ لا يخرُجا مِ  القتل oلتّسبّب وما  .3في الطريق العام وتغطيته ويسقُط المار ويموت، أو شهادة زور على بريء oلقتلبواسطة،كحفر بئر القتل oلتّسبُّب ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، أي أنه المؤُثر في الموت لا بذاته ولكن   .2اصصَّ ن أبي بكر الرازي المعروف oلجَ مِ  ب، وهذا رأي مُتأخري الأحناف بدءاً oلتّسبُّ    الفقهاء قسموا الجرائم ما دون النفس إلى أربعة أقسام وهي:  الجناÂت الواقعة على مادون النّفس:   - ب  .للدية ةموجبوشبه الخطأ طأ ويتفق الفقهاء على أنّ القتل العمد موجبٌ للقصاص بينما جرائم القتل الخ  .4مُستقلاً بذاته
الجوارح أو إذهاب منفعتها مع بقاء صور¦ا، وتشمل قطع ن جارحة مِ  قطعب فيها فهي الجريمة التي يتسبَّ  عنه في الاصطلاح الجنائي الحديث العاهات المستديمة، : وهو ما يعُبرَّ الأطراف وما في حكمها قطع • العربي و مؤسسة ، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصّادق قمحاوي، دار إحيار التراث )مام أبي بكر أحمد بن علي الرازيالإ( الجصّاص 2 .271، ص 7ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )،بكر بن مسعود الكساني الحنفي وأبعلاء الدين (الكساني 1                                                            . 5 ...والأجفان وقلع الأسنان وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية والحاجبين والشاربوالأنف والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العين وقطع الأشفار  اليد والرجل والأصبع والظفر  .205ص ، 2جالجنائي الإسلامي مقارo ًÃلقانون الوضعي، عبد القادر عودة، التشريع  5 .178، ص 2006لبنان، –لجريمة في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت ا في الاشتراكسامي جميل الفيّاض الكبيسي،  4 .240، ص 6، جه الإسلامي وأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفق 3 .193، ص 3ج ،1992لبنان، -تاريخ العربي، بيروتمؤسسة ال



ن الجرائم يبقى العضو لكن لا يؤدي الوظيفة وع مِ هذا النّ :في إذهاب منافع الأعضاء مع بقاء صور�ا • (-180-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال  ...والمشي م والكلاممع والبصر والشَّ المعهودة له، كذهاب السّ 
جاج، بينما يرى ن الشّ عتبر مِ ي الوجه والرأس مطلقاً فيرى مالك والشافعي واحمد وآخرون أنه ما كان في ة هي الجرح إذا كان oلرأس أو الوجه على اختلاف الفقهاء، جَّ ة ، والشَّ جَّ الشجاج جمع شَ  :جاجالشّ  •  .1جاج لا يكون إلا في الرأس والوجه وفي المواضع التي µا العظمالشّ  حنيفة أنّ  أبو
الفقهاء يسمون ما ليس فيه فصل للأطراف أو فقد  سم هي الجراح، ذلك أنّ روح الجِ oقي جُ : راحالجِ  • صاص مكتوب القِ  عهد الصحابة إلى عهد الأئمة ا�تهدين على أنّ  نْ وأجمع فقهاء المسلمين مِ   .2إصاoت oلجسد عدا الرأس والوجه جِراحاً  ن الشّجاج، مما أحدثمنفعتها، وما ليس مِ  صاص فيه المحافظة فس تجب المحافظة عليه كالنفس، والقِ ولأن ما دون النَّ  أمكنفيما دون النفس إذا  لا  لح الجنائي في جرائم التعزير:: نطاق الصُّ الفرع الثالث  .3الأطراف من الأمور الضرورية للمحافظة على النفسعليه، ومنع الاعتداء لأن المحافظة على  ، 4وعزَّره، والتعزير ضرب دون الحدّ، أو هو أشد الضرب عَزَرَهُ  ن العَزر وهو اللَّوم،مِ التعزير في اللغة:   :تعريف التعزير ومشروعيته:أو θ#) ﴿ومنــــه قــــول الله تعــــالى:  5الأضــــداد لأنــــه �تي بمعــــنى النّصــــرة والتأييــــدن أسمــــاء والتعزيــــر مِــــ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ïj9 «! $$ Î/ 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Ìh“ yè è? uρ çνρ ã� Ïj% uθ è? uρ çνθ ßs Îm7 |¡ è@ uρ Zο t� ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ  ﴾6 .  دي 4 .309ص  ،قه الإسلامي: الجريمةزهرة، الجريمة والعقوبة في الف محمد ابو 3 .135، ص التعزير في الشريعة الإسلامية عبد العزيز عامر، 2  .128، ص يعة الإسلاميةعبد العزيز عامر، التعزير في الشر  1                                                             .7"الشريعة لأيها عقوبة مُقدرةالتأديـــب علـــى ذنـــوب لم تُشـــرعّ فيهـــا الحـــدود، أي: هـــو عقوبـــة علـــى جـــرائم لم تضـــع " :وشـــرعاً هـــوoدي(  الفيروز آoلقانون الوضع ارنةعبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مق 7  .9الآية سورة الفتح: 6 .293، ص  2010 الأردن، -، دار النفائس، عمان1ماجد أبو رخية، الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزير، ط 5 .1085، القاموس المحيط، ص )مجد الدين بن يعقوب الفيروزآo685ص ، 1ج، ي.  



ــ (-181-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ــه ªنــه: ان عَ وهنــاك مَ رمــاً كــي لا يعــود إلى هــذا لتأديــب بمــا يــراه الحــاكم زاجــراً لِمَــن يفعــل فعــلاً محُ رفّ يعُزّرِه بما يراه  على الحاكم أنْ  صاص فيه، ولا كفارة، فإنّ ن أتى فعلاً محُرماً لا حدّ فيه، ولا قِ الفعل، فكل مَ  tبـت مـن ، وهـو 3ر بخـلاف الحـَدجائز بشـرط سـلامة العاقبـة فـإن سـرى ضـمنت عاقلـة المعُـزَّ عزير والتَّ   . 2يكون في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفّارة عزير أنْ الأصل في التَّ  نّ فجمهور الفقهاء يقولون إ  .1ن ضرب، أو سجن أو توبيخمِ  زاجراً له عن العودة ’ ﴿:وجل ن الكتاب قول الله عزمِ   الكتاب والسنة والإجماع. n? tã uρ ÏπsW≈ n=̈W9$# šÏ% ©!$# (#θ à�Ïk=äz # ¨L ym #sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝÍκö� n=tã 
ÞÚö‘F{ $# $ yϑÎ/ ôMt6 ãmu‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟ Îγ øŠn=tæ óΟ ßγ Ý¡à�Ρr& (#þθ‘Ζ sß uρ βr& āω r' yfù=tΒ zÏΒ «! $# HωÎ) Ïµ ø‹s9 Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟ Îγ øŠn=tæ 
(#þθ ç/θ çF u‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠÏm§�9 لالة:  .4﴾ #$ رب يقع تحت مُسمى التأديب، أي إذا رب، والضَّ تستحق معه الزوجة الضَّ  5النشوز معصيةوجه الد لاَّ  جَلَدَاتٍ  عَشْرِ  فَـوْقَ  يجُْلَدُ  لاَ « يَـقُولُ: ρ النَّبيُِّ  قاَلَ:كَانَ  عنه؛ الله رضي بُـرْدَةَ  أَبىِ  عَنْ  : ومن السنة  . 6تضربوهن ضرoً غير مُبرح ن oلموعظة ولا oلهجر فلكم أنْ دِعْ تَ رْ لم ي ـَ دود والقصاص القيام بفعل حرّمته الشريعة وlت عنه أو ترك فعل أمرت وطلبت القيام به (ماجد أبو رخية، الوجيز في أحكام الحوهناك من عرفها ب:  ،)187، ص ، معجم التعريفات)علي بن محمد السيد الشريف((الجرجاني، : هي مخالفة الأمر قصداً المعصية 5  .118الآية  :التوبةسورة  4 .439، ص 8، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،)ربيغالمعبد الرحمان محمد بن أبي عبد الله محمد بن ( الحطاب الرعيني 3 .75، ص التعزير في الشريعة الإسلامية عبد العزيز عامر، 2 .156كمال الدين عبد الغني المرسى، الحدود الشرعية في الدين الإسلامي: دراسة مقارنة، ص   1                                                             .7».اÌَِّ  حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ  فىِ  إِ )، 6933وَالأَدَبُ، رقم: ( التـَّعْزيِرُ  كَمِ  في: المحاربين من أهل الكفر والردّة، oب -µذا اللفظ–رواه البخاري حديث صحيح":  7  .446ص ، 1ج، متفسير القرآن العظي ،)الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي الإمام أبي( ابن كثير  6  .)302، ص والتعزير )، 4493التـَّعْزيِرِ، رقم: ( فيِ  أَسْوَاطٍ..". وأبوداود في: الحدود، oب عَشَرَةِ  فَـوْقَ  يجُْلَدُ  لاَ  ): بلفظ: "16754وأحمد في مسنده، رقم: (  يثُ...".الحْدَِ  هَذَا التـَّعْزيِرِ  فيِ  رُوِيَ  شَيْءٍ  وَأَحْسَنُ  التـَّعْزيِرِ  فيِ  الْعِلْمِ  أهَْلُ  اخْتـَلَفَ  وَقَدِ  الأَشَجِّ  بْنِ  بُكَيرِْ  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاَّ  نَـعْرفِهُُ  لاَ  غَريِبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  ) وقال: "هَذَا1535التـَّعْزيِرِ، رقم: ( فىِ  جَاءَ  مَا في: الحدود، oبوالترمذي 



النساء به في الشعر  بن المدينة لماّ تشبَّ حَلَق رأس نصر بن الحجاج ونفاه مِ  ψعمر بن الخطاب  ذلك أنّ  علىن الأمثلة ، ومِ 2في كبيرة ليس فيها حدّ مُقدّر عزيرشرعية التّ أجمع الصحابة على ومن الإجماع:   .1».ينرِ شْ بوه عِ رِ Â مخُنَّث فاضْ  الَ إذا قَ  « أنه قال: ρعن النبي  τعزَّر رجلاً قال لغيره Ñ مخُنَّث وذلك فيما رواه ابن عباس  ρرسول الله  أنَّ و  (-182-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ن بيت المال، ثم ضربه في الذي زوّر خاتمه، وأخذ شيئاً مِ ψ عمر بن الخطاب وخشي الفتنة، وضرب    د:عزير والحَ به بين التّ : أوجه الخِلاف والشَّ 1  .ابينهم اً هناك شبه صاص، كما أنَّ عزير والقِ عزير وبين التّ هناك اختلاف بين الحد والتّ  عازير في الفقه الإسلامي:صاص والتّ لاف والشبه بين الحدود والقِ تخأوجه الإ:�نيا  3.الثاني، ثم ضربه في اليوم الثالث مائةاليوم 
ارع الحكيم، ولا يجوز للحاكم التدخل فيها oلزÑدة أو oلنقصان ن قِبل الشّ قدرة مِ شرعية مُ  الحدّ عقوبة - ن الشارع فأمره مُفوض للحاكم، فله كامل ددة مِ عزير فهو عقوبة غير محُ عمّا قرره الشارع الحكيم، بينما التَّ   حتى ينزجر الجاني. اً ديرية في تقديره، بما يراه مناسبلطة التقالسُّ 
أو وط لا يختص oلسَّ التَّعزير جم أو القتل...أما الحد عقوبة محددة النوع فقد يكون oلجلد أو الرَّ  - في أخبار الخلفاء  4رطوشيالحبس، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم، قال الأستاذ أبو بكر الطَّ  )، 6933وَالأَدَبُ، رقم: ( التـَّعْزيِرُ  كَمِ  في: المحاربين من أهل الكفر والردّة، oب -µذا اللفظ–رواه البخاري حديث صحيح":  1                                                            )، 4493رقم: ( التـَّعْزيِرِ، فيِ  أَسْوَاطٍ..". وأبوداود في: الحدود، oب عَشَرَةِ  فَـوْقَ  يجُْلَدُ  لاَ  ): بلفظ: "16754وأحمد في مسنده، رقم: ( تبصرة الحكَّام في ، المالكيبرهان الدين أبي الوفاء ابراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري :محمد بن فرحون  3 .329، ص 5، ج فتح القديرشرح ، ) بن عبد الواحد السيواسيكمال الدين محمد (ابن الهمام  2 الحْدَِيثُ...". هَذَا التـَّعْزيِرِ  فيِ  رُوِيَ  شَيْءٍ  وَأَحْسَنُ  التـَّعْزيِرِ  فيِ  الْعِلْمِ  أهَْلُ  اخْتـَلَفَ  وَقَدِ  الأَشَجِّ  بْنِ  بُكَيرِْ  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاَّ  نَـعْرفِهُُ  لاَ  غَريِبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  ) وقال: "هَذَا1535التـَّعْزيِرِ، رقم: ( فىِ  جَاءَ  مَا والترمذي في: الحدود، oب فيات مُدة، ثمُّ سكن الإسكندرية، درَّس وتُوفي µا. الذهبي (شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذَّهبي)، Òريخ الإسلام وو ام وأقام ببيت المقدِس الدَّامغاني، ومحمد بن أبي نصر الحمُيدي، ورزق الله التَّميمي، وجماعة وتفقَّه على أبي بكر الشَّاشي، ودخل الشَّ وأخذ عنه مسائل الخِلاف ثمُّ حجَّ، ودخل العراق، وسمَِع " السُّنن " من أبي علي التُّستري، وسمَِع ببغداد من القاضي محمد بن علي الوليد الباجي بسرقُسْطة، ، ويعُرف ªبي رنْدقة، صَحبَ القاضي أo م] 742  = هـ 325[وطرطوشة، آخر بلاد المسلمين من الأندلس محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن ايوب، ابو بكر الفهري الطرطوشي الأندلسي الفقيه المالكي، نزيل الإسكندرية 4   .220و  219، ص 2، جالأقضية ومناهج الأحكامأصول   .325، ص 11، ج2003المشاهير والأعلام، تحقيق: بشار عواد معروف، 



ومنهم  يُضرب، ومنهم يحُبس،ن المتقدمين: إlم كانوا يعُامِلون الرجل على قدره وقدر جنايته، فمنهم مَ  (-183-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ير في بلد يكون زِ عْ يختلف oختلاف الأعصار والأمصار فرُبَّ ت ـَالتَّعزير  : إنّ 1من يقام واقفاً...وقال القرافي  . 2إكراما ما في بلد آخر
 .3». شَاءَ  مَا  نبَِيِّهِ  لِسَانِ  عَلَى اÌَُّ  وَيَـقْضِي تُـؤْجَرُوا، اشْفَعُوا « قاَلَ: حَاجَةٌ، إلِيَْهِ  طلُِبَتْ  أَوْ  السَّائِلُ، جَاءَهُ  إِذَا  ρ اöَِّ  رَسُولُ  كَانَ  قاَلَ: ،ψالأَشْعَريِِّ  مُوسَى أَبىِ  فعَنْ فتجوز فيه الشفاعة التَّعزير فاعة، أما فيه الشّ  تجوزلا  الحد -
على سبيل ارع الحكيم لم يحّددها الشّ ازير عجرائم الحدود جاءت محُدّدة على سبيل الحصر، أما التّ  - بصالح الجماعة أو أمنها  ما يرون بحسب الظروف أنه ضار يمنعواْ  الحصر، وترك لأولي الأمر في الأمة أنْ   .4أو نظامها
، وأlا تجب لارتكاب ما عقوبة شرعية ¦دف للزجر والإصلاحههكل  يتشابه التعزير والحدّ في أنّ  - شهاب الدين الصنهاجي: من علماء المالكية، نسبه إلى قبيلة صنهاجة ( من برابرة  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان أبو العباس،1                                                                .6به كان مُتعلّقاً   ل ا�ني عليه أو وليه، إذانه يجوز العفو في القصاص والتعزير من قِبأ، كما 5معصية له )،م 1285=  هـــ 684(oلقاهرة، وهو مصري المولِد والمنشأ والوفاة،  -المحلة المجُاورة لقبر الإمام الشَّافعي-المغرب)، وإلى القرافة  خير الدين الزركلي،  وتصرُّف القاضي والإمام"و"الذخيرة" في فِقه المالكية، ست مجلدات، و"شرح تنقيح الفصول" في الأصول...في انواء الفروق" أربعة اجزاء، و " الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها: " أنوار البروق تبصرة الحكَّام في ، ) محمد بن فرحون اليعمري المالكيبرهان الدين أبي الوفاء ابراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله( محمد بن فرحون 2  .94، ص1قين، جالأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشر  )، وأحمد في 1453فِيهَا، رقم: ( وَالشَّفَاعَةِ  الصَّدَقَةِ  عَلَى التَّحْريِضِ  في: الزكاة، oب -µذا اللفظ –حديث صحيح: رواه البخاري  3 .219ص ، 2ج، أصول الأقضية ومناهج الأحكام الدال على الخير   الترميذي، سنن الترميذي، كتاب العلم عن رسول الله، oب ماجاء في )،19978، 19893مسنده، رقم: ( ، كلية  دكتوراه الجنائي المصري، رسالة نطاهر صلاح العبيدي، التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون اليمني مقارنة oلقانو  6 .289ص  ،الجريمة في الفقه الإسلامي في الاشتراكسامي جميل الفيّاض الكبيسي،  5  .127ص ، 1ج، الوضعيارنة oلقانون عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مق 4  .45،ص 5، ج2672كفاعله، رقم   .76، 1993عين شمس، مصر، الحقوق : قسم الشريعة الإسلامية، جامعة 



  :صاصوالقِ عزير : أوجه الخِلاف والشبه بين التّ 2 (-184-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
 عزير مُفوض للحاكم.ن قبل الشارع الحكيم والتَّ صاص عقوبة مُقدرة مِ القِ  -
 حِقة.للعبد، وهذا ما سنتطرق له oلتفصيل في الجزئية اللاّ  اخالص اñ تعالى وقد يكون حق ايكون حقّ عزير قد ñ تعالى، بينما التَّ  صاص في الغالب حقّ القِ  -
  :1ينقسم التعزير في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام   ر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزياع: أقسام التَّ �لثا صلاحه.الجاني وإ عقوبة ¦دف لردع هماكلي  أنّ في صاص والقِ عزير التَّ يتشابه  -

 .خالص ñ تعالى تعزيرية حقجرائم  -
 خالص للآدمي. تعزيرية حق جرائم -
وهو ما يتعلق به نفع عام أو مصلحة عامة للجميع ويندفع  :Ë تعالى القسم الأول: جرائم تعزيرية حق جرائم تعزيرية يشترك فيها حق الله وحق الآدمي. - oلمعاصي، ويقُسم الفقهاء ولا يختص أحدٌ بعينه، وهو ما يُصطلح عليه  رر عن ا�تمع بشكل عام،به الضّ  عقوبة الحدّ تغُني عن التعزير، لكن ليس  أنّ  العاصي نالأصل في هذا النوع مِ معاصي عقوبتها حدّية:   - أ  المعاصي إلى ثلاثة أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع: يجتمع التعزير مع عقوبة الحد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، وهذا اتجاه المذاهب  يمنع أنْ  اثمةَّ م لا حدّ فيها وفيها الكفارة:   - ب .2الأربعة ن المعاصي التي تدخل تحت هذا النوع، الوطء في lار ومِ معاصي  رأى الحاكم مصلحة ن العقوoت قد يكون مقروÃً بعقوبة تعزيرية إذا رمضان، أو في الإحرام، وهذا النوع مِ  فارة في هذا تُشبه المال، فهو قد يكون عقوبة جنائية كما في حالة الغرامة، وقد يكون تعويضاً إذا حكم به لتعويض الخطأ والظِّهار، والكعبادة خالِصة، ومثل ذلك الإطعام بدل الصوم لمن لا يطُيق الصّوم، وإذا فرُضت على معصية فهي عقوبة خالِصة، كالكفارة في القتل عتبر معصية كانت عبادة ام مساكين، فإذا فرُضت فيما لا يُ الكفارة في أصلها نوع من العبادات، لأlا عبارة عن عِتق أو صوم أو إطع 4 .302، ص دود والقصاص والتعزيرماجد أبو رخية، الوجيز في أحكام الح 3 .130ص المرجع نفسه،  2  .128ص ، 1ج، لوضعيعبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارo ًÃلقانون ا 1                                                            .4التعزير عقوبة لا حدّ فيها ولا كفّارة ، وإنْ كان الأصل في قول كثير من الفقهاء أنّ 3في ذلك



لا كفارة   - ت (-185-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لا حدّ و ن شهادة الزور والغِش...وهذا النوع مِ رقة و روع في السَّ كالشُّ : فيها معاصي  أي لا عقوبة عليه إلا  - اصي فيه التعزيرن المعالمعاصي مُتعدّد، والمتُفق بين الفقهاء أنّ هذا النوع مِ  لا حدّ فيها: *  ويصعُب عدُّها، إلا أنه لا يمكن أن تخرج عن ثلاثة أنواع:  ،له، ولا حَصْرَ 1- التعزير رع في جنسها عقوبة مُقدّرة ن الجرائم  شُ هذا النوع مِ  جرائم شُرع في جنسها الحدّ ولكن  ن غير ، ومثال ذلك السرقة مِ 2طبق لعدم توافر شرائط تطبيقهاأو قصاص، لكن هذه العقوبة لا تُ  ن حدٍ مِ  رٌ  الْعَفْوِ  فيِ  يخُْطِئَ  أَنْ  الإِمَامَ  فإَِنَّ  سَبِيلَهُ، فَخَلُّوا مخَْرَجٌ  لَهُ  كَانَ  فإَِنْ  اسْتَطعَْتُمْ، مَا الْمُسْلِمِينَ  عَنِ  الحْدُُودَ  واأادْرَ  «: ρ اöَِّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَتْ: عَائِشَةَ؛ فعَنْ ومن موانع الحدّ وجود شبهة،  جرائم التعزير التي شُرع فيها الحد ولكن امتنع تطبيقه لِمانع:  *  حرز وما دون النِّصاب، أو قتل المسُلم حرْبياً مستأمناً أو مُرتداً. سبب في  لوجود ، أو3».الْعُقُوبةَِ  فيِ  يخُْطِئَ  أَنْ  مِنْ  خَيـْ قالا: لا يقطع ولا يحُد إذا سرق من مال ابيه أو زÃ  وذكر ابن خويز منداد عن أشهب وابن وهب أlماأن المالكية اختلفوا في الإبن إذا سرق من مال أبيه أو زÃ بجاريته، قال مالك وابن القاسم: يقطع ويحد، ، غير 4ن بيت المال، لأنه مال العامة وهو منهمأو السرقة مِ  ،وع من الأصولومثال ذلك سرقة الفر    .، كالمرض الشديد والحمل..الجاني يمنع إقامة الحد عليه لا في جنسها الحدّ:  *  . 5بجاريته الدم،  وهذا يمُثِّل أكثر المعاصي، كأكل الميتة، جرائم التعزير التي لم يُشرع فيها و تم قت به مصلحة خاصة للفرد كالاستهزاء، الشَّ : وهو ما تعلَّ حقّ للآدمي: جرائم تعزيرية الثانيالقسم  التجسس ودخول بيوت الغير دون إذن... ،خيانة الأمانة ،لحم الخنزير رÃً الضّرر، وقد يكون عقوبة وتعويضاً إذا جمع بين العقوبة و التعويض كالدية (عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقا                                                                                                                                                                                            ف، شهادة الزور، البلاغ الكاذب، أو الامتناع عن واجب ديني كأن يحتاج شخص إلى الماءذدون الق : ا 5 .235، ص 5ج شرح فتح القدير، ، )بن عبد الواحد السيواسيكمال الدين محمد (ابن الهمام  4 ). o8 /238لشبهات، ( الحدود درء في جاء ما oب: )،  والبيهقي في: الحدود04/384( الحدود، في مستدركه، في: والحاكم )،03/84) (08رقم: ( والدÑت، والدارقطني في: الحدود )،1489الحْدُُودِ، رقم: ( دَرْءِ  فىِ  جَاءَ  مَا في: الحدود، oب -µذا اللفظ –: رواه الترمذي حديث منكر" 3 .297، ص الجريمة في الفقه الإسلامي سامي جميل الفيّاض الكبيسي، الاشتراك في 2 .132، ص 1ج لوضعي،عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارo ًÃلقانون ا 1 ).131ص ، 1، جoلقانون الوضعي   .6083ر، ص ارة الوقاف والشؤون الإسلامية، قطالتبصرة، وز ، أبي الين علي بن محمد اللحميِّ للحميِّ



الجرائم يختلط فيها ن في هذا القسم مِ : دميالقسم الثالث: جرائم تعزيرية يشترك فيها حق الله وحق الآ  .1عن معاونته في وقت الحاجة إليه oلامتناعلإيذائهِ لصاحبه  عزيرÑً لف، فإنّ الممُتنع يعُاقب عقاoً تَ حتى تعرض جسمه للتّ  إعطائهن معه ماء، فامتنع عن وبصحبته مَ  (-186-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال عزير الذي يغلب فيه حق الله وحق الآدمي مع إمكانية غلبة أحدهما على الآخر، ومثال ذلك التَّ الله حق  والخلُوة µا، وقد يكون التعزير حقاً ñ وللأفراد ويغلب فيه حق وعِناقها آخر زوجة على حق الفرد كتقبيل  تم والمواثبة، ففي هذه الحالات وأمثالها نجد أنه قد حصَل اعتداء في السّب والشَّ التَّعزير الأفراد، وذلك  ن حقِّه، وفي مِثل هذه الأفعال أيضا وشرفه، أو على جِسمه، وهذا مِ  على عرض ا�ني عليه واعتباره لح فيها الصُّ جواز ن البحث لبيان مدى تطرق في هذه الجزئية مِ عازير، سأأنواع التّ  بعد أنْ بيّنت  عازير:لح في جرائم التَّ : مدى جواز الصُّ رابعا  .2بر من حقوق اللهتارع والكف عن أذى الغير يعُاعتداء على حق الله تعالى لأن امتثال أوامر الشَّ  ، لأن الحق فيها ñ تعالى، لا يجوز الصُّلح فيهاأنه اً ñ تعالى التي تعُدّ حق ةريالتعزي صل في الجرائمالأ  التي تعُدّ حقاً خالصا Ë تعالى:عازير لح في جرائم التَّ الصُّ : 1  وفقاً للتقسيم الذي أشرÃ إليه. نّ ظَ على يغلب  كالحدود إلا أنْ  قال مالك وأبو حنيفة  رحمهما الله تعالى: إنْ كان الحق ñ وَجَبَ   .3حق ñ تعالى، جاز له ذلك والتّغافل عن تطبيق العقوبة والاكتفاء oلتوبيخلح عن العقوبة التعزيرية التي هي م، إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في الصُّ تعالى هو الحاكِ والقائم بحق الله  فإن تجرّد عن حق الآدمي وانفرد به مسألة: ويجوز العفو عن التعزير والشَّفاعة فيها إذا كان الحق لآدمي، وقال الشافعي: غير واجب على الإمام، ثم قال  ،والكلام ن الملامةمِ غير الضرب مصلحة  الإمام أنّ  ه؟  « : ρ فعيرّه ªمه، فقال له رسول الله أنه سابّ رجلاً  τو ذر بالتوبيخ مشروع oتفاق الفقهاء فقد روي أن أ 3 .53، ص في الشريعة الإسلاميةعبد العزيز عامر، التعزير  2 .481، ص قه الإسلامي: الجريمةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 1                                                             .4 لتشفيع فيهعزير وله الح في العفو والتَّ لطنة كان لولي الأمر مراعاة الأصْ حق السّ  Â أt ذر أعيرّته ¦مِّ لْيُطْعِمْهُ ممَِّا Êَْ ، إنك أمرؤ فيك جاهلية ممَِّا كُلُ، وَلْيـُلْبِسْهُ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اÌَُّ تحَْتَ أيَْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تحَْتَ يدَِهِ، فَـ لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَـغْلِبـُهُمْ، فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ، مسلم.صحيح »يَـلْبَسُ، وَ  . 439و 438، ص 8جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل،،)بن عبد الرحمان المغربيبن محمد أبي عبد الله محمد ( الحطاب الرعيني 4 .1283، ص 3، ج1661ما يغلبه، حديث  كتاب الإيمان، oب إطعام الملوك مما �كل وإلباس ما يلبس ولا يكفيهلبنان،  -بيروت



لطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه أو العفو إذا رأى فاعة جائزة فيما لا حدّ فيه عند السُّ فالشَّ  (-187-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ن كانت منه الفلتة والزلّةّ والعفافُ...أما المصُرُّون على فسادهم في مَ  ذلك، كما له العفو ابتداءً وهذا لطان لعقوبتهم لينزجروا عن ذلك وليرتدع ولا ترك السُّ فاعة لأمثالهم المشُتهرون في oطلهم فلا تجوز الشَّ  ̈Β ôì﴿تعالى:لطان وغيره هو قول الله فاعة فيما لا حدّ فيه عند السُّ والدليل على جواز الشَّ   .1غيرهم بما يفُعلُ µم x� ô± o„ 
ºπ yè≈ x� x© Zπ uΖ |¡ ym  ä3 tƒ … ã& ©! Ò=Š ÅÁ tΡ $ pκ÷]ÏiΒ ﴾2 ، َن مِ  كان له نصيب  ن يسعى في أمر فيترتب عليه خير،أي م العقوبة التعزيرية، ولا محل له  إقامةعزير فيجب عليه التَّ  إقامةأما إذا ظهر لولي الأمر مصلحة في   .5».اءا شَ يه مَ بِ ان نَ لى لِسَ ضي الله عَ وا تُؤجروا ويقْ عُ فَ اشْ  « قال: هأن ρحيح عن النبي ، وفي الصَّ 4نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض 3ذلك وقال مجُاهد عزيرية يكون له أثر في ردع الجاني حتى يبقى عبرة ، كون تطبيق العقوبة التّ 6لتركها ويُصالح الجاني عليها لح فيه، فجرائم الصُّ  ازَ لآدمي جَ لإذا كان حقاً خالِصا التَّعزير لا خِلاف بين الفقهاء على أنّ   :للآدمي اً خالص اً عازير التي تعُدّ حق: الصلح في جرائم التّ 2  لكل من تُسوّل له نفسه اقتراف هذا الجرُم. #)﴿: الله تعالى بعموم قول داً عملاً عفواً مجُر  يعفوَ  لح الذي له أنْ الجريمة oلصُّ  إسقاطيعفو بلا مُقابل، أو يعفو بمقابل، أي  ن قِبل ا�ني عليه، الذي له أنْ عازير تقبل الإسقاط مِ التَّ  äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠ y™ ×π y∞ÍhŠ y™ $ yγè= ÷W ÏiΒ ( 

ô yϑ sù $ x� tã yx n= ô¹ r&uρ … çν ã�ô_ r'sù ’ n? tã «!$# 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ﴾7.                                                             1 بعي: مُفسِّر مِن أهل مكة 3 .85 الآية :النساء سورة2 .439، ص 8، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،)بن عبد الرحمان المغربيبن محمد أبي عبد الله محمد ( الحطاب الرعينيÒ :لكوفة، ويقُال أنه مات وهوساجد.  الذَّهبي: شيخ القُرَّاء والمفُسِّرين، أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأة عليه ثلاث مراتن يقف عند كل آية يسأله، فيم نزلت وكيف كانت؟، قال م] 722 - 642/  هـ 104 - 21[ مجُاهد بن جَبرْ أبو الحجاج المكي، مولى بن مخزومo خير الدين الزركلي، الأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من وتنقَّل في الأسفار، واستقر ص ، والفقه الإسلامينائي دراسة مقارنة بين القانون الج : أنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية6 تخريجه.حديث سبق  5 .484، ص 1، تفسير القرآن العظيم، ج)الفداء الحافظ ابن طثير الدمشقي الإمام ابي( ابن كثير 4 .278، ص 5لعرب والمستعربين والمستشرقين، جا  .40الآية سورة الشورى:  7 .484



رضِه أو ه أو عِ لح فيها في الاعتداء على الفرد في جِسمِه أو مالِ وتتمثل هذه الجرائم التي يجوز الصُّ  (-188-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال #) Ÿωuρ ﴿عزير oلقتل مصداقاً لقول الله تعالى:: كالتَّ عقوtت بدنية -  وتتنوع العقوoت التعزيرية في هذه الجرائم فقد تكون:أشرÃ إليها، فالعقوبة في هذه الجرائم الشّارع الحكيم لم يحُددّها  وترك أمر ذلك لولي الأمر، حريته...والتي  þθ è= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ßós ¯Ρ 
öΝà6 è% ã—ö� tΡ öΝèδ$ −ƒ Î) uρ ( Ÿω uρ (#θç/t� ø) s? |· Ïm≡uθ x� ø9$# $ tΒ t� yγsß $ yγ ÷ΨÏΒ $ tΒ uρ š∅ sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θ è= çG ø) s? š[ ø� ¨Ζ9$#  ÉL ©9$# tΠ §� ym 

ª! $# āω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 4 ö/ ä3 Ï9≡sŒ Νä38¢¹ uρ  Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? ﴾1،  َّلجلدأو التo النَّبيُِّ  انَ ك قاَلَ: عنه؛ الله رضي بُـرْدَةَ  أَبىِ  عَنْ ف ،عزير ρ :ُلاَّ  جَلَدَاتٍ  عَشْرِ  فَـوْقَ  يجُْلَدُ  لاَ « يَـقُول  . 2»اÌَِّ  حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ  فيِ  إِ
≈ÉL﴿:عزير oلحبس لقول الله تعالىكالتَّ :عقوtت مُقيدة للحرية - ©9$# uρ š Ï?ù' tƒ sπ t± Ås≈ x� ø9$#  ÏΒ öΝ à6Í← !$ |¡ ÎpΣ 

(#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( βÎ* sù (#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8©ùuθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& 
Ÿ≅ yè øgs† ª!$# £çλ m; Wξ‹Î6y™﴾3،وثبت عن النبي ρ  َ4جُلاً في ُ¦مة ثمُّ خلى عنهرَ أنه حَبَس. 
ابْن ، فعن ن المدينةالمخُنثين، إذ نفاهم مِ  قضى oلنفي تعزيراً في ρالنبي  التغريب):عقوبة النفي ( - لاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقاَلَ:  أَخْرجُِوهُمْ مِنْ «عَبَّاس، لَعَنَ النَّبىُِّ، عليه السَّلام، الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرّجَِالِ، وَالْمُتـَرَجِّ  .5.وَأَخْرجََ عُمَرُ فُلاÃً . قاَلَ: فَأَخْرجََ النَّبىِ (صلى الله عليه وسلم) فُلاÃً، »بُـيُوتِكُمْ 
)، وأحمد 6933وَالأَدَبُ، رقم: ( التـَّعْزيِرُ  كَمِ  في: المحاربين من أهل الكفر والردّة، oب -µذا اللفظ–رواه البخاري حديث صحيح:  2  .151الآية الأنعام: سورة  1                                                            .1له ثمُ يعيده له عندما تظهر توبتهشيئا من مال الجاني مُدة زجْراً كمسك القاضي عقوtت مالية: - )، 4493التـَّعْزيِرِ، رقم: ( فيِ  أَسْوَاطٍ..". وأبوداود في: الحدود، oب عَشَرةَِ  فَـوْقَ  يجُْلَدُ  لاَ  ): بلفظ: "16754في مسنده، رقم: ( ، ص 5، ج1998لبنان، -يروتبوسلم للإمام ، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار و السيد يوسف، دار الكتب العلمية، بن القيسراني (أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني)، أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صل الله عليه ا 4 .15 الآية النساء:سورة  3  الحْدَِيثُ...". هَذَا التـَّعْزيِرِ  فيِ  رُوِيَ  شَيْءٍ  وَأَحْسَنُ  التـَّعْزيِرِ  فيِ  الْعِلْمِ  أهَْلُ  اخْتـَلَفَ  وَقَدِ  الأَشَجِّ  بْنِ  بُكَيرِْ  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاَّ  نَـعْرفِهُُ  لاَ  غَريِبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  ) وقال: "هَذَا1535التـَّعْزيِرِ، رقم: ( فىِ  جَاءَ  مَا والترمذي في: الحدود، oب علي بن خلف بن عبد الله)، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم Ñسر بن ابراهيم، مكتبة الرشد،  ابن بطال (أبو الحسن 5  .273   .141، ص 9العربية السعودية، ج -الرÑض



’ ﴿:وبيخ أو الهجر لقول الله تعالىكالتَّ   عقوtت نفسية: - (-189-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال n? tãuρ ÏπsW≈ n=̈W9 $# š Ï%©!$# (#θ à�Ïk=äz #̈L ym #sŒ Î) 
ôM s%$ |Ê ãΝÍκ ö�n= tã ÞÚ ö‘F{$# $ yϑÎ/ ôM t6 ãmu‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠ n=tæ óΟ ßγ Ý¡à�Ρr& (#þθ ‘Ζsß uρ βr& āω r' yfù=tΒ z ÏΒ «! $# HωÎ) Ïµ ø‹s9 Î) 

¢Ο èO z>$ s? óΟÎγ øŠ n=tæ (#þθ ç/θ çF u‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠÏm§�9 النِّداء عليه لال خشهير oلمجُرم من أو التَّ  ،2﴾ #$ كام على مستوى المحاكم والتشهير في القانون الوضعي يتمثل في علانية المحُاكمة ونشر الأحْ  .3عنه، وعدم اقلاعه بذنبه عند تكرره منه عزير في الشتم والمواثبة، ففيه عزير ñ تعالى وللآدمي مع غَلَبَةِ حق الآدمي كالتَّ الحق في التَّ إذا كان   :وحق الآدمي تعالى اللهحق  يشترك فيهاعازير التي لح في جرائم التَّ الصُّ  :3  .، وحتى تعليقها في لوحات الإشهار على مستوى البلدÑتوإذاعتها في مختلف وسائل الإعلام المضروب كان و فا المشتوم ب، فإنْ عَ ارِ الضَّ و اتم الشَّ  ن تعزيرِ ه مِ له حقَّ  ، وعليه أنْ يستوفيَ المضروبِ  ومِ لمشتُ ا قَّ للتوقيم والتهذيب، فلا يجوز لولي الأمر أنْ يُسقِط بعفوهِ حَ و لطنة حق المشتُوم والمضروب، وحق السَّ  عزير تقويماً، والصفح عنه عفواً، فإن تعافوا عن من التَّ  لحِ عل الأصْ فِ بعد عفوهما على خيّاره في  الأمرٍ  وليُّ    :5؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجهللإمام التعزيرا�ني عليه، فهل واختلف الفقهاء في حالة عفوِ   .4ليه سقطَ التعزير الآدميإرب قبل الترافع تم والضَّ الشّ 
 : لا: لأنه ليس المسُتحق.اأحده -
: نعم:لأن ذلك لا يخلو أيضاً عن الجناية على حق الله تعالى، وربما الإمام زجره على العود إلى والثاني -  مثله.
موكول التَّعزير ، لأن أصل التَّعزيرعزير فللإمام عفا عن التَّ  ا على الحد سَقَطَ، وإنْ فَ : أنه إنْ عَ الثالث - تبصرة الحكَّام في ، ) محمد بن فرحون اليعمري المالكيأبي الوفاء ابراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله برهان الدين( محمد بن فرحون 3  .118 الآية :التوبةسورة  2 .314قه الإسلامي، ص لجريمة في الفا سامي جميل الفيّاض الكبيسي، الاشتراك في 1                                                                                                                                                                                            إلى الأئمة.  . 516ص المذهب، ، الوسيط في )محمد بن محمد بن محمد الغزالي( الغزالي 5 .346، ص 2006مصر،  -القاهرة، الأحكام السّلطانية، تحقيق: أحمد حاد، دار الحديث، )أبي الحسن على بن محمد أبن الحبيب البصري الماوردي( الماوردي 4  .244ص ، 2ج، أصول الاقضية ومناهج الأحكام



في الجرائم التعزيرية التي تعُدّ حقاً ñ تعالى والتي يجوز العفو فيها لح الصُّ  إن وخلاصة أقوال الفقهاء (-190-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال عزيرية إذا رأى أنه يستحق ن ولي الأمر، فله العفو إذا كان الجاني يستحق العفو، كما له تنفيذ العقوبة التَّ مِ  لح مع الجاني بمالٍ العقوبة أو الصُّ  الجرائم التعزيرية التي فيها حق خالص لآدمي فله طلب تنفيذذلك، أما  تقدير العقوبة التعزيرية في هذه الجرائم oلنَّظر للمصلحة من حيث  مايراهُ مُناسباً من عقوبة، ويرجعوالجرائم الواقعة على البئية...فإن الشَّارع الحكيم لمْ يقُرّرِ لها عقوoت محدَّدة وترك ذلك للحاكِم، لإختيار كجرائم الرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الإقتصادية كالإمتناع عن دفع الضرائب التي يقُرّرِها الحاكِم، الدولة طرفاً فيها،  هذا oلنسبة للجناÑت الواقعة بين الأفراد، أما oلنسبة للجناÑت التي تكون   لح في هذا النوع من الجرائم إذا لم يطلبه ا�ني عليه.أو بدونهِ، ولا يجوز لولي الأمر الصُّ  عليهـا، وحمايـة النـاس مـن الأضـرار الممُكنـة الوقـوع،  الاعتـداءط أهمية كبيرة لحفـظ الحقـوق ومنـع للشر   :الفقه الإسلاميفي  الجنائيلح الصُّ  شروط: المطلب الثاني  الشخص وطبيعة المخالفة. ن الشـروط حـتى ينعقِـد علـى وجـه صـحيح وينــتج آtره، العقـود يتطلـب تـوافر مجموعـة مِــن لح كغـيره مِـوالصُّـ   وللإحاطة µذه الشروط نتطرق لذلك من خلال:
 .ط المتعلقة بمن له الحق في مباشرة الصُّلحالشرو  -
فيمـا دون الـنفس،   صـاص، وهـو ا�ـني عليـهيكون مـع مُسـتحق القِ  نْ لح يجب أالصُّ  اء أنّ ر الفقهيقُرِّ   :المتعلقة بمن له الحق في مُباشرة الصُّلح : الشروطالفرع الأول لح)و بدل الصُّ أ المصُالح عليه( لحالشروط المتعلقة بمقابل الصُّ  - يكــن للقتيــل أهــل فمُســتحق لم  رب، وأوليــاء الــدم في جــرائم القتــل إذا كــان للقتيــل أهــل، وإنْ كــالجرح والضَّــ ن جهـة  ا�ـني هـذا مِـ ،2».هلـَ ليَِّ وَ  لاَ  نْ  مَـليُّ وَ  انُ طَ لْ السُّـو  « ρ، لقول رسول الله 1لطانالقصاص هو السُّ  يتــدخلوا إذا  أنْ في جريمــة عمــد ولأوليائــه  لح معــه إذا كــانينعقِــد الصُّــ عليــه، أمــا oلنســبة للجــاني فيجــب أنْ   .605،ص 1كتاب النكاح، oب لا نحكاح إلا بولي، ج1880الترمذي في سننه برقم : حديث صحيح أخرجه 2  .401، ص : دراسة §صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان،  1                                                           



، وهــذا اســتناداً لقــول 1ه إلا برضــاهمأوليــاءد تلَــزم الجــاني في مالــه ولا تلَــزم مْــيــة في العَ الدِّ  ا، oعتبــار أنّ شــاءو  (-191-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال لاَ اعْترِاَفاً « τ  ابن عباس لاَ صُلْحًا وَ لاَ عَبْدًا وَ ل فيــه إذا دخُ يــَ مــع أوليــاء الجــاني ولــه أنْ الصُّــلح ينعقِــد  أمــا إذا كانــت الجريمــة غــير عمديــة فيجــب أنْ   . 2» لاَ تَـعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَ أحـــدهم جـــاز صُـــلحه ويســـقط القصـــاص  الحصـــاص فصَـــالقِ  وأنـــه إذا تعـــدد مُســـتحقويـــرى الفقهـــاء   .3هئلزمه إلا برضاه في مالهم ولا تَ ءالزم أوليالخطأ تَ  ةيّ دِ  شاء، oعتبار أنّ  يعــاً حــق جم و كبــاراً فيكــون لهــمغاراً أصِــ صــاص رجــالٌ ونســاءٌ حمــد إذا كــان بــين مســتحقي القوالشــافعي وأ ، وعنــد أبي حنيفـــة5كر الأقـــرب درجــة للقتيـــلب الــذَّ مســتحق القصـــاص هــو العاصِـــ ويــرى مالـــك أنّ   .4يةن الدِّ صبح للآخرين نصيبهم مِ وأ يكـون علـى أسـاس المطلـوب كلـه أو نقـص  فالفقهاء يجُيزون ذلك بشرط أنْ  7لح الوكيلصُ وoلنسبة لِ   .6والعفو دونما تمييز بينهمالصُّلح  ــلح الوكيــل الــذي يتــولى  وتجــدر الإشــارة إلى أنّ   .8منه قليلا، oلقدر الذي تعارف الناس عليه ن ا�ــني عليــه أو أوليائــه، أو قــد يكــون مُفوضــاً مِــالصُّ لبنان، -، دار صادر، بيروت2عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل وµامشه حاشية الشيخ علي العدوي ، ط3 .288، ص 1لبنان، ج –الأمام مالك، موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، بيروت  2 .401، ص : دراسة §صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان،  1                                                                 .9يُصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة نْ فهذا جائز، فيجوز للرجل أ يكون فُضولياً  هي: تفويض  )، وشرعاً 680ص ، 2014ط  ،زالمعجم الوجيمجمع اللغة العربية، (وكولاً  إليه وكلاً و الأمرالوكيل مشتق من وكّل  7  .463،ص 9الشرح الكبير، ج 6  .26، ص 8ج، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل وµامشه حاشية الشيخ علي العدويعبد الله محمد الخرشي،  5  .165، ص 2، جقارنة oلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي م 4 .28، ص 8صر، جم ، دار إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج ،(محمد الخطيب الشربيني. شخص ماله فِعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته   .50، ص 7، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،) محمد بن عبد الرحمان المغربيأبي عبد الله( الرعيني الحطاب 9  .401، ص : دراسة §صيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان،  8 .)217، ص 2لبنان،ج–الفكر، بيروت 



لا:الأهلية  لح في:ن يبُاشر عملية الصُّ مَ  وتتمثل الشروط التي يشترطها الفقهاء في (-192-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال حُـرَّاً ليـة بمعـنى كامـل الأه  الجاني أو ا�ـني عليـه أو الوكيـل)(2الصُّلح ن يبُاشر عملية يكون مَ  يجب أنْ   :1أو غيرهمــا  أنــه يمكــن للــولي و إلى  3، وذهــب المالكيــةلهمــا اً tبتــصــاص حــق القِ  كــانْ   ، وإنْ عــاقلاً oلغــاً مســلماً،  صـاص لح قِ ذلـك في مصـلحته، فـإذا كـان الصُّـا�نـون إذا كـان  يُصالحوا عن الصغير أو كمقدم للقاضي أنْ  يتطـابق الإيجـاب والقبـول، وهمـا ركُنـا العقـد،  أنْ أي الرضـا،  ن العقود يُشترط فيهكغيره مِ الصُّلح  عقد   الرضا:�نيا:   صالح أقل منها.يُ  نْ أ ولا يجوز �خذها كاملة نْ لح الدية يجب أقامه وإذا كان الأصْ أ ، حتى ة فيه تماماً، وحل محلها الاتفاقيُبرم إلا إذا استوفيت جميع المسائل المختلف فالعقد لا يمكن أنْ   العقود، ªن يكون التطابق بين الإيجاب والقبول في كل جزئيات العقد.ضا ركن أساسي في كل والرِّ  لح لا د الإكـراه فالصُّــكــرهين، فـإذا وُجِــمخُتــارين غـير مُ الصُّـلح  ايكـون طرفــ الرِّضـا يقتضــي أنْ  كمـا أنّ   .4ينتج القبول والإيجاب آtرهما، فإذا امتنع الاقتران بينهما أدى ذلك إلى عدم التوافق بين الإرادتين واللزوم، ويميز الفقهاء بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، فأهلية الوجوب هي: صلاحية  للالتزامصلاحية الشخص  :هي الأهلية 1                                                             .5».وا عليههُ رِ كْ تُ سيان وما اسْ ن أمتي الخطأ والنِّ رفُِع عَ  « ρينعقد لقول رسول الله  الأداء فيكون  أهليةالوجوب دون  أهليةتتوافر للشخص  وقت موته، وأهلية الأداء هي صلاحية الشخص لاستعمال الحق، ويقع أنن وقت الميلاد، بل وقبل ذلك من بعض الوجوه عندما يكون جنيناً إلى وعليه تثبت للشخص مِ  ،الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة عبد القادر السنهوري، الوسيط في ( يستطيع استعماله بنفسه وهذه هي أهلية الأداء مستمتعا oلحق وهذه هي أهلية الوجوب دون أنْ  (وحيد بن عبد السلام ، لح لنفسه أم عقده لغيره، كالوكيل والوصي والوليسواءً عقد الصُّ  دّعِي والمدُّعَى عليه مُصالحِاً ن المُ مِ  يقُال لكلٍ  2 .)268، 267لبنان، ص  -دار إحياء التراث العربي، بيروت بوجه عام، الالتزامشرح القانون المدني: نظرية  ، ص 4، ج2013مصر، –، دار التقوى، القاهرة 1، طكانت تحكم µا الدولة العثمانيةقوانين الشريعة الإسلامية التي   ،السلام سالي فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دط، كتاب  قيق:سنن ابن ماجة، تح،  محمد بن يزيد القزويني)أبي عبد الله( ابن ماجة 5  .204،ص نائي والفقه الإسلاميميلاد بشير ميلاد غويطه، الصلح في القانون الج 4 .33، ص 8شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل وµامشه حاشية الشيخ علي العدوي، جعبد الله محمد الخرشي،  3  .14 مؤسسة ، 2طشعيب الأرنؤوط،  قيق:صحيح ابن حبان، تح .609 ، ص1ج، 2043 الطلاق، oب طلاق المكره والناسي، ح    .على شرط البخاري. صحيح ابن حبان . قال شعيب الأرنؤوط: اسناده صحيح202 ص 16ج، 7219ح  بفضله عن هذه الأمة، صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، oب ذكر الإخبار عما وضع الله م،  كتاب اخباره1993لبنان،  -الرسالة بيروت



المالكيـة والحنفيـة والشـافعية و ، فجمهـور الفقهـاء ومـنهم الصُّـلحعقـد  هـم فيشرÃ مُ ورضا ا�ني كما أ (-193-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال عــن  يــة بــدلاً ، إذا أراد أخــذ الدِّ 1ط رضــا الجــانيشــترِ يــة يَ قابــل الدِّ صــاص مُ التنــازل عــن القِ  الحنابلــة يــرون أنّ  ــصـاص، لكــن ولي الـدَّ قِ ال عفا ا�ني عليه وَجبت الدية  صاص، فإنْ ة والقِ صاص هو التخيير بين الديِّ فالواجب في جرائم القِ   .قلأبمقدار الدية أو أكثر منها أو الصُّلح  صــاص أو أخــذ الديـة ، فحســبهم رضـا الجــاني محـل اعتبــار ســواءً  تمّ ير بـين القِ م مخُّ إرادة الجاني غير مُعتبرة ولولي  ية فإنّ ن الدِّ بين ولي الدم والجاني على قَدر مِ الصُّلح فطبقا لهذا القول إذا تم  فهذا رأي الشافعية والحنابلة،، 2ن غير تراض عليهاية مِ لزم الدِّ لأنه أختار أحد الأمرين، وعلى ذلك تُ  ô  ﴿ :، قول الله تعالىالرأيستدل µا أصحاب هذا منه، ومن الأدلة التي أية جبراً الدم أخذ الدِّ  yϑ sù u’ Å∀ ãã 
… ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅz r& Ö óx« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í!# yŠ r&uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9≈ |¡ ôm Î*Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ﴾3 لمالكية وهو ل، والرأي الآخر الصُّلح  ، وأنّ والاختيار oلاتفاقية أو أي مال إلا صاص، ولا تثبت الدِّ القِ  الواجب هو أنّ  :يقوللحنفية او  يكون فيه بذل، لأن المقدار المطلوب  نْ ن غير أت مِ ر يثبأو كثُ  قلَّ الصُّلح الذي عين المطلوب، فبدل  هو أخذ الدّية أو الخيار في العفو أو  ، بينما يذهب الظاهرية إلى القول أنّ 4غير مُعين إلا بتعيين العقدين يه oلمصُالح عليه أن يُسهناك مَ الصُّلح قابل مُ   :لح)عليه أو بدل الصُّ المصُالح ( لح: الشروط المتعلقة بمقابل الصُّ الفرع الثاني  .5القود أو أخذ الدّية والرأي لولي المقتول دون أنْ يُسْتشر القاتل ابل قم، فهي تسميات لمعنى واحد، فالصُّلحو بدل مِّ د يكون مالاً أو منفعة، والمنفعة تقُوم oلمال في العقود، ويَشترط فقهاء الشريعة الإسلامية مجموعة قالصُّلح  لا:  : لح تتمثل فين الشروط في مقابل الصُّ مِ  لاً مُتقوماً:أن يكون مُقابل الصُّ أو ، ق: عبد الغفار سليمان البندراوي، الإيصال في المحلى oلآtر، تحقي)بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيأبو محمد علي (بن حزم  5  .482، ص بة في الفقه الإسلامي: الجريمةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقو  4  .178 الآية سورة البقرة: 3 .481، ص يمةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجر  2  .159، ص 2، جارo ًÃلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مق 1                                                            لح ما  .246، ص 10ج



يكون  ريعة الإسلامية هو ما له قيمة ويمُكن الانتفاع به، فالفقهاء يُشترطون أنْ تقوم في الشَّ المُ  المالُ  (-194-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ، الصُّلحيكون مُقابلاً في  ح أنْ صلُ يكون صداقاً في الزواج يَ  ح أنْ لُ صْ كل ما يَ   نّ فالفقهاء يرون أ   .ا يجب التعامل به شرعاً لح ممّ مقابل الصُّ  يكون هذا المال حلالاً، فإذا كان المال غير  لفقهاء أنْ فالإضافة إلى كون المال مُتقوما، يَشترط ا .1يمكن الوفاء بقيمته ر الوفاء oلمال المتفق عليه عيناً وإذا تعذّ  ،مال يُستحق oلعقد هلأن مع بدل غير مُتقوم هل يسقُط؟ فبمقتضى المذهب الصُّلح فاسداً، لكن إذا تمّ الصُّلح مُتقوم يكون  ية، صاص ولا تجب الدِّ وبمذهب أبي حنيفة يسقط القِ  ،يةصاص وتجب الدِّ الشافعي والحنبلي يسقُط القِ  حقق فلا قوط مُعلق على شرط غير ممكن التَّ صاص لأن السّ وحسب المذهب المالكي لا يسقط القِ  ديناً tبتا في ناً من الأعيان كعقار أو منقول أو يكون المصُالح عليه عي يجوز أنْ هذا ونشير إلى أنه    2يثبت. يحتاج إلى القبض والتسليم، فإذا لم يكن يحتاج إلى كان إن ْ يكون معلوماً  نْ يُشترط في المصُالح عليه أ أن يكون المصُالح عليه معلوما عِلما [فياً للجَهالة:�نيا:  .3الذمة، أو منفعة من المنافع كسُكنى الدار أو ركوب الدابة أو سيارة... كان   المصُالح عليه إنْ  ة في ذلك أنّ يكون مجهولاً، والعِلَّ  القبض والتسليم فلا يُشترط هذا الشرط ويجوز أنْ  المسُلّم في زاع، والشيء يكون معلوماً لأن الجَهالة تؤدي إلى حدوث النِّ  مما يحتاج إلى التسليم يجب أنْ  يفُرقون بين ما إذا   4يكون المصُالح عليه معلوماً، فالمالكية والحنابلة واختلف الفقهاء في اشتراط أنْ   .لا يفضي إلى المنازعة لعقدمجلس ا لمه فقد عذر عِ تَ فإذا كان مما لا ي ـُر عِلمه، وبين ما إذا كان مما لا يتُعذر عِلمه، كان المصُالح عليه مما يتعذَّ  الصُّلح لا يجوز إلا بعد معرفة ذلك، وقال الحنابلة في المشهور عندهم يصِح الصُّلح  إلى أنّ ذهب المالكية  ، وذهب الأحناف إلى 5على ا�هول علماً Ãفياً للجهالةالصُّلح افعية عدم صِحة قطعا للنزاع، ويرى الشَّ   .117، ص : دراسة مقارنةخالد عبد الحسين الحديثي، عقد الصلح 5 .215، ص 7تحقيق: محمد عليش، ج ،على الشرح الكبير حاشية الدسوقي ،)محمد عرفة الدسوقي( الدسوقي 4 .296يس محمد يحي، عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، ص  3 .486، ص بة في الفقه الإسلامي: الجريمةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقو  2  .404، ص : دراسة §صيلية تطبيقية مقارنةالعامة للصلح في القانون الجنائيالنظرية سر الختم عثمان،  1                                                           



  يتوافر فيه شرطان: المصُالح عليه يجب أنْ  يرى فقهاء المالكية أنّ   للجاني: يكون المصُالح عليه مملوكاً  أنْ �لثا:    .1يكون معلوماً  إلى التسليم فلا يُشترط أنْ يكون المصُالح عليه معلوما علماً Ãفياً للجهالة إذا كان مما يحتاج للتسليم، أما إذا كان لا يحتاج  نْ أاشتراط  (-195-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال
لا الصُّلح يكون المال أو الملِك المصُالح عليه مِلكاً للمُصالِح، فإذا أعطى المصُالِح مالَ غيره مقابل  أنْ  -  ما لم يجُز صاحبه ذلك.الصُّلح يصح 

أرض  كان منافع تقُوم oلمال، كريعالصُّلح  بدل  نّ أفلو ، 2يكون منفعة تحل محلّ المال يكون مالاً يجوز أنْ  الح عليه كما يمكن أنْ صَ أن يكون مالاً، والمال يشمل المنفعة المادية والمنفعة المعنوية أيضا، لأن المُ  - oطل الصُّلح  نّ فيرى الحنفية أ ن البلد؟الخروج مِ الصُّلح ثار التساؤل حول إذا ما كان بدل لكن يُ   ه.لحو غلة دار ذات أمد معلوم جاز صُ زراعية مدة معلومة أ طل لأن البدل هنا oالصُّلح مِثل هذا  ، الذي يرى أنّ ن تلاميذ الإمام مالكمِ  3عبد الرحمان بن القاسم ومنهمالمالكية أخذ به ن الجاني يلتزم به وهذا رأي صاص يسقط، ولم يوجد التزام مِ ، والقِ مادام العفو قد تمَّ  في  في البياعات لا يصِح بدلاً  ح عِوضاً صِ في معنى المعُاوضة فما لا يَ الصُّلح  نّ غير مُقوم بمال، وبما أ الصُّلح ن م للمقصود مِ هذا الشرط الملائ وبتطبيقعادا لغيظ صدورهم، إبرط راحة لأنفسهم و في تنفيذ الشَّ oلشرط لأن فيه منفعة لا ريب لأولياء المقتول، فإذا اشترطوا ألا يُساكِنهم في البلد الذي يقُِيمون فيه، فإن ، وهناك رأي آخر وهو الالتزام 4يقتص من القاتل ولو ارتحل م أنْ ، وعلى ذلك لصاحب الدّ الصُّلح ، ص 6، جقيق: محمد خير طعمهبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تح )،أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفيعلاء الدين (الكساني 1                                                               .5الصُّلحفإذا لم يفعل بطُل  يرتحل نْ فعلى الجاني أ ، فقيه جمع م] 806 - 750/  هـ 191 - 132[ عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي المصري، ويعُرف oبن القاسم 3  .210ص  ،نائي والفقه الإسلاميالصلح في القانون الجميلاد بشير ميلاد غويطه،  2  .48 ، ص 3خير الدين الزركلي، الأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، جعن الإمام مالك. ، تفقَذه oلإمام مالِك ونظرائهِ، مولِده ووفاته بمصر، له " المدونة" ستة عشر جزءاً، وهي مِن أجل كتب المالكية, رواها بين الزُّهد والعِلم  .484، ص بة في الفقه الإسلامي: الجريمةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقو  5 .42، ص 6ج الشرائع،بدائع الصنائع في ترتيب  )،أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفيعلاء الدين ( الكساني 4 .322



م oلمال، ن المنافع التي تقُوَّ أو منفعة مِ  ،عينياْ  يكون مالاْ  أنْ ليه يمُكن إالمصُالح عليه كما اشرÃ   :قدار المصُالح عليه: مِ الفرع الثالث       (-196-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال وعليه نتطرق في دراستنا لمقدار  ،صاص عنه في جرائم الدِّيةومقدار المصُالح عليه يختلف في جرائم القِ  لا:  المصالح لبيان ذلك في جرائم القصاص ثم في جرائم الدية. في جرائم القصاص الواقعة على النفس وما دوlا عمداً، ويوُجب الصُّلح ق الفقهاء على جواز فِ تّ ي ـَ صاص:قدار المصُالح عليه في جرائم القِ مِ أو فيمكن  ( ا�ني عليه أو أولياء الدم والجاني أو أولياءه) كغيره من العقود يحتاج للرضا بين طرفيهالصُّلح   نّ وبما أ صاص،ية بدلا عن القِ فله الدّ  مصاص، لكن إذا رضي ولي الدَّ القِ  الواجب oلعمدِ هو حنيفة أنّ  بوأالصُّلح، فيرى الإمام مالك و في تحديد مقابل  تلفوااخ، لكن الفقهاء الصُّلحصاص يُسقط القِ و المال،  ثر ار ªكيكون هذا المقد نْ قدار المصُالح غير محدد، فيجوز أية، فإن مِ وفي حالة قبول ا�ني عليه للد  ية.للمجني عليه رفض الدِّ  ، إذ ليس في العمْد عقل مُسمى الاتفاقهو الصُّلح لأن الأساس في ، ،1ن الدية أو بقدرها أو أقل منهامِ  ن غير رضا الجاني ولا يلزم الجاني بغير جبت مِ ية وَ اختار الدِّ  ، وإنْ بَ صاص وجَ اختار القِ  في أحدهما، فإنْ  الاختيارية، وللولي د أحد الأمرين: القصاص أو الدّ الواجب oلعم م الشافعي و احمد أنّ ويرى الإما  .2وز حالاً ومُؤجلاً ويجيكون بمقدار الدّية أو أقلّ منها أو أكثر،  أنْ  فيجوز يكون فيه بذل، لأن المقدار غير مُعين إلا بتعيين العاقدين  ن غير أنْ ثرُ يثبت مِ و كَ قلّ أالصُّلح فبدل  ذي يعين المطلوب،وحده هو الالصُّلح  ختيار، وأنّ والا ال إلا oلاتفاقية أو أي مَ ولا تثبت الدّ   ية.الدّ    .486، ص بة في الفقه الإسلامي: الجريمةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقو  3 .82، ص 9ج ح الجليل على مختصر العلامة خليل،شرح من محمد عليش، 2  .9، ص 6شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل وµامشه حاشية الشيخ علي العدوي، جعبد الله محمد الخرشي،  1                                                             . 3 ية ليست مِقداراً محُدداً والدّ 



عزير oلجاني تنفيذا ولي الأمر التَّ ل ية، فإنّ م إذا أختار الدّ ولي الدّ  ن الفقه الحديث أنّ ويرى جانب مِ  (-197-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال فعلته وحتى يبقى عبرة لكل من تُسول ، وذلك لزجر الجاني عن 1لحق ا�تمع وبعبارة أخرى حق الله تعالى ظام العام للعيش في استقرار ولإصلاحه وحماية الجماعة والحفِاظ على النِّ  له نفسه اقتراف هذه الجرائم، سامح في العقوبة، فهناك فيه تساهل وت يقَع العفو عن القصاص وحتى لا يرسخ في اعتقاد الجنُاة أنّ   وآمان. ª يــــــــــــة:�نيا:  .2بعده يمنع العَود إليه إيقاعهازَواجِر بعده، أي العِلم بشرعيتها يمنع الإقْدام على الفِعل و العقوبة موانع قبل الفعل و  نّ من قال رائم الجية، وهي صالح مع الجاني في جرائم الدِّ التّ  هيائن حق ا�ني عليه وأولاتفق الفقهاء على أنه مِ  مقدار المصُالح عليه في جرائم الدِّ يكون  وفي هذه الجرائم يجب أنْ الواقعة على النفس وما دوlا خطأ، كالقتل الخطأ والضرب والجرح الخطأ،  يكون مقدار المصُالح عليه أكثر مما تجب فيه الدية، لأن  ففي هذا النوع من الجرائم لا يجوز أنْ   رة شرعاً.قدَّ ي مُ الح عليه على قدر الدية، وهمِقدار المصُ oفي جريمة القتل الخطأ،  ن الإبل) مِ 120( نيشر مقابل مائة وعالصُّلح ، فمثلا لا يصِح 3ذلك يعتبر ر يكون البدل نقوداً، فهذا تقدير لقيمة  جاز أنْ  ن الإبل، وإنْ ) مِ 100( شرعاً مائةلأن الدية الواجبة  بحسب تقلبات السوق التي تخضع  وانخفاضاً  ارتفاعاً عر في السوق يعرف عر السوق، والسِّ بحسب سِ الإبل  قَضَى «قاَلَ:  ،عَبْدِ اöَِّ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ ف ،ن الإبل) مِ 100( في جرائم القتل الخطأ بمائة وتقُدر الدية  لقانون العرض والطلب. بِلِ  رَسُولُ اÌَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا عِشْرُونَ حِقَّةً  ،فيِ دِيةَِ الخَْطأَِ مِائَةً مِنَ الإِْ ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً  ،مِنـْ عوض الإبل oلدرهم تُ  نْ ويمُكن أ ،4»وَعِشْرُونَ بَنيِ مخَاَضٍ  ،وَعِشْرُونَ بَـنَاتِ مخَاَضٍ  ،وَعِشْرُونَ بَـنَاتِ لبَُونٍ   .225، ص 4، جكتاب الحدود والدÑت  3364الدارقطني في سننه برقم  أخرجه حديث ضعيف4    .168، ص 2، جارo ًÃلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مق 3  .112، ص 4، ج، شرح فتح القديرــ)د السيواسيمحمد بن عبد الواحكمال الدين   (ابن الهمام  2 .481ص  المرجع نفسه، 1                                                           



يةَِ الْمُسْلِمِينَ  مِنْ دِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَاَنمَاِئَةِ دِينَارٍ، ثمَاَنيَِةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَدِيةَُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَـوْمَئِذٍ النِّصْفُ عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قاَلَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيةَِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى و    .1لم يذكر ابن عباس، ρ: قال أبو داود: رواه ابن عيينه عن  عمرو عن عكرمة عن النبي ماهْ رَ من الدَّ  ألفاَ  رَ شَ ديته اثني عَ  ρ بيِ النَّ  لَ عَ جَ فَ  لَ تِ قُ  يْ دِ رجلاً من بني عَ  بن عباس أنعن او البقر أو الغنم ... الذهبي أو (-198-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال بِلَ قَدْ غَلَتْ «قاَلَ: وكََانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتىَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَـقَامَ خَطِيبًا فَـقَالَ:  إِنَّ الإِْ ةٍ قاَلَ: وَتَـرَكَ وَعَلَى أَهْلِ الْبـَقَرِ مِائَـتيَْ بَـقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ ألَْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحْلَُلِ مِائَـتيَْ حُلَّ لْوَرِقِ اثْـنيَْ عَشَرَ ألَْفًا، قاَلَ: فَـفَرَضَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ألَْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ ا يةَِ  على  الأنثىسلم والكتابي، فدية نوثته، وكذلك للمُ ية يختلف بذكورة ا�ني عليه وألدّ قدر ا نّ أكما   .2» دِيةََ أَهْلِ الذِّمَّةِ لمَْ يَـرْفَـعْهَا فِيمَا رفََعَ مِنَ الدِّ كمه في الصُّلح كبيع الدين، القتل الخطأ حُ  أنّ فقهاء المالكية عندهمإلى  ومماّ تجدر الإشارة إليه   .3ن الكتابي والمعاهد في كلّ نصف دية الحر المسلم، وأّ النصف بيع دين بدين، ولا يجوز ªقل  مُعجَّل لأنه ضع  ه§جيله لأنمع وز فيه الزÑدة على قدر الدِّية فلا يج تحقيق: محمد ، سنن أبي داود، 4546الدية كم هي، رقم  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الدÑت، oب:، حديث صحيح مرسل 1                                                                       ناسِبا لزجر الجاني.بتحديده بما يراه مُ كما أنَّ مِقدار المصُالح عليه في جرائم التَّعازير غير محُدد فتبقى السُّلطة التقديرية في ذلك للحاكم،   . 4وتعجَّل وªكثر ªبعد لأنه سَلف بزÑدة فيها كتاب   ،oب: أعواز الإبل ،: محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى، تحقيقهـــــــ 458: أبي بكر أحمد بن حسين بن عليالبيهقي 4  .185، ص 4ج ،لبنان-محي الدين عبد الحميد، المطبعة العصرية، بيروت  .82، ص 9ج ،شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل محمد عليش، 4 .31، ص 8، جوµامشه حاشية الشيخ علي العدويشرح الخرشي على مختصر سيدي خليل عبد الله محمد الخرشي،  3  .135ص، 8ج، رقم ، الدÑت



ن الجرائم لح الجنائي في العديد مِ قه الإسلامي في الأخذ بنظام الصُّ ع الجزائري الجنائي oلفِ شرِّ §ثر المُ   الجنائي. لحقه الإسلامي tلنسبة لشروط الصُّ المبحث الثالث:مقارنة بين التشريع الجزائري والفِ        (-199-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال ختلاف للتوافق وأخرى للا اً هناك نقاط نّ أا في كليهما تبين لن الجنائيالصُّلح ن خلال بيان شروط مِ و  لاتفاق :الأولالمطلب   بينهما في هذه الشروط.  لا:  في:الجنائي لح قه الجنائي الإسلامي oلنسبة لشروط الصُّ شريع الجزائري مع الفِ يتفق التَّ  أوجه ا ن في العديد مِ  فيه تكون الإدارة (الدولة) طرفاً لح في الجرائم التي ع الجزائري أخذ بنظام الصُّ شرِّ المُ  أو وكذا قانون حركة المرور، وقد ة جاريَّ قانون الممارسات التِّ هو الشأن في منازعات الجمركية و  الجرائم، كما ظام كما الحال في الجرائم الاقتصادية ومثال ذلك ع الجزائري في الأخذ µذا النِّ شرِّ المُ  سلاميالإ الفقه سبق الجمركي في عصرÃ الحالي وما ه النظام ويقابل τعشور الذي أقره الخليفة الراشِد عمر بن الخطَّاب نظام ال لح في الجرائم المشُار إليها في جواز الصُّ  نّ قه الإسلامي على أالجنائي مع الفِ  شريع الجزائرييتفق التَّ  :�لثا   .الحصر والتي فيها اعتداء على سلامة البدن oلضرب أو الجرح، أو على عرضه كالقذفلح في جرائم محددة على سبيل على إجازة الصُّ  قه الإسلاميشريع الجزائري الجنائي مع الفِ يتفق التَّ  :�نيا  صدير والاستيراد للبضائع .يترتب عليه من إجراءات في حالات التَّ  والتآلف بين القلوب وإبعاد ستقرار في ا�تمع إلى تحقيق الا من ذلك يهدفوالثانية الأولى  تينالنقط قه الإسلامي يتفق الفقهاء على عدم ظام العام في ا�تمع، ففي الفِ ن ¦ديد للنِّ هذه الجرائم وما تشكله مِ  ةلح في بعض الجرائم يرجِع لخطور عدم جواز الصُّ و غينة بينهم، كون القضاء يورِّث الأحقاد بين الناس، الضّ  تطبيق  ، كون الحق فيها خالِص ñ تعالى، وأنّ كالحرابة والبغي  الحدودجرائم بعض لح في جواز الصُّ 



في التَّشريع الجزائري لا يجوز الصُّلح في الجرائم التي توصف  والشيء نفسه، العقوبة فيه منفعة عامة (-200-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال عتبر في الجرائم التي رضا ا�ني عليه مُ  قه الإسلامي على أنَّ شريع الجزائري الجنائي مع الفِ التَّ  يتفق :رابعا  .ومثال ذلك الأعمال الموصوفة oلإرهاب ،على النظام والأمن oلجناÑت لكوlا تشكل خطراً  فس عازير التي فيها حق خالص للعبد، ففي هذا النوع من الجرائم الواقعة على النَّ والدية وكذا لجرائم التَّ الدعوى العمومية، وحتى قبل صدور حكم oت فيها، وهو ما عليه الفقه الإسلامي في جرائم القصاص لح الجنائي في جرائم المخالفات والجنح في أي مرحلة كانت عليها ع الجزائري الصُّ شرِّ المُ  أجازَ :خامسا  .إكراهغير من لح ¹رادة حُرة لح، فله طلب الصُّ يجوز فيها الصُّ  لاختلاف: أوجه الثاني المطلب  الإسلامي، فمقابل الصُّلح يكون مبلغ مِن الماَل أو شيئاً مادÑً مُتقوماً  يقُدَّم للمجني عليه أو عاقلته.عقد الصُّلح تحت إشراف وكيل الجمهورية المخُتص بمتابعة ملف الدعوى، ونفس الشيء في الفقه عيني يتَّفِق عليه طرفا مِقدار مُقابل التصالح في التشريع الجزائري يكون مبلغاً مِن المال أو تعويض : سابعا  .لحالطرف الأول في عقد الصُّ  ما�ني عليه أو أولياءه ه نّ وأقه الإسلامي هما الجاني وا�ني عليه أو وليه، شريع الجزائري وفي الفِ في التَّ لجنائي لح : طرفا الصُّ سادسا  صدور حكم oت.لح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد وعلى ما دوlا يمكن الصُّ  قه الجنائي الإسلامي oلنسبة لشروط الفِ شريع الجزائري و وجود نقاط للتشابه بين التَّ ن غم مِ oلرّ   : ا لا:   في:للاختلاف تكمن  انقاط هناك إلا أنَّ  ،الجنائي لحالصُّ  في الجناÑت، لِما تُشكله  في جرائم المخالفات والجنح، فإنه غير ممكن اً جائز  الجنائيلح إذا كان الصُّ أو   الرَّفع.الحدود كالقذف والسرقة قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر، وoلنسبة لجرائم القصاص يمكن التصالح حتى بعد صالح في بعض جرائم إمكانية التَّ  قه الجنائي الإسلامي يرى بعض الفقهاءه في الفِ أنمتابعة الجاني، غير عن المطالبة بحقه في التعويض والمتابعة الجزائية للجاني، فالنيابة العامة لا يمكنها التنازل عن حقها في  هئ لو تنازل ا�ني عليه أو أوليارقة والقتل...حتىظام العام في ا�تمع،كالسَّ خطورة على النِّ ن هذه الجرائم مِ 



، يمكن عازير التي هي حق خالص للعبدية والتَّ صاص والدِّ صالح في جرائم القِ وقت التَّ  يرى الفقهاء أنّ �نيا: (-201-)  الجنائي لحالصُّ  نظام إعمال شروط                                                      الثاني فصلال صدور حكم lائي في  سواءً قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر أو بعده أو حتى بعدفي أي وقت، ه ؤ إجرا ن صلاحية أطراف الدعوى لوحدهم، قه الإسلامي في الجرائم التي يجوز فيها مِ لح في الفِ إذا كان الصُّ  ا:�لث  أو أثناء سيرها، غير أنه غير ممكن بعد صدور حكم oت وlائي في الدعوى العمومية. صالح، فهو ممكن قبل رفع الدعوى أمام القضاء التَّ إجراء ن وقت ق مِ يَّ ع الجزائري ضَ شرِّ المُ  نّ الدعوى، غير أ جوبيا في جرائم المخالفات والجنح التي تقع بين الأفراد، لح وُ ن إجراء الصُّ ع الجزائري جعل مِ شرِّ فإن المُ  لوضع حد للمتابعة  هعِ وسْ نفسه، ويعمل ما بِ ن تلقاء ضه على الجاني وا�ني عليه مِ فوكيل الجمهورية يعرِ  ، وهذا غير ممكن في يكون منفعة من المنافع نْ يمكن أقه الإسلامي في الفِ التَّصالح مِقدار مُقابل رابعا:   لح .ن خلال الصُّ الجزائية مِ  ، ففي صاصالجرائم، كجرائم الحدود القِ د شرعاً في بعض قه الإسلامي محُدَّ لح في الفِ الصُّ  مُقابل خامسا:  التَّشريع الجزائري. يكون مقدار  ية لا يجوز أنْ ية أو أكثر منها أو أقل منها، وفي جرائم الدّ صاص يكون بقدر الدّ جرائم القِ  ضع معياراً مُعينا يع الجزائري لم شرِّ ن الدية، كون زÑدة عنها تعُتبر رo، لكنّ المُ لح أكثر مِ مقابل الصُّ  هذا المقدار يسري  لح، كما أنّ الجاني وا�ني عليه تحت إشراف وكيل الجمهورية الذي يجري عملية الصُّ لح في جرائم المخالفات والجنح التي بين الأفراد، فتحديده يخضع لتوافق إرادتي الصُّ قابل لتحديد مقدار مُ  ه الجنائي ق، لكن في الفِ دون أي تمييز بسبب الجنس ر منهمصَّ على الرجال والنساء البالغين أو القُ  بو حنيفة والشافعي أlا أية الرجل، أما في الجروح فيرى ن دِ صف مِ ية المرأة على النَ الإسلامي جعل دِ  ية، فإذا تصل الدِّ  ية الرجل إلى أنْ الرجل، لكن الإمام مالك واحمد فعندهما تساوي دِ  يةن دِ صف مِ النِّ  ع شرِّ المُ  هما، غير أنّ أو وليُّ  الجاني وا�ني عليه)( قه الجنائي الإسلامي بيد طرفيهلح في الفِ الصُّ سادسا:   ية الرجل.ن دِ صف مِ بلغت الثلث عادت إلى النِّ      يعرضه على الأطراف أو يمكن للمجني عليه طلبه . نْ أ، فيمكن جوازÑً  الجنحلح في المخالفات بيد وكيل الجمهورية فيعرضه على الأطراف وجوبيا، وفي ن الصُّ الجزائري جعل مِ 



            -) 202(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
 في التشريع الجزائريالجنائي المبحث الأول: آثار الصُّلح  •
 في الفقه الإسلاميالصُّلح الجنائي المبحث الثاني: آثار  •
          الجنائي الثالث: آثار الصُّلح الفصل   بالنسبة لآثار الصُّلح الجنائيالمبحث الثالث:مقارنة بين التشريع الجزائري والفقه الإسلامي  •



بل للتقاضي وللسرعة في معالجة هذه القضا0،  وءفي معالجة القضا0 البسيطة دون اللجكون أثره لا يقتصر على تخفيف العبء على مرفق القضاء   الجنائيتتزايد أهمية الصُّلح     توطئــــــــــــــــــــــــــة:            -) 203(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       شريع سواءً في التَّ على ذلك مجموعة مِن الآRر  فيترتبتم وِفق الشروط المنصوص عليها لم والتآخي بين أفراد اHتمع كون القضاء يوُرث الضَّغائن، فالصُّلح إذا وح السِّ نشر رُ يهدِف ل ، ثلاثة مباحثن خلال قه الإسلامي، وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل مِ الجزائري أو الفِ  شريع الجزائري، وفي المبحث في التَّ الجنائي تبيان آRر الصُّلح  إلىنتطرق في المبحث الأول                      .hلنسبة لآRر الصُّلح الجنائي في التشريع الجزائري والفِقه الإسلاميالإسلامي، أما المبحث الثالث فيكون دراسة مقارنة الثاني نتناول تلك الآRر في الفقه 



hخــتلاف أطرافــه، فالصُّــلح في المنازعــة الــتي تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا  الجنــائيتختلــف آRر الصُّــلح   طرفاً فيها. الإدارةفي المنازعات التي تكون  الجنائيالصُّلح  آ5ر المطلب الأول:  الواقعة بين الأفراد في التشريع الجزائري الجرائمفي  الجنائيالصُّلح آRر  المطلب الثاني:  طرفاً فيها. الإدارةفي المنازعات التي تكون  الجنائيآRر الصُّلح المطلب الأول:  في التشريع الجزائري على النحو التالي: الجنائينتطرق في هذا المبحث لبيان آRر الصُّلح   في التشريع الجزائري. الجنائيالمبحث الأول: آ5ر الصلح   -) 204(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       وآRر  لأحكام القانون الذي يجيـز المصُـالحة،لاحق نتيجة مخالفته خص المُ تترتب عليها آRر hلنسبة للشَّ  لحة في قانون الجمارك.  لهذه الآRر في القوانين التي يجوز فيها الصُّلح والتي تمّت دراستها في الفصل الثاني من هذه الدراسة.آRر تجـاه الغـير، وستقتصـر دراسـتنا مثل في انقضاء الدعوى العمومية و وهذه الآRر تتتصالحة، للإدارة المُ  لا: انقضاء الدعوى العمومية والجبائيــــــــــــة.  الثانية آRر المصالحة hلنسبة للغير. الجزئية وفي سنقسم هذا الفرع إلى جزئيتين، نتناول في الجزُئية الأولى آRر المصالحة في انقضاء الدعوى العمومية، للمتابعة، لكن هل هذه الآRر تنحصر في طرفي المصالحة أم تنتقل للغير؟ وللإجابة على هذا التساؤل ، أنه hلصُّلح تنقضي الدعوى العمومية، وأنْ لا وجه الجنائيلح تتَّفق كل القوانين التي تجيز الصُّ   الفرع الأول: آ5ر المصّا لحة إذا  كما يجوز أنْ  :"...ق إ ج على أنه 6/4تنص المادة   أو تنقضي الدعوى العمومية Wلمصا ة متمثلة في صدور إلى أسباب طبيعي 1العموميةفقهاء القانون قسموا أسباب انقضاء الدعوى  ."كان القانون يجيزها صراحة. ب عارضة متمثلة في وفاة المتهم والتقادم والعفو وأسبا، ةhلإدانhلبراءة أو  سواءً  حكم �ائي وhت عبد ا أو استحالة استمرارها في حوزته.(المختص بنظرهيقصد hنقضاء الدعوى العمومية استحالة دخولها في حوزة القضاء  1                                                           العديــد مــن المخالفــات لأحكامــه، والــتي تــؤدي لانقضــاء الــدعوى العموميــة والجبائيــة قبــل صــدور حكــم  صــالحة فيالقــانون المتعلــق الجمــارك �خــذ hلمُ  أنّ ه الدراســة ن هــذوكمــا أشــر� في الفصــل الثــاني مِــ  . 2لحالتنازل عن الشكوى والصُّ و   .153ص بطلانه،أثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال أحمد محمد محمود خلف، الصلح و  2  .89، ص 2010الجزائر،  - ، دار الهدى ،عين مليلةالرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية



المشـار إليـه أعـلاه،  19/136مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  2قضائي �ائي، وهذا ما نصـت عليـه المـادة   -) 205(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لحة النهائية بموجبها تنقضي الدعوى العمومية والجبائيـة:"حيث جاء فيها ليـه سـنتناول ، وع"أن المصا خـــالف، واكتتـــاب كفالـــة أو إيـــداع ن طـــرف المُ لـــب المصّـــالحة المقُـــدّم مِـــإذا قبلـــت إدارة الجمـــارك طَ   قبل صدور حكم ^ائي: الجنائي:أثر الصُّلح 1  المتمثل في انقضاء الدعوى العمومية والجبائية قبل صدور حكم �ائي فيها وبعده. الجنائيلح أثر الصُّ  ة قـــانو�ً، فـــإن الأثـــر الأساســـي المترتـــب علـــى حقَّ تَ سْـــمبلـــغ الغرامـــات المُ  نمِـــ % 25مبلـــغ لا يقـــل عـــن  جـزاءات الدعوى الجبائية ¤ـدف لتطبيـق و  ،الحبس والغرامات الجزائية :لتطبيق عقوhت جزائية تتمثل فيصالحة هو انقضاء الدعويين الجبائية والعمومية ومحو آRر الجريمـة الجمركيـة، فالـدعوى العموميـة ¤ـدف المُ  ـــرها طبقــاً ف  .كhلدعوى الجبائية التي تمارسها hلدرجة الأولى طبقاً لقانون الجمار الجمركيــــة تحركهــــا وتبُاشــــرها طبقــــاً لقــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة، في الوقــــت ذاتــــه تســــتقل إدارة الجمــــارك ، فالنيابــــة العامــــة تســــتقل hلــــدعوى العموميــــة في المخالفــــات والمصــــادرةالجبائيــــة الغرامــــة  :جزائيــــة وهــــي لقــانون الإجــراءات الجزائيــة، وهــذا بنــاءً  الــدعوى العموميــة تحُركهــا النيابــة العامــة وتباشـــ ن طـــرف ن إدارة الجمـــارك، لأنـــه لا يجـــوز تحريـــك الـــدعوى العموميـــة في المـــادة الجمركيـــة مِـــعلـــى طلـــب مِـــ النيابــة اتخــاذ أي إجــراء فيهــا أو ن إدارة الجمــارك، وhلتــالي يمُنــع علــى النيابــة العامــة قبــل تقــديم طلــب مِــ ــأن تحريــك ومباشــرة الــدعوى وفــتح تحقيــق قضــائي ، وإذا مــالم تتقــدم إدارة الجمــارك بشــكوى في هــذا الشَّ مـــن  259المـــادة وإذا كـــان انقضـــاء الـــدعوى الجبائيـــة hلمصُـــالحة لا يثُـــير أي إشـــكال نظـــراً لكـــون   .h1شرت النيابة العامة أي إجراء يكون hطلا بطلا� مطلقاً  صَـــقـــانون الجمـــارك، جعلـــت مِـــ كهــا رِّ لتطبيـق الجــزاءات الجبائيـة، فــإن الأمــر يختلـف  hلنســبة للــدعوى العموميـة الــتي هــي ملـك اHتمــع تحُ باشـــرها تحركهـــا وتُ  ،احبة الـــدعوى الجبائيـــة دون ســـواهان إدارة الجمـــارك  ابعين بســــبب ارتكــــاب مخالفــــة جمركيــــة علــــى علــــى إحالــــة الأشــــخاص المتــــ في فقر¤ــــا الأولى نــــصّ  256صـــراحة علـــى إمكانيـــة انقضـــاء الـــدعوى العموميـــة إذا كـــان القـــانون يجيزهـــا، وقـــانون الجمـــارك في مادتـــه لت في المسـألة، ونصـت لكن الفقرة الرابعة من المادة السادسة مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة فصّـ  .2ثمَّ فهي لا تملك التصرف فيها باشرها النيابة العامة hسم اHتمع وhلتفويض منه، ومنوتُ   .224، المنازعات الجمركية، ص هأحسن بوسقيع 2 .23، ص 1992الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مولاي ملياني بغدادي،  1                                                           



ــ  -) 206(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       علــى إمكانيــة المصُــالحة في  ن هــذه المــادة نــصّ اكمتِهم، وفي الفقــرة الثانيــة مِــالجهــات القضــائية قصــد محُ ن التســاؤل ن هنــا أثــير الكثــير مِــن هــذا البحــث، ومِــبعــض الجــرائم كمــا أشــر� لــذلك في الفصــل الثــاني مِــ ل والمـــتمّم المعـــدَّ  98/10ن القـــانون رقـــم في فقر¤ـــا الثامنـــة مِـــ 265وhلرجـــوع لـــنص المـــادة لكـــن   حول مصير الدعوى العمومية. ن ثمَّ لا يمكـن للنيابـة العامـة ، ومِـ1ن المحضر للنيابة العامـةمِ على مستوى إدارة الجمارك ولا ترُسل نسخة قبــل أعــوان الجمــارك، أو بعــد تحريــر محضــر حجــز وفــتح تحقيــق ابتــدائي ففــي هــذه الحالــة تحُفــظ القضــية ن غالبــا مــا تــتم المصُــالحة قبــل إخطــار الجهــات القضــائية، فتــبرم المصُــالحة بمجــرد معاينــة المخالفــة مِــ  المرحلة الإدارية::1-1  خلال مرحلتين: صالحة بحسب المرحلة التي تمت فيها، ذلـك أنّ المصـالحة قـد تكـونوتختلف النتائج المترتبة على المُ   صراحة على انقضاء الدعويين العمومية والجبائية.  الجمارك نجد أنّ المشُرعِّ نصّ  لقانون يم شكوى من الجهة يتّصل عِلم النيابة العامة hلدعوى العمومية في الجرائم الجبائية بناءً على تقد  المرحلة القضائية::2-1  الجزائية المتُصلة بمخالفة قواعد القانون العام، وبذلك تتم مُتابعة المخُالِف جزائياً.أنّ الصُّلح الإداري لا ينُتج انقضاء الدعوى العمومية فيما يتعلق hلمخالفات وتجدر الإشارة إلى   .كما أشر� إلى ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة  طلب مُقدم مِن طرف إدارة الجمارك، كــون تحريــك الــدعوى العموميــة في الجــرائم الجمركيــة يكــون بنــاءً علــى مباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائيــة فةى، أو أمام وكيل الجمهورية ليُسهل معرفة الأطراف التحقيق بواسطة الإدعاء المدني المصحوب hلشكو تقديم الشكوى أو طريقة ذلك، لكن جرت العادة أنْ تكون الشكوى مكتوبة سواء أمام قاضي وإنْ كان المشُرعِّ الجزائري في القوانين الجبائية وكذا في قانون الإجراءات الجزائية لم يحُدد كيفية   الإدارية المعنية.  .27،  26، ص 1998أحسن بوسقيعه، المخالفات الضريبية: الغش الضريبي، اHلة القضائية، العدد الأول  3  .194، ص 2011دار هومة، الجزائر،  ،2ط لتشريع والقضاء الجزائي الجزائري،فارس السبتي، المنازعات الضريبية في ا 2  . 226، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، صهأحسن بوسقيع 1                                                             :3ويُشترط لكي تكون الشكوى صحيحة أنْ يتوفر فيها شرطان أساسيان وهما  .2معرفة كاملة ودقيقة خاصة وضع ختم الإدارة الجبائية على الشكوى لتكسب الصِّ



تختلف  المرحلةمحضر المخالفة، والقانون أشار صراحة لانقضاء الدعوى العمومية hلمصَالحة، ففي هذه ن خلال إرسال نسخة من تتِم المصَالحة بعد إخطار الجهات القضائية، مِ  في هذه الحالة قد   إصدارها. السلطة فيأنْ تكون الشكوى مكتوبة والحِكمة من ذلك تقتضي أنْ تكون الشكوى موقعة من صاحب  - مِن شخص غير مختص ¼صدارها يكون مصيرها البطلان.تقديمها، ويكفي لذلك مجرد الإ�بة العامة ولا تشترط الإ�بة بمناسبة كل جريمة، وإذا صدرت الشكوى ا ممَِّن سمح القانون ¼�بته في أنْ  تقُدم ممَِّن أ�ط به القانون مُهمة تقديمها غير أنه يجوز تقديمه -  -) 207(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       يجب التمييز بين ثلاث آRر المصَالحة بحسب الجهة القضائية التي يوجد على مستواها ملف القضية، و  فظ، إذا كانت القضية على مستوى النيابة العامة ولم يتم تحويلها لجهة التحقيق فالقضية تحُ   :العامة القضية على مستوى النيابةالجهة الأولى:   - أ  .جهات والتي  1ق.إ.ج 36المشُرعِّ الجزائري لم يعُرِّف أمر الحفظ، وتمت الإشارة إليه مِن خلال المادة   حفظ الأوراق:أمر : تعريف 1-أ  ن النيابة العامة بحفظ أوراق القضية، لانقضاء الدعوى العمومية hلتصالح.ويصدر قراراً مِ    يقوم وكيل الجمهورية بما hتي:جاء فيها" 
يكون قابلاً دائما للمراجعة ويُـعْلم  بحفظها بمقررالمختصة Wلتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها، وhمر تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقُرر ما يتخذه بشأ^ا ويخُطر الجهات القضائية  -  .) 5، ص 84، ع 43، س 2006ديسمبر  4( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  م لقانون الإجراءات الجزائيةل والمتمَّ المعدِّ  20/11/2006مؤرخ في  06/22 رقم قانون 1                                                             بحفظ الأوراق �ائي وغير قابل للمُراجعة، فبمجرد الصُّلح تُطوى أوراق القضية. الحفِظ يكون قابلا للمراجعة دائما في حال ظهور أدلة جديدة، إلا أنه في حالة التّصالح يكون الأمرأنّ أمر إلى فظ الأوراق وهذا بمقرَّر، مع الإشارة العمومية واتخاذ ما يراه مُناسبا بشأ�ا مِن متابعة أو حِ الجزائري أعطى كامل السُّلطة لوكيل الجمهورية في تحريك الدعوى  وفقاً لهذه المادة المشُرعِّ ."حية إذا كان معروفا في أقرب الآجالبه الشاكي و/أو الضَّ 



فهو قرار الجنائي ، غير أنّ أمر حفظ الأوراق في حالة الصُّلح 3مصلحته أنْ يبُاشر الدعوى مِن جديدالحجية القضائية والقانونية، فهو لا يكسب حقاً لمن صَدر لِصالحه ولا يمنع الخصم الذي صَدر ضِدَّ وراق لا يحوز على ، كما أنّ أمر حفظ الأ2حيث Äثُّره hلدلائل الجديدة التي تظهر وهذا من جهة Rنيةفقاً إلى الأسباب التي أدت إلى اتخاذه هذا مِن جهة، ومِن جديدة، أي أنه قرار ذو طابع مؤقت وِ إذاً إجراء إداري يمكن العُدول عليه في أي وقت في حال ظهور أدلة أوراق القضية فظ ر حِ مأف  .1هاديقيتتصدره النيابة العامة لينصرف به مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أنْ يحوز حُجية مِن الفقه مَن عرَّف أمر حفظ الأوراق Ãنه: أمر إداري مِن أوامر التصرف في الاستدلال و   -) 208(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       في حقِّه، ولا يمكن للمجني عليه الرجوع  �ائي غير قابل للرجوع فيه، كما أنه يكسب حقاً لمن صدر المتابعة الجزائية وذلك مرتكب الجريمة أو حفظ أوراق الدعوى، لتنقضي هذه الأخيرة في حالة ما قرّر تابعة الجزائية في التشريع الجزائري لمبدأ الملائمة، بحيث يكون لوكيل الجمهورية متابعة ضع المتخ  جهات التّحقيق:القضية على مستوى : الثانيةالجهة  -ب  عنه. ، ونصّ عليه المشرع hلإدعاء المدنيري قاضي التحقيق مباشرة، وهذا ما يُصطلح عليه في التشريع الجزائالدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة، أو عن طريق المدُعي شخصياً، بناءً على تقديم شكوى أمام ، فقاضي التّحقيق يتصل عِلمه hلقضية عن طريق إحالة 4عن طريق إحالة القضية على التحقيق لابتدائي وجوبي في مواد ق.إ.ج والتي جاء فيها:"  66وهذا ما نصت عليه المادة لم ينص القانون على ذلك، وhلنسبة للمخالفات فيمكن إجراءه بناءً على طلب وكيل الجمهورية، و اختياري ما فالتّحقيق الابتدائي وجوبي في الجنا0ت نظرا لخطور¤ا وتعقيدها، أما في الجنح فه  ".يدعي مدنيا |نْ يتقد م بشكواه أمام قاضي التحقيق المخُتصيجوز لكل شخص مُتضرر من جناية أو جنحة أنْ : "التي جاء فيها من ق.إ.ج 74من خلال المادة  التحقيق ا شهادة ماجستير، كلية الحقوق، ، رسالة لنيل مة في حفظ أوراق الدعوى الجنائية : دراسة مقارنةنسيم بلحلو، سلطة النيابة العا 2 .302، ص 2006مصر،  -، دار الفكر العربي، القاهرة11الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط رؤوف عبيد، مبادئ 1                                                             .30، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 8، التحقيق القضائي، طهأحسن بوسقيع 4 .26، ص 2009لطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دار هومة، الجزائر، علي شملال، السُّ  3 .20، ص 2005/2006جامعة بسكرة، الموسم الجامعي 



ه في ؤ ز إجراالجنا�ت، أما في مواد الجنح فيكون اختيار� ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجو   -) 209(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لا وجه للمتابعة الجزائية، ويتم وقف كل  تصدر قراراً بحفظ القضية وأنْ  القضائية فهذه الجهات ، وتمّت المصُالحة بين المخُالف وإدارة الجماركحقيقمستوى جهة التّ إذا كانت القضية على ف   من ق. إ. ج. 163/4مجهولا، أو قام مانِع مِن مَوانع العقوبة، وهذا ما نصت عليه المادة الجمهورية إذا كانت الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنّ مُقترف الجريمة ما يزال ، ومِن هذه الأوامر: أمر hلأوجه للمتابعة، الذي يصدره وكيل 1قشكل أوامر تصدر عن قاضي التحقيالإجراءات والتي تمكََّن مِن القيام Ëا، يعُلن عن انتهاء التحقيق ويكون التصرف في ملف التحقيق في وعندما يَصِل قاضي التحقيق إلى قناعة مُعينة في الملف المعروض عليه، ويستنفد جميع   ".مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية لا تُكوِّن جناية " : والتي جاء فيها 2في فقر¤ا الرابعة من ق.إ.ج 163، وتمت الإشارة إليه من خلال المادة المتَُّهمف الأمر hلأوجه لمتابعة ع الجزائري لم يعُرِّ شرِّ المّ   : تعريف الأمر Wلأوجه لمتابعة المتهم:1-ب  الإجراءات المتخذة من قاضي التحقيق. لائل كافية ضِد المتهم أو كان مُقترف الجريمة ما يزال مجإذا رأى قاضي التحقيق أنّ الوقائع  لا توجد د لا، أو جنحة أو مخالفة أو أنه  هو لا وجه لمتابعة المتهم"،  والتي تنص على من ذات القانون  167وكذلك في المادة أصدر أمراً |ن  لا وجه لمتابعة المتهم" .أنه وهناك "، يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية أ لطة التحقيق عدم السير في رَّف الأمر hلأوجه للمتابعة Ãنه: أمر بمقتضاه تقرر سُ ن عَ ن الفقه مَ مِ  ، وهذا التعريف يتشابه مع ما جاء به 3ول دون ذلكالجنائية لسبب مِن الأسباب التي تحالدعوى   .493، ص 1980مصر،  -، القاهرة1قا عليه hلفقه وأحكام النقض، طمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلمأ 3 م لقانون الإجراءات الجزائية.ل والمتمِّ المعدِّ  20/11/2006مؤرخ في  06/22 رقم  قانون 2 .200، ص ن الإجراءات الجزائية، محاضرات في قانو هيعبد الله اوهايب 1                                                             كم، أي عدم السير في الدعوى العمومية، ومن الأسباب التي تؤدي إلى استصدار هذا القرار :الحُ وبذلك لا تختص سلطتي الا¤ام والحكم hستصداره، وهذا الأمر يعني عدم إحالة المتهم على جهات القضائي فقط، ر إصدار الأمر hلأوجه لمتابعة المتهم في جهة التحقيق صَ ع الجزائري حَ شرِّ المّ   .ع الجزائري في الأحكام المتعلقة hلأمر hلأوجه للمتابعةشرِّ المّ 



ن أسباب ب مِ بَ القوانين المكملة له، أو غير مكتملة الأركان، كعدم توفر الركن المعنوي أو وجود سَ وقائع في قانون العقوhت أو ع لم يجُرم تلك الشرِّ المّ  ن جريمة، أي أنّ كوِّ إذا كانت الواقعة لا تُ  -  -) 210(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث        الإhحة.
 ح لقناعة جهة التحقيق البراءة.جَّ رَ إذا كانت الأدلة غير كافية، أو ت ـَ -
  ن خصائصه نذكر ما يلي:مِ  : خصائص الأمر Wلأوجه للمتابعة:2-ب  إذا كان الفاعل مجهولاً. -
ع شرِّ المّ و يكون مكتوhً، شأنه في ذلك شأن جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق،  أنْ  - ن روح النصوص المنظمة له ولاسيما المادة الجزائري لم ينص على ذلك صراحة، لكن يفُهم ضمنيا مِ  التحقيق عملا |حكام هذا ن قاضي د الأوامر الصادرة مِ قيّ تُ  " ق.إ. ج والتي جاء فيها: 169   وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وÏريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.  ."القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية
"...كما يذكر �ا الوصف القانوني التي جاء فيهاو ق.إ. ج   169/3عليه المشرع صراحة في المادة تسبيب الأمر hلأوجه للمتابعة، وذلك بذكر الأسباب التي أدت إلى استصداره، وهذا ما نص  - لا تُوجد ضده قة الأسباب التي مِ للواقعة المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدِّ  ن أجلها التي تُوجد أو  لائل كافية حقيق كي لا تصدر بشكل ارتجالي، كما أنه يسهل مسألة على جدية التّ  رصاً "، وذلك حِ د طرف وكيل الجمهورية أو  ن، فالاستئناف في هذه الحالة يكون مِ 1الاستئناف دمناقشة هذا الأمر عن ن مِ  173و  171، 170 : وادــــــــــــــــــــــــالنائب العام أو المدُّعي المدني وهذا ما هو منصوص عليه في الم هذا  للمتابعة في أنّ سبيب في الأمر hلأوجه ع أوجب التّ شرِّ المُ  ويرجع كذلك السبب في أنّ  ق.إ. ج. ة ينَ عن رفعها للقضاء، وعدم رفع الدعوى إلى القضاء قد يُضار منه المدعي المدني أو النيابة العامة الأمِ عتبر قرار قضائي يفصل في الدعوى الجنائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي بصرف النظر مؤقتاً الأمر يُ   .138، ص 2006سكندرية مصر، الإالفكر الجامعي، عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر Ãلاوجه لإقامة الدعوى العمومية: دراسة مقارنة، دار  2 .202، ص ن الإجراءات الجزائيةمحاضرات في قانو عبد الرحمان خلفي،  1                                                             .2تحقيقعلى الدعوى العمومية فيما لو صدر من قاضي ال



لحكُم:القضية على مستوى : الثالثةالجهة  -ج  -) 211(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       إذا رأى قاضي ق.إ ج والتي جاء فيها:"   164، وهذا ما نصت عليه المادة 1الدعوىالمخُتصة بنظر الإدانة، أي أنّ التهمة Rبتة مِن قِبل المتهم، حينئذ يُصدر أمراً ¼حالة المتهم ومَعه أوراقه إلى الجهة ، ورجَّحت إليه و جنحةقعة التي انتهى إليها تُشكل مخالفة أالوا نّ لتّحقيق أى قاضي ارأإذا   جهة ا ، ففي وتمَ الصُّلح بين المخُالف وإدارة الجمارك إذا كانت القضية على مستوى جهات الحكم  .2سُلطة الا¤ام أو سُلطة التحقيقالمنسوبة إليه، فيقوم القاضي hلفصل في الدعوى إما hلبراءة أو hلإدانة وفقاً لقناعة مستقلة عن قناعة ة المحاكمة، فمن خلال هذه المرحلة يتحدد موقف المتهم مِن التهمة أو التُّهم الا¤ام والتحقيق إلى مرحلفالإحالة للمحكمة تعُتبر مرحلة مهمة في الدعوى العمومية، كو�ا تنقل الدعوى مِن مرحلتي   ".التحقيق أنّ الوقائع تُكون مخالفة أو جنحة أمر �حالة الدعوى إلى المحكمة تصريحاً hنقضاء الدعوى العمومية hلتَّصالح، وÄمر بوقف القضائية هذه الحالة تصدر هذه الجهة  المحكوم Ëا على المتهم، والإفراج عليه إذا كان محبوساً، ولا تقيد البدنية والمالية والتبعية تنفيذ العقوhت  تعليق الفِقه هناك مَن عرفّه Ãنه:" لنظام وقف تنفيذ العقوبة، فمِن  يصعب إيجاد تعريف تشريعي  : تعريف وقف تنفيذ العقوبة:1-ج  فة السوابق القضائية.الجريمة في صحي ، مِن هذا التعريف 3"تنفيذ العقوبة المحكوم �ا على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون يجوز ق.إ.ج والتي جاء فيها: " 592والمشّرعِّ الجزائري نص على وقف تنفيذ العقوبة في المادة   قصيرة.القاضي على اHرم المبتدئ أو ضئيل الخطورة ليجنبه الآRر السلبية التي قد تترتب على حبسه مدة هو نظام قضائي في السياسة الجنائية الحديثة بديل عن العقوبة، يحكم به يفُهم أنّ وقف تنفيذ العقوبة  لحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد للمج W لحكُم لحبس لجناية أو جنحة مِن جرائم القانون العام، أنْ �مر بحكم مُسبَّب الس القضائية وللمحاكم، في حالة ا W لحكم عليه  .512ص (د.ط، د.س)، مصر،  -، دار النهضة العربية، القاهرة22محمد نجيب حسني، علم العقاب، ط 3  .224، ص المرجع نفسه 2  .205، ص الجزائيةن الإجراءات عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانو  1                                                           سبق ا



  المشُرعِّ الجزائري أخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة لعدة مبررات نذكر منها:  ذ العقوبة:: مبررات الأخذ بنظام وقف تنفي2-ج  .1المعُلن واعتبر كأن لم يكن�مر بوقف تنفيذها لمدة معينة، إذا انقضت هذه المدة دون ارتكاب المحكوم عليه جريمة سَقط الحكُم نوع مِن المعاملة التفريدية بمقتضاه يحكم القاضي بثبوت الإدانة وينطق hلعقوبة المقررة في القانون، ثم قوبة "، فمن هذه المادة يتبين أنّ وقف تنفيذ الع.Wلإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية  -) 212(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
 العقوبة السالبة للحرية.وقف تنفيذ العقوبة يسمح بعدم تنفيذها على اHرمين المبتدئين وhلتالي تجنيبهم مساوئ  -
لأن تطبيق العقوبة على هؤلاء  ،إبعاد اHرمين المبتدئين من الاختلاط Hhرمين مُعتادي الإجرام -  .2قد يكون سببا في إفسادهم لا تقويمهم وإصلاحهم
، ن الضغط الذي تعرفه نتيجة ارتفاع معدلات الجريمةالتخفيف على المؤسسات العقابية مِ  - ن جهة Rنية كثرة عدد نزلاء ومِ ، ن جهةوتجنيب اHرمين المبتدئين من الاختلاط بمحترفي الإجرام هذا مِ  �هيك على ، هذيبسسات العقابية يؤدي Ëا إلى عدم القدرة على تطبيق برامج الإصلاح والتَّ المؤ  المنصوص  بين وقف تنفيذ العقوبةالجنائي و لح نميز بين وقف تنفيذ العقوبة كأثر للصُّ  ويجب أنْ  .3الآRر السلبية للأسرة وعلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليه   من ق.إ.ج، حيث أن: 592عليه في المادة 
ق.إ ج، كنظام مقرر وفقاً للقواعد العامة من  592المنصوص عليه في المادة بينما وقف تنفيذ العقوبة ولا تملك المحكمة صلاحية الرجوع فيه، ولا تملك أي سلطة تقديرية لتحديد مدة وقف تنفيذ العقوبة، قررة، ظر عن العقوبة المُ يصدر بقوة القانون بغض النّ الجنائي لح وقف تنفيذ العقوبة كأثر للصُّ   - تحكم به عند الحكم لجناية أو جنحة من جرائم  قانون الإجراءات الجزائية يعُد جواز0 للمحكمة أنْ  أو   ايكون جزئيينما الثاني قد يكون لكامل العقوبة، بالجنائي لح وقف تنفيذ العقوبة كأثر للصُّ  - .القانون العام hلحبس أو hلغرامة   .293، ص ان خلفي، القانون الجنائي العام: دراسة مقارنةعبد الرحم 3  .633، ص 1964مصر،  -النهضة العربية، القاهرةالقسم العام، دار  -محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوhت 2 .292 ، 291ص ان خلفي، القانون الجنائي العام: دراسة مقارنة، عبد الرحم 1                                                            .اكلي



خ هو ق على شرط فاسِ علَّ ق.إ. ج مُ  592وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليه بموجب المادة  -  -) 213(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       جريمة جديدة يوُقف التعليق المستفيد منه عدم ارتكاب جريمة أخرى خلال مدة الوقف، وإذا ارتكب  غير الجنائي لح الجديدة، أما وقف تنفيذ العقوبة كأثر للصُّ اكم بشأن الجريمة ذ العقوبة الأولى ويحُ وتنفَّ  hعتبار الإدارة من تتبع المخُالف للتنفيذ أو المطُالبة بفسخ الصُّلح، فيما ذهب شق آخر إلى القول وقد آRر مآل الصُّلح في حالة عدم تنفيذه اختلافاً بيِّناً، إذ ذهب شق أول إلى القول بتمكين   علق على أي شرط. مُ  الأول  :يناتجاهصُّلح، فانقسم الفقهاء إلى القانونية لمقابل الالتساؤل بشأن الطبيعة كذلك وأثير     .، وأنّ المصُالحة الجمركية لا تنتج آRرها إلا بعد دفع المقابل كاملاالجنائيالعنصر الأساسي في الصُّلح الحالات فالمخَالف مَلزم بدفع مقابل الصُّلح في الآجال المحددة، ويعُتبر مقابل التَّصالح  وفي كل  .1الصُّلح كأن لم يكن   يرى أنّ مُقابل الصُّلح تعويض مالي بحث، أما الثاني فيعتبره بمثابة عقوبة.
ن الفقه إلى أنّ مُقابل الصُّلح عبارة عن تعويض يذهب جانب مِ مقابل الصُّلح تعويض مالي: • ثمّ يعُتبر بمثابة جزاء مدني، وتتباعد طبيعته عن الجزاء ن جُزافي، يخضع لاتفاق أطراف الصُّلح، ومِ    .2الجنائي
ن الفقه المصري والمقارن، إلى أنّ مُقابل الصُّلح نوع يذهب جانب مِ لح عقوبة: مقابل الصُّ  • بها المشُرعِّ على ارتكاب الجريمة، ولذا يكون من رتِّ ن الجزاء يحل محل العقوhت الأصلية، التي يُ مِ  اعي، ويدُفع هذا المبلغ لخزينة للمُجرم hعتبار هذا الجانب هو المناسب لإحداث رد الفعل الاجتم، وينبني الإيلام في الغرامة على الجانب المالي هناك مَن يرى أنّ الجزاءات الجبائية عقوبة مالية  القانونية للجزاءات الجبائية هل هي عقوبة مالية أو تعويض مالي أم عقوبة جزائية أم مزيج من الاثنين؟  طبيعة ، ويثُار التساؤل حول ال4قانون العقوhت والثانية جزاء جبائي يجــد سنده في القوانين الجبائيةبين الغرامة الجزائية والجبائية، فالأولى عقوبة جزائية تستمد مرجعيتها من كما يجدر بنا التمييز  .3عقوبة ذات طبيعة خاصة هولح بعد رفع الدعوى الجنائية، أو hلأحرى يتم الصُّ الطبيعي أنْ    .326فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، ص  4  .218، ص المرجع نفسه 3  .217، ص :دراسة مقارنةمحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقا¤ا في المواد الجنائية 2  .66، ص عماد سعايدية، الصلح في الجرائم الجبائية 1                                                           



صـــــــــدر بتاريخ مِن الإدارة المختصة، Ëذا الرأي استقر قضاء المحكمة العليا بشأن المخالفات الجمركية، وهو نفس Ëا إلا بناءً على طلب  ىضقْ والمصادرة الجمركية ذات طبيعة تجمـع بين صفتي العقوبة والتعويض ولا ي ـُ، غير أنّ الراجح فقهاً وقضاءً أن الغرامات الجبائية 1لم ينص القانون على خلاف ذلك الدولة ما  -) 214(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       .ع /ضرائب 1لقسم الثالث في قضية:ب.قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات ا 07/10/1996المسلك الذي سلكته المحكمة العليا بشان المخالفات الضريبية في قرار لها، حديث  م ل والمتمِّ المعدِّ  2017فبراير  16المؤرخ في  17/04من القانون رقم  265/6تنص المادة   بعد صدور حكم ^ائي: الجنائيلح :أثر الصُّ 2  . 2ثمََّ لا يجوز الحكم Ëا إلا بناءً على طلب من الإدارة الضرائبغلب عليها العقوبة وإن خالطها التعويض ومن في قرارها إلى الطبيعة المختلطة للغرامات الجبائية التي تدعوى مدنية واعتبر الغرامات الجبائية تعويضات مدنية تُؤد إلى إدارة الضرائب وانتهت المحكمة العليا ) نقضت فيه قرار صادر عن مجلس قضاء تلمسان وصف فيه دعوى الضرائب 136291ملف ( لا على أنّ :" 3والمتضمن قانون الجمارك 1979جويلية  21المؤرخ في  79/07للقانون  لحة  المصُا م بعد للحرية، ويفُهم مِن ذلك  أنّ آRر الصُّلح قبل صدور حكم hت و�ائي أشمل  مِن ذلك المبرُ أثرها في الجزاءات الجبائية فقط، فالصُّلح بعد صُدور حكم hت و�ائي لا يلغي العقوhت السالبة ثر للعقوhت السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الأخرى، ومن ثمََّ ينحصر يترتب عليها أي أأثر المصُالحة قبل صدور حكم قضائي �ائي في الدعوى، وهذا عكس ما كان معمولا به مِن قبل، ولا صر المشُرعِّ الجزائري "، فبهذا التعديل الأخير لقانون الجمارك حَ تجوز بعد صدور حكم قضائي ^ائي أثناء النَّظر في الدعوى بعد أنْ تبديد جُهد القضاء  وعدمالجمركية وذلك لاستقرار الأحكام القضائية ن عدم جواز الصُّلح بعد صدور حكم �ائي الدعوى في الجرائم ، والحكمة مِ صدور الحكم البات (ج ر ج ج د ش مؤرخة في  والمتضمن قانون الجمارك 1979 يوليو سنة 21 الموافق 1399شعبان عام  26مؤرخ  79/07 رقم م للقانونل والمتمِّ ، المعدِّ 2017 سنة فبراير 16 الموافق 1438جمادى الأولى عام  19في مؤرخ  17/04قانون رقم  3  .33صأحسن بوسقيعه، المخالفات الضريبية: الغش الضريبي،  2 .44، ص ةسعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة المعاصر  1                                                             .السالبة للحريةتهرب من الجزاءات قطع فيها أشواطاً، وعدم إعطاء فرصة للمتهم للتحايل وال   .)37، ص11، ع54، س2017فبراير  19



الصلح في معظم الأحوال وحتى أمام محكمة النقض،  يزنشير إلى أن المشرع الفرنسي يجُ هذا و   فهذا الحكم لا مجال للتَّصالح فيه أمام إدارة الجمارك.والحكم النهائي هو الحكم الذي يكون قد استنفد كافة طرق الطعن بما فيها الطَّعن hلنقض،   -) 215(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       في الجرائم الجمركية، ولكن أثر الصلح لا ينصرف إلى العقوبة السالبة  حتى بعد صدور حكم hت لحة : 5نيا  .1للحرية ن يتصالح مَ  صالحة فيصر آRر المُ صالحة في حَ المُ  يزوالجزائية التي تجُ تشترك التشريعات الجمركية   صالح مع إدارة الجمارك بخصوص الجريمة المرتكبة.تَ الجمركية، إذا كان فاعلاً أصليا أو مُشتركاً ولم ي ـَويقُصد hلغير الفاعلون الآخرون والشركاء الذين تواطأو مع المتُصالح مع إدارة الجمارك في الجريمة فقط أم يمتد إلى الغير؟  في المادة الجمركية في أطرافهالجنائي لح صر أثر الصُّ حَ يثُار التساؤل حول   في المادة الجمركية تجاه الغير: الجنائيةآ5ر المصُا بشأن مخالفة جمركية جاء  12/1997/ 22حيث قضت المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ   . اجتهاد المحكمة العليا في الجزائرتفظ بحقها في تتبع كل شخص ثبت تورطه في الجريمة المتُصالح بشأ�ا، وهذا ما استقر عليه العامة تحالمبرُم بين الإدارة الجمركية والمخالف لا تنقضي به الدعوى الجبائية hلنسبة للشريك كما أنّ النيابة ، فالصُّلح 2ة وحده ولا تمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا إلى شركائهار مع الإد صالحة جمركية مع ، د م، وأثناء سير الدعوى أجرى هؤلاء مُ مع المتهمين ب ع، ب ح، ط ح، ش حومِن أوراق الدعوى أنّ المدعي في الطعن كان محل متابعة قضائية مِن أجل جنحة المشاركة في التهريب ينصرف إلى الغير فلا ينتفع الغير Ëا ولا يُضار منها، وحيث أنه يُستفاد مِن تلاوة القرار المطعون فيه  بحيث ينحصر أثرها في طرفيها ولا  اً نسبي اً الجمركية اثر فيه:" حيث أنه مِن الثابت أنَّ للمُصالحة  ق. إ .ج في حين صرَّح  6.ج والمادة ق 265عمومية طبقا لأحكام المادة يخصهم hنقضاء الدعوى الت على إثرها هذه الأخيرة شكواها ضدهم، الأمر الذي جعل اHلس يُصرح فيما بَ حإدارة الجمارك سَ  ذي لمْ يجرِ المصُالحة مع إدارة الجمارك، وقضى عليه بعقوhت جزائية ¼دانة المدعي في الطعن ال   .242، ص دة الجمركية بوجه خاص، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي الماهأحسن بوسقيع 2  .279، ص :دراسة مقارنةالحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقا¤ا في المواد الجنائية محمد حكيم حسين 1                                                             وجبائية.



كون أن  من احدهم دون البقية، فإن آRر المصالحة تسري على جميع الشركاء الفاعلين في الجريمة، الجنائييرى الباحث أنه في حالة تعدد الشركاء الفاعلين في الجريمة الجمركية، ومباشرة الصُّلح   ة الجريمة. واحد لا يتعدد بتعدد الجناة وكذلك إلى مبدأ وحديترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية hلنسبة لكل المتهمين أو المحكوم عليهم، وذلك أنّ مقابل التصالح بينما يرى جانب آخر مِن الفقه أنّ تَصالح بعض المتهمين أو المحكوم عليهم دون الآخرين   .2ة قائمة قبل الآخرين من الشركاءالجنائيالدعوى الجنائية إلا hلنسبة للجاني أو المحكوم عليه الذي كان طرفا في الصُّلح، ومِن ثمَّ تظِل الدعوى ويذهب جانب مِن الفقه الفرنسي إلى أنه في حالة تعدد الجناة أو المحكوم عليهم، فلا تنقضي    .1".يخرق أي قاعدة جوهرية في الإجراءات كما أنه لم يخالف القانون المصالحة لمhلنسبة للمتهمين الذين ابرموا المصالحة مع إدارة الجمارك دون المدعي في الطعن الذي لم تشمله ح في قضية الحال hنقضاء الدعوى العمومية وحيث أنه متى كان ذلك فإن اHلس الذي صرَّ   -) 216(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       والذي يكون في شكل غرامة مالية تُدفع لدى الخزينة  لح الذي تم الاتفاق عليه،على مُقابل الصُّ المصُالحة الجزائية في المادة الجمركية تؤدي إلى تثبيت حقوق للإدارة، تتمثل أساسا في الحصول   أثر التثبيت:5لثا:   لح.معه وتسديده، ومن تمّ تبرأ ذمتهم، وخاصة إذا اعترفوا بتضامنهم في تسديد مقابل الصُّ لبقية الشركاء التضامن  كما يمكن مقابل الصلح واحد، يمكن تسديده مِن الشخص المتُصالح لوحده، المواد الجزائية بوجه غير منشور، نقلا عن أحسن بوسقيعة، المصالحة في  22/12/1997قرار  154107ملف  3غ.ج م.ق 1                                                             قانون الجمارك ولا في قوانين المالية.لكن التساؤل الذي يطُرح كيف يتم تحديد مقابل الصُّلح كون المشرع لم ينص على ذلك لا في   .3أثره إلا بعد دفع المقابل كاملاالعنصر كنّا أمام نظام أخر غير الصُّلح، وقد رتب الفقه على ذلك أثراً  هاماً، وهو أنّ التَّصالح لا ينُتج ويعتبر مُقابل التَّصالح العنصر الأساسي في النظام التَّصالحي في المواد الجنائية، وإذا انتفى هذا   العمومية.  .241محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقا¤ا في المواد الجنائية، ص  3 .42، ص : دراسة Äصيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان إدريس،  2 . 243، ص دة الجمركية بوجه خاصعام وفي الما



مِن قانون الجمارك على كيفية احتساب مُقابل  265فالمشرع الجزائري لم ينص في المادة   -) 217(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       صْدر المدير العام للجمارك مُذكرة رقم مُقيدة بقاعدة معينة لاحتسابه لكن لِسَد الباب أمام تَعسُّف أو تَساهل  صالح، فالإدارة غيرالتَّ  لحة الج  .1البضائع المهربّة والوضع المالي للمخالف وسوابقهعن نصف تلك الغرامة، ويختلف هذا المقابل وفقا لخطورة الجريمة وجسامتها والضرر الناتج عنها وكمية مقابل المصُالحة بين ما يعادل قيمة الغرامة المقررة قانو�ً جزاء المخالفة كاملة وما لا يقَِل  ويتراوح  .لحساب الغرامات في إطار المصالحةالمتضمنة  التوجيهات العامة  31/07/1999بتاريخ  303الموُظفين المؤهلين ¼جراء المصالحة في احتساب مقابل الصُّلح، أ لاية أدرارإحصائيات المصُا الإحصائية يتبين أنّ نِظام المصُالحة في المخالفات الجمركية التي تقبل ن خلال هذه المعطيات مِ   100  10  10  01/11/2020إلى  01/01/2020من   100  45  45  2019  100  40  40  2018  100  46  46  2017  )%نسبة القبول (   لإجراء الصلحعدد الملفات المقبولة   قدمت للمُصالحة عدد الملفات التي   السنة  2مركية على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بو لون التَّسْوية الودية يُ  من طرف المخالفين لأحكام قانون الجمارك، كو�المصُالحة يعَرِف إقبالا كبيرا مِ  خالف، كما للمخالفات عوض السَّير في إجراءات المتابعة الجزائية، التي تكون لها آRر سلبية على المُ فضِّ  .إحصائيات مُسلمة من مصالح مفتشية أقسام الجمارك Ãدرار 2 .237، ص دة الجمركية بوجه خاص، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي الماهبوسقيعأحسن  1                                                                       .ل في صحيفة السَّوابق القضائيةأنّ الأحكام القضائية المترتبة عليها تُسَجِّ 



لحة في قانون: آ5ر المُ الثاني الفرع  -) 218(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لا:أثر الصُّ   المخالفات المتعلقة بقواعد قانون حركة المرور عبر الطُّرق مجموعة من الآRر تتمثل في:البحث وهذا في يترتَّب على قيام الصُّلح المستوفي لشروطه التي تمت الإشارة إليها في الفصل الثاني مِن هذا    حركة المرور عبر الطرق: صا أثره بمجرد عرضه من  الجنائيالصُّلح لا يؤدي ، و طريق لانقضاء الدعوى العمومية الجنائيالصُّلح   الدعوى العمومية: على الجنائيلح أو بدُ بل لا عبر الطرق،  بحركة المرور القواعد المتعلقةم الإشعار hلمخالفة لمخالف سلِّ طرف العون الذي يُ  في حالة و ) يوما، 45(خمسة وأربعون  جالآفي الإشعار في  ةخالف مبلغ الغرامة المحدديُسدِّد المُ  أنْ  ، وهذا ما يرُسل محضر عدم الدفع لوكيل الجمهورية هته الآجالعدم دفع مبلغ الغرامة الجزافية في  كما   رفع مبلغ الغرامة بحدها الأقصىيُ ، وفي هذه الحالة 17/05من القانون  93نصّت عليه المادة  المتعلق بحركة المرور  01/14المعدّل والمتمّم للقانون  17/05ن القانون مِ  93/4أشارت المادة   :Wلنسبة للجزاءات الإدارية الجنائيلح 5نيا:أثر الصُّ  سبة للمخالفات من الدرجة الرابعة.دج، hلن 7000 - دج، hلنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة. 6000 - دج، hلنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية. 4000  - دج، hلنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى. 3000 -  �تي: يؤدي لإرسال لح في الآجال المحددة الصُّ  عدم تسديد مبلغ غرامة أنّ  إلى ،عبر الطرق وسلامتها وأمنها كما ترُسل المعلومات إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة ،  الدفع لوكيل الجمهورية ممحضر عد قاط في ن النِّ ب مجموعة مِ حْ ينص على سَ  عبر الطرق المرورحركة قانون  وتجدر الإشارة إلى أنّ    طرف السَّائق.إضافيتين من رخصة السياقة hلنِّقاط، وهذا Hموع النقاط المقُرر سحبها تبعاً للمُخالفة المرُتكبة من فتسديد الغرامة الجزافية في الآجال المحُددة القانونية يمُكِّن السَّائق من تجنُّب حذف نقطتين   مِن رخصة السياقة hلنِّقاط. )h )2لنقاط للسحب الإضافي لنقطتين من  02المادة  في عَرّف المشّرعِّ الجزائري رخصة السياقة hلنقاط  نظام رخصة السياقة Wلنقاط::  1   المترتبة على مخالفة أحكامه. زافيةhلإضافة للغرامة الجهذا ، حالة مخالفة الأحكام المتعلقة به رخصة السياقة Wلنِّقاط أداة معيارية و بيداغوجية، �دف لجعل " والتي جاء فيها:  17/05القانون 



ط امخالفتهم لقواعد حركة المرور، مِن خلال نظام تسيير النقالسائقين يتحملون مسؤوليا�م تجاه   -) 219(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       Ãربعة  ةن النقاط محددياقة hلنقاط hعتبارها نظاما معيار0 تحتوي على رصيد مِ رخصة السِّ   : مضمون رخصة السياقة Wلنقاط:2  .1"المخُصصة لكل حائز على رخصة السياقة ياقة hلنِّقاط رخصة خصصة لقاط المُ النِّ  ، يخُفَّض عدد) نقطة24(نير عشو  بقوة القانون في حالة ما السِّ النقاط إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام رخصة السياقة  الخاصة hلمخالفة المرتكبة التي تؤدي لسحبجنحة مرورية يرُسل العون الذي عَاين المخالفة  المعلومات فبعد ارتكاب السَّائق لمخالفة أو   على هذا التخفيض. بموجبها النصُّ  تكب حائز رخصة السياقة مخالفة تمََّ إذا ار  حب التلقائي يتم السَّ ، و ن Ïريخ معاينة المخالفةابتداء مِ ، ) أ0مh08لنقاط في أجل لا يتجاوز ثمانية ( المتعلق بحركة المرور عبر الطرق و  01/14ن القانون مِ  مكرر 62النقاط طبقا لنص المادة  لعدد   كما يلي:سلامتها و أمنها  
 المخالفات من الدرجة الأولى: نقطة واحدة مع استثناء ثلاثة مخالفات. -
 المخالفات من الدرجة الثانية: نقطتان -
 نقاط 4المخالفات من الدرجة الثالثة : -
 نقاط 6 :المخالفات من الدرجة الرابعة -
  وهذا من خلال:، ائق استرجاع النقاط المسحوبة منهن للسَّ كِ يمُ  النقاط:: إجراءات استرجاع 3 مع بعض الاستثناءات.، ) نقاطh )10لنسبة للجنح عشرة -
 في حالة إذا لم يرتكب المعني أية مخالفة خلال مدة معينة. -
بعد متابعة تكوين ، كنه استرجاعهن النقاط يمُ ائق الذي فقد نصف رصيده مِ السَّ  نشير إلى أنّ و  بعد متابعة تكوين على نفقته. - لك في أي ، وذ) ساعة30( بمعدل ساعي قدره ثلاثون، ) أ0م متتالية05(رى على مدى خمسة يجُ  تبيين العلاقة بين كوين دروس في السلامة المرورية و و يتضمن بر�مج الت، ولاية يختارها لإجراء التكوين المتعلق و  2001 غشت 19المؤرخ في  01/14 رقم لقانونيعدِّل ويتمِّم ا 2017فبراير  16مؤرخ في  17/05 رقم قانون  1                                                             المخالفات المرورية و عواقبها الوخيمة...    .رور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاالم بتنظيم حركة



، ويتعين صة السياقة غير صالحة تلقائياقاط تصبح رخبعد نفاذ كل النِّ  وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه  -) 220(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       كن ن Ïريخ إعادة الرخصة لمصالح وزارة الداخلية يمُ مِ  ) أشهر ابتداءً 06بعد انتهاء فترة ستة(و   سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية.على المعني إعادة رخصة  رفع هذا الأجل إلى سنة ويُ قة جديدة تخضع للفترة الإختبارية، للمعني طلب الحصول على رخصة سيا إذا كان المعني محل ، و ) سنوات05( إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة خمس سديدها من الخاصة بعدم احترام قواعد حركة المرور التي تم تالمخالفات  عددالجدول التالي يبين   .السياقة عقوبة منع الحصول على رخصة ، وهذا ما يؤكد نجاح نظام % 90تتضمنها المخالفات المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور تفوق نسبة الأرقام الإحصائية التي يتضمنها الجدول أعلاه، يتبين أنَّ نِسب تسديد الغرامات التي خلال ن مِ   93.49  94.96  90.5  ) %نسبة التسديد (   186  327  451  عدد لمخالفات غير المسددة  2627  6157  4297  عدد المخالفات المسددة  2813  6484  4748  العدد الإجمالي للمخالفات  2020السداسي الأول من سنة   2019سنة   2018سنة   التعيين   .1ارن طرف مصالح الأمن الولائي Ãدر طرف المخالفين والمرفوعة مِ  بقواعد حركة المرور عبر الطرق، كون المخالفين يفضلون التسوية المصالحة في مجال الأحكام المتعلقة  فيض له أثر في إمكانية تخ ، كما أنَّ دفع الغرامة الجزافية في الآجال المحددة قانو�ً الجزافية لحدها الأقصىن خلال دفع الغرامة الجزائية عوض المتابعات الجزائية التي يترتب عليها رفع الغرامة الودية للمخالفات مِ  الولائية لسحب رخص السياقة، وخاصة إنْ  قررة لسحب رخص السياقة التي تقُررها اللجنة المدة المُ   )05لحق رقم ينظر الم( : مصالح الأمن الولائي Ãدرار الإحصائياتمصدر  1                                                                  السياقة.سحب فيها رخصة السياقة تحُال على هذه اللجنة التي تقُرر المدة التي تُ للمخالفة لأول مرة، كون محاضر المخالفات التي يترتب عليها تعليق القدرة على  اً مرتكبالمخُالِف كان 



لحة في قانونالثالث الفرع  -) 221(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       مِن  القوانين التي تجُيز المصُالحةيتَّفق القانون المحدِّد للقواعد المطبقة على الممارسات التِّجارية مع    الممارسات التِّجارية. : آ5ر المصا من القانون  61يضع حداً للدعوى العمومية، وهذا ما أشارت إليه المادة الجنائي حيث أنّ الصُّلح  لحة المتابعات الجزائيةتُ جاء فيها:"  التي 04/02 لا  قانون الممارسات التجارية مِن �حية إ�اء الدعوى العمومية، وتحديد مقابل الصلح. "، وعليه سنتعرض لأRر المصالحة في نهي المصُا العمومية طلقة، ولم توضح هل تسري آRر المصالحة hلنسبة للدعوى في فقر¤ا الخامسة جاءت مُ  61نجد المشُرعِّ ينص على آRر المصالحة قبل صدور حكم قضائي النهائي في الدعوى أو بعده، فالمادة المتعلق hلقواعد المطبقة على الممارسات التجارية لا  h04/02لرجوع لأحكام القانون غير أنه و   الدعوى أنْ تقضي به من تلقاء نفسها، وإنْ لم يثره المتهم.hلممارسات التجارية، ويقع هذا الأثر بقوة القانون وهو مِن النظام العام، وعلى الجهة المخُتصة بنظر تنقضي الدعوى العمومية hلمصُالحة في المخالفات التي تجوز فيها hلنسبة للقانون المتعلق   العمومية.انقضاء الدعوى : أو ن Ïريخ الموافقة على المصُالحة، يحال المحضر على وكيل الجمهورية المختص ) يوما مِ 45وأربعين (كما أنه في حالة عدم التزام المخالف بتسديد غرامة الصُّلح في الآجال القانونية المحددة بخمسة   حتى بعد صدور حكم قضائي hت؟ من القانون  61ر المصُالحة، وهذا ما نصت عليه المادة قصد المتابعات الجزائية وتوقف آR ايمإقلي ، ولاسـيما المتعلـق hلقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة h04/02لرجوع لأحكام القـانون   الصُّلح.كيفية حساب مقابل : 5نيا  التي تدرج في الملف الذي يحُفظ لدى مصلحة المنازعات.- 11ملحق   -سديدففي حالة التسديد في الآجال القانونية يقوم المدير الولائي للتجارة ¼صدار شهادة التَّ   في فقر¤ا السادسة. 04/02 صـــالحة في الحـــدود منـــه، فإ�ـــا خولـــت للأعـــوان المـــؤهلين صـــلاحية تحديـــد مبلـــغ غرامـــة المُ  56/5المـــادة  المؤهلين في إجرائها في حرج  لكن هذه الحرية في تحديــــد مبلغ غرامة الصُّلح جعلت الأعوان     المقررة.   كون المشّرعِّ لم يضع نِسب وحدود معينة لتحديد غرامة الصُّلح صالحة،كبير وصعوبة في تقدير مبلغ المُ 



  غرامة الصلح تتمثل في:يتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة الصُّلح، وَضَع مقاييس مرجعية لتحديد مبلغ  2006مارس  8مؤرخ في  01لح، صدر منشور وزاري رقم المقاييس التي يمكن اعتبارها في تحديد مبلغ غرامة الصُّ ن طرف مصالح مدير0ت التِّجارة hلولا0ت بخصوص وفي هذا الإطار ولكثرة الاستفسارات مِ   -) 222(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
) 03لتحديد مبلغ الغرامة يجب تصنيف المتعامل المخالف في إحدى الأصناف الثلاث ( طبيعة النشاط: • أجزاء محصورة مابين الحد الأدنى والحد الأقصى  )03(يوزع مجال تحديد مبلغ الغرامة إلى ثلاثة  الإنتاج والاستيراد. - تجارة الجملة. - والخدمات.تجارة التجزئة  -  التالية:  عندها يُصبح كل جزء يشكل قاعدة تحديد مبلغ الغرامة حسب تصنيف المتعامل المخالف  المعاقب به لكل مخالفة.
تعاملين، يتم الأخذ بعين ع قاعدة تحديد غرامة المصُالحة لكل صنف مِن المُ بعدما يتم وض مقاييس أخرى: • ن شأ�ا أنْ تُشدِّد أو تخفِّف المخالفة المعَُاينة، وhلتالي الاعتبار في مرحلة Rنية بعض المقاييس، التي مِ  والخدمات موضوع المخُالفة، ومِن ثمَّ الأضرار الناجمة عنها على الاقتصاد أهمية قيمة المنتوجات  -  يتعلق الأمر بصفة رئيسية:  مبلغ غرامة المصالحة التي تعاقب به. المتعلق hلقواعد المطبقة  04/02ن القانون مِ  33للمادة  مِن قيمة السِّلع المتبادلة بدون فوترة طبقاً     %80لا تطبق هذه المقاييس على مخالفة عدم الفوترة كون مبلغ الغرامة الخاص Ëا محدد بـــــــــــــ  سلوك المخالف - الطبيعة والمنفعة الاجتماعية للمنتوج أو الخدمات موضوع المخالفة ووفر¤ا في السوق. - .)الأرhح المحققة –رقم الأعمال (أهمية النشاط الممارس  - الوطني أو المستهلك.   .على الممارسات التِّجارية



لحة في مجال الممارسات الخاضعة للمُ  جدول يتضمن إحصائيات خاصة Wلمخالفات  -) 223(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       صا لاية أدرارمصالح جارية على مستوى مديرية التِّ  لحةالملفات الخاضعة   2020السداسي الأول من سنة   2019  2018  السنة  . 1التجارة بو لحةالملفات المسددة   105  173  1035  لغرامات المصُا ، 2018وهذا مقارنة بسنة  2020والسداسي الأول من  2019التجارة لولاية أدرار خلال سنة انخفاض كبير في عدد المخالفات المسُجَّلة من طرف أعوان رقابة الممارسات التجارية بمديرية  -  ل الملاحظات التالية:ن  خلال المعطيات الإحصائية نُسجِّ مِ   94.29  50.29  56.71  ) %نسبة التَّسديد (   99  87  587  لغرامات المصُا ، وفي % 50كانت في حدود   2019و  2018نسبة قبول إجراء المصالحة خلال سنتي   - ؤقت للنَّشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية. الأحيان العقوhت تصل لحِد اقتراح التوقيف المتنتهي بمتابعات إدارية وجزائية التي تكون تحت طائلة العِقاب بتغريمهم بغرامات مالية وفي بعض امتثال التُّجار لأحكام القانون المطُبق على الممارسات التِّجارية، ولتجنب الوقوع في مخالفات التي والتي كان لها دور إيجابي في  جار)الاجتماعيين في هذا اHال( جمعيات حماية المستهلك ونقابة التُّ الأمن الولائي والدرك الوطني) ومختلف الشركاء درار وhلتنسيق مع مصالح الأمن (مديرية التجارة Ãالحملات التحسِيسَّية والتَّوعوية المتعلقة hلقواعد الخاصة hلممارسات التجارية التي تقوم Ëا مصالح  ويرجع السَّبب الرئيسي في هذا الانخفاض في عدد المخالفات المسُجَّلة لكثرة، % 16بنسبة تقارب  لون المصُالحة عِوض المتابعات الجزائية، وهذا راجع للتَّحفيزات التي وضعها المشُرعِّ بتخفيض نسبة ، حيث أنّ غالبية المخُالفين لقواعد الممارسة التِّجارية % 90فاقت  2020السداسي الأول من سنة  وتنتهي  ن مبلغ الغرامة في حال قبول المصُالحة، كما أنّ المتابعة الجزائية تستغرق وقت طويلمِ  % 20يفضِّ   .)12ينُظر الملحق رقم (مصلحة المنازعات بمديرية التجارة بولاية أدرار: مصدر الإحصائيات 1                                                           فالمصُالحة في مجال قمع الغش لا تلقى قبولاً من طرف المخالفين وهذا بسبب ارتفاع قيمة غرامة الأحيان بغرامة جزائية لا تختلف عن غرامة الصُّلح في القيمة، وعلى النقيض من ذلك في غالب 



،  1دج 300.000دج وتصل إلى  50.000وتخفيض قيمة غرامة الصُّلح والتي لا تقل عن غرامة الصُّلح، كون المشُرَّع لم يمنح الجهات الإدارية المكلَّفة hلمصُالحة أي مجال أو هامش للتدخل د مبلغ المصُالحة والتي لا تخضع لأي تخفيضات في حالة قبولهِا ولا يقُبل الطَّعن في القرار الذي يحُدِّ   -) 224(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       حة العامة، والاقتصاد الوطني على  فالمخُالفات المسُجَّلة في هذا اHال تّشكِّل خطورة كبيرة على الصِّ ل المخُالف المتابعة الجزائية لمحُاولة الاستفادة من تسديد غرامة أقل،حدٍّ سَ  على مستوى وقمع الغش  حماية المستهلك  مجالإحصائيات خاصة hلمخالفات الخاضعة للمُصالحة فيقاضي الحكم له كامِل الصلاحيات في تخفيضها تبعاً لسلطته التقديرية في ذلك، والجدول التالي بين كون  واء، وhلتالي يفُضِّ لحةالملفات الخاضعة لغرامات   2020السداسي الأول من سنة   2019  2018  السنة . 2مديرية التجارة بولاية أدرارمصالح  لحةالملفات المسُددة لغرامات   59  23  407  المصُا لحة (   00  00  00  المصُا يتعلق بحماية المستهلك  ،2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  09/03 رقم من القانون 88المادة  1                                                                           0  0  0  ) %نسبة قبول المصا ، 2018 يونيو 13ة في ( ج ر ج ج د ش مؤرخ 2018سنة  يونيو 10 الموافق 1439رمضان عام  25مؤرخ في  18/09 رقم م hلقانونالمعدَّل والمتمَّ )، 22، ص 15، عدد 46س ، 2009مارس  8وقمع الغش ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في   .)12 ( ينظر الملق رقممصلحة النازعات بمديرية التجارة بولاية أدرار: مصدر الإحصائيات 2  ).35، عدد 55س



ع الجزائري عن سير الدعوى العمومية، فأجازه شرِّ أحد البدائل التي أخذ Ëا المُ الجنائي لح يعُد الصُّ   .في الجرائم الواقعة بين الأفراد الجنائي المطلب الثاني: آ5ر الصُّلح  -) 225(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       تتسامح مع   يجوز لها أنْ عن هذه الدعوى إذا أتى بعض التصرفات القانونية كالتبرع لجهة خيرية، ولا الدعوى العمومية قبل رفعها أو بعد ذلك، كما أ�ا لا تملك أنْ تَعقِد اتفاقا مع المتهم موضوعه التنازل اHتمع بنص القانون، والنيابة العامة لا تملك التصالح مع المتهم، ولا تملك كذلك التنازل عن عن الدعوى العمومية مِلك للمجتمع ويقتصر دور النيابة العامة فيها على ممارسة هذه الدعوى نيابة   لح على الدعوى العمومية.الأول :آ5ر الصُّ  الفرع  الفرع الثالث: آRر الصُّلح على الدعوى المدنية التبعية.  الفرع الثاني:آRر الصُّلح على الإدعاء المباشر.  وى العمومية.الفرع الأول :آRر الصُّلح على الدع  ، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع الذي نقسمه إلى:كميحكم به قاضي الحُ المباشر والعقوبة التي يحدث آRراً، هذه الآRر منها ما يتعلق hلدعويين العمومية والمدنية التبعية، وكذا hلنسبة للإدعاء فق الشروط التي رَسمها المشُرعِّ فإنه وِ الجنائي لح  الصُّ في جرائم محددة على سبيل الحصر، فإذا ما تمَّ  لوقف سير  سيرها، فهذا هو الأصل العام، لكن هذا الأصل العام ترد عاليه بعض الاستثناءاتفالنيابة العامة لا يحق لها التصرف في الدعوى العمومية بعد تحريكها hلتنازل عليها أو وقف   .1هذا المتهم وتعفيه من إقامة الدعوى، وأي اتفاق على هذا النحو يعد hطلاً  عامة وأخرى خاصة  ، والمشُرعِّ الجزائري أورد أسبا2hالدعوى العمومية ووضع حد لها وانقضائها باب العامة اب عامة وأخرى خاصة لانقضاء الدعوى العمومية، فالأسبفي قانون الإجراءات الجزائية أورد أسع الجزائري شرِّ المُ  2 .17ص  دعوى العمومية،ه لإقامة الـــــــــــعبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر Ãلاوج 1                                                            تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وWلتَّقادم "  :ق.إ.ج والتي جاء فيها 6وردت في نص المادة  الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى ، و "ر حكم حائز لقوة الشيء المقضيوالعفو الشامل، و�لغاء قانون العقوWت وبصدو  تنقضي الدعوى العمومية " :ق .إ. ج والتي تنص على 6من المادة  4و  3العمومية في التشريع الجزائري نصت عليها الفقرتين  لازما للمتابعة. لحة إذا كان القانون كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية W  - بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا  لمصا الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي: وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوhت،  " ، إذاً يجيزها صراحة ية في الحكم البات، وسمُيت hلأسباب العامة لأ�ا تشترك في جميع الجرائم، وتتمثل الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومو   .صالحة وسحب الشكوى، وسمُيت hلأسباب الخاصة لكو�ا تتعلق بجرائم خاصةالمُ 



لا  المنصوص عليها. الذي تترتّب عليه آRر عديدة إذا ما تم وفق الشروط القانونيةالجنائي الصُّلح لانقضاء الدعوى العمومية، ومِن الأسباب الخاصة لوقف السير في إجراءات الدعوى العمومية:   -) 226(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لحة إذا كان القانون ق.إ.ج على أنه:"  6/4تنص المادة   الدعوى العمومية. انقضاء: أو تنقضي الدعوى العمومية Wلمصُا ن طرف أفراد مِ  يهحالة ملف القضية علإيتصل علم وكيل الجمهورية hلدعوى إما عن طريق   :تحريك الدعوى العموميةقبل  الجنائيلح : الصُّ 1  كل مرحلة.مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ومُوقِف لتنفيذ العقوبة بعد الحِكم، وهذا ما سنتناوله حسب  اHني عليه وتمَّ ذلك وفق شروط صحيحة فإن أثره يتمثل في انقضاء الدعوى العمومية إذا كانت في "، هذه المادة تحدّث عن آRر الصُّلح hلنسبة للدعوى العمومية، فإذا تصالح الجاني مع  يجيزها صراحة ، ففي هذا الحالة حية أمامهن طرف الضّ أو بواسطة شكوى مقدمة مباشرة مِ ، بطية القضائيةالضّ  ر أمر بحفظ تصالحا اHني عليه مع الجاني قبل البدء في التحقيق فيجب على النيابة العامة أن تُصدِ تستوجب السير في إجراءات المتابعة الجزائية، كما يمكن لطرفي الخصومة إجراء الصُّلح فيما بينهم، فإذا أطراف الخصومة إذا رأى أ�ا مِن المخالفات البسيطة التي لا يعرض وكيل الجمهورية الصُّلح على  ، وخلال الجنائي كن لأطراف الخصومة إجراء الصُّلحبعد إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة يمُ   :إحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة بعد الجنائيلح الصُّ أ5ر : 3  التأكد مِن إجراء الصُّلح وفق الشروط القانونية .وهذا بعد الخصومة لإجراء الصُّلح فيما بينهم، ففي هذه الحالة يُصدر قاضي التحقيق أمراً hلأوجه لمتابعة المتهم، وفي حالات عديدة وبعد مباشرة التحقيق في الملف المعروض أمام قاضي التحقيق يبادر أطراف   :تحريك الدعوى العمومية وأثناء التحقيق بعد الجنائيلح : الصُّ 2  الأوراق. قائمة، ولا يسقط هذا الحق  وميةمالع صالح قائماً مادامت الدعوىهذه المرحلة يبقى حق المتهم في التَّ    ، وعليه يجب أن نميز بين مرحلتين:1مُباشرة حقه في التَّصالح في أي حالة كانت عليها الدعوىكم فيها، ما دام هذا الحكم قابلاً للطعن فيه، إذ يكون للمتهم ع الدعوى إلى المحكمة ولا hلحُ برفِ 
 .125، ص  صلاح السيد، الصلح الجنائيمحمد 1                                                            كم hت. كمة وقبل صدور حُ بعد الإحالة إلى المح الجنائيلح مرحلة الصُّ  -



لحبعد الإحالة إلى المحكمة وقبل صدور  الجنائيلح : مرحلة الصُّ 1-3 كم hت.بعد الإحالة إلى المحكمة وبعد صدور حُ  الجنائيلح مرحلة الصُّ  -  -) 227(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن الجرائم التي أجاز المشُرعِّ المحكمة بشأن جريمة مِ  إلىإذا رفعت النيابة العامة أوراق الدعوى  كم. ا ، بل يجوز له صُلحهفي إثبات عليه ن المنطقي ألا يسقُط حق اHني الجزائري الصُّلح فيها، فإنه يكون مِ  قبل  م بناءً على ذلك hنقضاء الدعوى الجنائيةأنْ يطلب إثبات الصُّلح أمام المحكمة، والتي تحكُ  كم الذي يصدره القاضي في حالة إذا تمَّ إثبات الصُّلح أمام المحكمة، وأثير النقاش بخصوص الحُ   .2ن الحبس فقطن الجزاء �ائيا بقدر ما يعني الإفلات مِ التملص مِ للمُصالحة لا يعني hلنسبة إليه مِن النيابة العامة للمحكمة للنّظر فيها، وأنّ مصيره هو الحبس أو الغرامة المالية، ولذلك فجنوحه المرحلة مِن مراحل سير الدعوى العمومية لأنه يعلم يقيناً أنه متهم وذلك بمجرد إحالة أوراق الدعوى القضائية، فالمتهم يلجا للصُّلح في هذه ، وhلتالي محو آRر الجريمة ولا تقُيد في صحيفة السوابق 1المتّهم المتهم المتصالح عن نفس الوقائع التي تقوم  دَّ ع الدعوى الجنائية مرة أخرى ضِ كن رفالاحتياطي، ولا يمُ الحكُم hنقضاء الدعوى الجنائية وإخلاء سبيل المتهم، فيطلق سراحه إذا كان محبوساً في الحبس  الصُّلح بين اHني عليه والمتهم وجَب قه إلى القول Ãنه في حالة إذا تمَّ هب جانب مِن الفِ ذَ   كم أو القرار.التي يجب أنْ يكون عليها منطوق الحُ  يغةصِّ متفقين على الم hنقضاء الدعوى العمومية hلصُّلح فقط أم يحكم hنقضائها وبراءة المتهم؟ فالقُضاة غير هل يحكُ  كمها كم hنقضاء الدعوى الجنائية سببه وجود الصُّلح وحُ ، وذلك لأن الحُ 3عليها الجريمة المتصالح فيها ل في الإنسان صلا في الموضوع وإنما هو تبرير لمبدأ دستوري يتمثل في أنّ الأصببراءة المتهم لا يعُدُّ فَ  ،  ونشير إلى أنّ 5أنْ تقضي hنقضاء الدعوى الجنائية hلصُّلح فقط دون الإشارة لبراءة المتهم أو إدانتهقه إلى أنه في الصُّلح بين اHني عليه والمتهم يجب على المحكمة ن الفِ في حين ذهب فريق آخر مِ   . 4البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم hت ، ص نائي والفقه الإسلاميحسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين القانون الجأنيس 5   .136، ص 2000مصر، -القاهرةمحمود كبيش، الحماية الجنائية للشيك في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية،  4  .410، ص : دراسة Äصيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان إدريس،  3 .340، ص دة الجمركية بوجه خاصوفي الما أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام 2 .188، ص ون الإجراءات الجزائيةأمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية hلصلح في قان 1                                                            581. 



  نميل للرأي الثاني وهذا لأن:ن خلال ما سبق ذكره مِ   . 1العمومية وليس إلى البراءةفي الجزائر تدخلت لحسم الموقف فقضت Ãنّ المصالحة تؤدي إلى انقضاء الدعوى المحكمة العليا   -) 228(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
دة أسباب، منها ما يرجع إلى أنّ الجريمة غير معاقب عليها قانو�، الحكم ببراءة المتهم يرجع لعِ  - منطوق الحكُم hنقضاء الدعوى ، وhلتالي يكون ه في تطبيق العقابقِّ إلا أنّ اHني عليه تنازل عن حَ والمتهم لا يتحقق ذلك، فالجريمة منصوص عليها قانو� ومكتملة الأركان، كما أنّ أدلة الإدانة كافية، غير متوافرة الأركان، أو أنّ أدلة الإدانة غير كافية، لكن عند إجراء الصُّلح بين اHني عليه أو أنّ الجريمة   .، فلا ينبغي تحميل نظام الصُّلح آRراً لا تتلاءم وطبيعتهالعمومية دون الإشارة لبراءة المتهم
والحكُم القضائي المنسوبة إليه، اف الجاني hلجريمة وربما اعتر الموجودة بين أيدي المحكمة أدلة الإدانة في حالة الحكم hلبراءة بناءً على عقد الصُّلح بين اHني عليه والجاني فهذا تناقض صريخ بين  - لحُ صدور  وقبلبعد الإحالة إلى المحكمة  الجنائيلح : مرحلة الصُّ 2-3 المتهم في الحكُم، وهذا ما جرى به العمل في الجزائر.، لذا يجب على المحكمة الحكم hنقضاء الدعوى العمومية دون الإشارة لبراءة يعني تناقض ذلك hلبراءة ما حتى بعد صدور حكم قضائي في الدعوى hلإدانة سواء  ظل قائِ في التصالح يَ حق المتهم  إنّ   . البات كما وعليه يجب علينا أن نميز في هذه المرحلة بين  في الدعوى، Ïh اأو حكم اابتدائيكان هذا الحكم  عيار مِ كم ابتدائي أو حكم �ائي، و في أوراق الدعوى المرفوعة أمامه بحُ  كمفصل قاضي الحُ ي  دعوى:ـــــكم Wت في الأ: قبل صدور حُ   حالتين: ، المصالحة في المواد الجزائية ه( غير منشور)، نقلا عن: أحسن بوسقيع7150ملف رقم  06/1991/ 9قرار  3غ.ج .م.ق 1                                                             الابتدائية لكن تكون غير قابلة للاستئناف.ترفع إليه للنظر فيها بناءً على استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، أو الأحكام التي تصدرها المحاكم صدرها اHلس القضائي في شكل قرار والتي ، أما الأحكام النهائية فهي التي يُ 2م اHلس القضائيأمافالأحكام الابتدائية هي التي تصدر على مستوى أول درجة أي مِن المحكمة، وhلتالي يجوز استئنافها رق الاستئناف، ام النهائية هو في مدى قابليتها للطعن بطُ كَ ام الابتدائية والأحبين الأحكَ التمييز    .232، ص ن الإجراءات الجزائيةعبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانو  2  .227، ص ه خاصدة الجمركية بوجبوجه عام وفي الما



النهائية وحدها التي يجوز تنفيذها حكام الأ بتدائية والنهائية في أنّ ويَكْمُن الفرق بين الأحكام الا  -) 229(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       كم فيها �ائيا بناءً على ظهور أدلة جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة، أما إذا كان الحُ لاف ذلك، كما أنه لا يجوز الرجوع في الدعوى الجنائية بعد الحكُم ما لم يكن في القانون نص على خِ  لة جديدة، أو ظروف جديدة هر مِن أدِ ابتدائيا فإنه أمام المحكمة الاستئنافية يمكن الاستناد إلى ما ظَ  جريمة، وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف في حدود سلطتها لأو إلى تغيير الوصف القانوني ل ا وله سلوك هذا المنحى في محاولة منه لتجنب مصالح قائِ في هذه المرحلة يظل حق المتهم في التَّ   .1المقررة hلقانون قاضي مة وفق الشروط القانونية، وعلى عرض للعقوhت الجزائية، فعليه تقديم طلب الصُّلح للمحكالتّ  ق.إ.ج، ومن الآRر المترتبة على  6/4كم hنقضاء الدعوى العمومية وهذا ما أشارت إليه المادة الحُ  و الآRر المترتبة راح المتهم إذا كان موقوفا، ومحالمحكمة ¼طلاق سَ  Äمر انقضاء الدعوى العمومية أنْ  صالح ، كما أنّ هذا التّ 2تقيَّد الجريمة في صحيفة السوابق العدلية ولا يعُتد Ëا في العودولا ، على الواقعة صلة يمنع المحكمة مِ  الدعوى، سواءً كانت أمام محكمة أول درجة أم لدى محكمة في ظر نَّ الن موا أحمد محمد محمود خلف، ة hلنسبة للمتهم وhلنسبة للواقعة التي صدر فيها.( الأمر المقضي أي أنَّ الحُكم أصبح حُجة على الكافالدعوى الجنائية تنقضي به ولا يجوز إعادة رفعها أو النَّظر فيها مِن جديد، حتى ولو ظهرت أدلة جديدة، وهذا ما يُسمى بقوة استنفد طرق الطَّعن العادية (المعارضة والاستئناف) وطريق الطَّعن hلنقض، فإذا صدر الحُكم فإنّ  كم الذيكم البات هو الحُ الحُ  4  .126، صالسيد، الصلح الجنائيمحمد صلاح  3  .230ص  ،خاصدة الجمركية بوجه أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي الما 2  .805،ص 1985مصر،  -أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة 1                                                             في: ويتميز الحكم النهائي عن الحكم البات  دور الحكم البات.تزول الدعوى ولا يبقى لها وجود قانوني بعد صُ هو الطريق الطبيعي الذي تنقضي به الدعوى العامة، بحيث  4دور الحكم الباتصُ  الأصل أنّ   دعوى:ـــــكم Wت في الصدور حُ  بعد: ب  .3الاستئناف  .)115، ص الدعوى الجنائية وأحوال بطلانهالصلح وأثره في انقضاء 



كم البات لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق hلاستئناف، والحُ  فيه الطعنكم النهائي غير جائز الحُ  -  -) 230(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       كم البات بقوة الأمر ظر، وفي هذه الحالة يتمتع الحُ الطعن المقررة hلقانون، عدا طلب إعادة النَّ  بات كم الدور الحُ واز الصُّلح بعد صُ شرعِّ الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على جَ المُ   .1المقضي إلى قانون الإجراءات  ) التي أضيفت1مكرر أ ( 18، فالمادة 2دور حكم hتلح حتى بعد صُ الصُّ لم تبُين المراحل التي يمكن إجراء فيها المصالحة، كما هو الشأن hلنسبة للمشرع المصري الذي أجاز ت على جواز الصُّلح إذا كان القانون ينص عليها، كما أنّ هذه المادة نصَّ  6/4صراحة، غير أنّ المادة  از الصُّلح بعد صدور الحكم البات ، غير أن المؤيدين لجو اHتمع تكون غير مستقرة وعدم تحقيق الرَّدعهناك الكثير من انتقد جواز الصُّلح بعد صدور حكم hت، كون المراكز القانونية لأفراد غير أن   .3العامة بوقف التنفيذ إذا حصَلَ أثناء تنفيذهاوالذي أجاز بموجبه الصُّلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكُم Ïhً، وÄمر النيابة ، 2006لسنة  h145لقانون رقم  وتمَّ تعديلها 1998لسنة  174رقم hلقانون  المصري  الجنائية وانقضاء الدعوى  ،صالحة خلال أطوار مرحلة المحاكمة إلى انقضاء الدعوىصفة عامة تؤدي المُ بِ   :يــــــــــــكم ^ائبعد صدور حُ الجنائي لح ترتبة على الصُّ :الآ5ر المُ ج        .4على الصُّلح ووقف تنفيذ العقوبة كأثر لذلك، طالما أنَّ الطَّرفين تراضيا على ذلكولهما رفض الصُّلح إذا ثبت التَّحايل فهو أمر تقديري لهما، ولا يضير اHتمع اتفاق المتهم واHني عليه الجهة المخُتصة، يكون إلا بموافقة اHني عليه أو صُّلح بعد صدور الحكُم البات  لا اليبرون ذلك Ãن  ظام العام، ويتعين على المحكمة المختصة أنْ فوع الجوهرية المتعلقة hلنِّ الجنائية hلصُّلح يعُدّ مِن الدُّ  ، نائي والفقه الإسلاميحسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين القانون الج أنيس 3 .253، ص فرادليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على الأ 2  .805، ص ط في قانون الإجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور، الوسي 1                                                             .573، طبقاً لآخر تعديلاته طه احمد محمد عبد العليم، الصلح الجنائي في القانون المصري 4  .590ص 



يجوز إRرته لأول مرة أمام نفس محكمة كما  ن تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم،تقضي به مِ   -) 231(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       التي لا يجوز فيها الصُّلح بعد  على هذا الفرض كما هو الشأن في الصُّلح في المخالفات الجمركية، غير أنَّ المشُرعِّ الجزائري لم ينص صراحة على الآRر المترتبة 1موضوعياً  النقض ما دام لا يتطلب تحقيقاً  رة للجريمة، قرَّ قوبة المُ ظر عن العُ النَّ  ضِّ وتجدر الإشارة إلى أنّ الدعوى العمومة تنقضي hلصُّلح بغَ   .ولم نقف على أي اجتهاد للمحكمة العليا  في هذا الخصوص ،صدور حُكم  �ائي في  الدعوى ن خلال هذه الإحصائيات يتبين أنّ عدد المحاضر والشكاوى والبلاغات التي قدمت للوساطة مِ   00  306  14  320  30/06/2020إلى غاية   219  24  56  80  2019  00  111  87  198  2018  00  80  54  134  2017  الوساطةيتم فيها بعد تقرير وكيل الجمهورية التي لم والبلاغات الباقية لدى عدد الحاضر والشكاوى   الضحية والمشتكى منهالوساطة من قبل التي رفض فيها إجراء والشكاوى والبلاغات عدد الحاضر   الضحية و المشتكى منهالوساطة من قبل المقبول فيها إجراء والشكاوى والبلاغات عدد المحاضر   المشُتكى منهالضحية، بناء على طلب الجمهورية، بناء على طلب ( بمادة وكيل  قدمت للوساطةعدد المحاضر والشكاوى التي   السنوات   3مجموع المحاكم التابعة Hلس قضاء أدراروالجدول التالي يبين إحصائيات الوساطة على مستوى     السوابق القضائية. صحيفة، كما أنّ هذا الحكم لا يقيد في 2في الحبس الاحتياطيالعقوبة التي تمُحى آRرها hلصُّلح، ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية إخلاء سبيل المتهم إذا كان ق.إ.ج لم يخصص  6/4الجزائري في المادة  ة للحرية أو عقوبة مالية، كون المشُرعِّسواءً كانت سالب حية يدخل ضمن إحصائيات فح الضَّ صَ  لح، كما أنَّ ن مراحل الصُّ الوساطة تعتبر مرحلة مِ  -الجزائية التي تقع بين الأفراد،  للجرائمر الارتفاع المتزايد تشهد ارتفاع من سنة لأخرى، وهو ما يفُسِ  - الوساطة ، نقلا عن: ابراهيم حامد طنطاوي، قيود النيابة في 305، ص الإسلامي نائي والفقهميلاد بشير غويطة، الصلح في القانون الج 1                                                            حية رغبة منه للمتابعة الجزائيةن قبل الضَّ رفض إجراء الوساطة مِ hلمقابل في غالب الأحيان ما يتم   ).13(ملحق رقممصدر الإحصائيات: مصلحة الإحصائيات بمجلس قضاء أدرار  3  .410، ص : دراسة Äصيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان إدريس،  2  .138، ص 1994 (د.د.ن، د.ب.)،تحريك الدعوى الجنائية، 



ز النيابة العامة اجهسعي hلرّغم مِن  عليه حتى يُشفى غليله،لتوقيع عقوhت جزائية على  للمتهم  -) 232(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       فعلى سبيل المثال خلال ، لهات الإشارة تمَّ  عديدة التي ن المحاسِن مِ  لهلِما لح الصُّ للسير في إجراءات  ملف منها فقط وهذا  14قبول  ملف للوساطة تمَّ  320تم تقديم  2020السداسي الأول من سنة  سب تقارب كانت النِّ   2019و  2018، 2017، أما في سنوات  %4.36بنسبة مئوية تقارب  لباقي الجرائم؟،  الجنائيلح التي تمت المصُالحة بشأ�ا مرتبطة بجرائم أخرى، فهل تسري آRر الصُّ ساؤل في حالة كون الجريمة مية، لكن يثُار التَّ انقضاء الدعوى العمو  الجنائيلح ب على الصُّ يترتّ   :الجنائي: نسبية أ5ر الصلح 5نيا  .على التوالي % 70و  % 43.94، % 40.30 حية مع متهم لح الذي أبرمه الضَّ Rر الصُّ فهل تسري آطراف الخصومة الجنائية د أوكذلك في حالة تعدُّ    ؟ وللإجابة على هاذين السؤالين نقسم هذه الجزئية إلى:واحد لباقي شركائه
 .ن حيث الموضوعمِ  الجنائيلح الصُّ نسبية  -
ن جريمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل واحد ب إلى شخص أكثر مِ سَ يُـنْ يقُصد hلتعدد أنْ   من حيث الموضوع: الجنائيلح :نسبية الصُّ 1  .ن حيث الأطرافمِ  الجنائيلح الصُّ نسبية  - ، ومسألة تعدُّد الجرائم مِن المسائل الشائكة في القانون الجنائي، نظراً لما تطرحه مِن 1أو أفعال متعددة ، وهذا ما يُصطلح عليه hلتعدُّد الحقيقي أو 2لعدة جرائم قبل أنْ يحكم عليه �ائيا في واحدة منها ن الأفعال المكونةن المحتمل أنْ يرتكب الشخص عدد مِ ص القانوني، فمِ ق بتطبيق النَّ عوhت تتعلَّ صُ  تعدَّد أوصافه الجزائية وهذا ما يُصطلح عليه عل إجرامي واحد لكن تَ خص فِ المادي، وقد يرتكب الشّ  لحقيقي أو المادي للجرائم:: التعدُّ h  1-1لتعدد الصوري أو المعنوي. عدد ف التَّ ، حيث عَرَّ ق.ع 38إلى  32المُّشرع الجزائري نص على تعدُّد الجرائم في المواد من   د ا يعُتبر تعدُّداً في الجرائم أنْ تُرتكب في ق.ع والتي جاء فيها:" 33الحقيقي للجرائم من خلال المادة  لا يفصل بينها حكم ^ائيوقت واحد أو في أوقات متعدِّدة عِ  النص لا يشترط "، فهذا .دة جرائم   .332، ص 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6، الوجيز في القانون الجزائي العام، طأحسن بوسقيعه 2 .372، ص بوسقيعه، المنازعات الجمركية أحسن 1                                                           



، ومِن الفِقه مَنْ عَرّف التعدُّد الحقيقي للجرائم 1كم �ائيلكن النص يشترط أنْ لا يفصل بينها حُ رتكب في نفس الوقت أو ترتكب في أوقات مختلفة، سِياّن في ذلك، أنْ تقع الجرائم متزامنة، فقد تُ   -) 233(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       رع الجزائري فصل في المسألة بتطبيق العقوبة الأشد وهذا ما يعُرف بعدم جمع م ن طرفه؟ أم يحكُ م القاضي على الجاني بجميع العقوhت للجرائم المرتكبة مِ إشكالات فقهية، فهل يحكُ ب على ذلك بحسب الأصل أنْ تتعدَّد العقوhت بتعدُّد الجرائم، وهذا ما أRر عدة ويترتَّ   سرقة منزل وقتل صاحبه واختطاف إبن له.يقوم الجاني بِ  ومثال ذلك أنْ  ،2".عدة أفعال يقوم كل منها على فعل وتصميم مُستقل يمثل جريمة مستقلة بذاتهنها عن الأخرى، ويعني ذلك وجود دة وقائع جنائية تستقل الواحدة مالجاني يرتكب عِ  أنَّ Ãنه:"  لا يجوز أنْ تتجاوز في حالة تعدُّد فيها:" ق.ع والتي جاء 34البة للحرية، وهذا ما نصت عليه المادة العقوhت السَّ hلعقوبة الأشد؟ فالمشُِّ محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة سالبة للحرية و محالة إلى  لحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشدجنا�ت أو جنح  يجب ق.ع والتي جاء فيها: " 32المادة التعدُّد الصوري للجرائم نص عليه المشُرعِّ الجزائري في   للجرائم: المعنويأو  الصوريد : التعدُّ 2-1  ." مد�ا ا ة تكييفات قانونية بحيث يمكن أنْ يخضع لأكثر إمكانية أنْ يكون الفعل الإجرامي الواحد محلاً لعدأو الصوري للجرائم يقوم عندما يجوز أنْ يوُصف فعل واحد بعدة أوصاف إجرامية، وبمعنى آخر هو "، فالتعدد المعنوي .ن بينهاعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف Wلوصف الأشد مِ أنْ يوصف الفِ  ن أفعال الشذوذ الجنسي في بيت من ، ومثال ذلك ممارسة الفعل المخل hلحياء مِ 3ن نص جنائيمِ  عل تدنيس الأماكن فِ ، و ق.ع 333ن فعل مخل hلحياء طبقا للمادة كوِّ بيوت الله، فهذا السلوك يُ  الجزائر،  -امعية، بن عكنونديوان المطبوعات الج،  " الجزاء الجنائي" القسم العام:الجزائريعبد الله سلمان، شرح قانون العقوhت  1                                                             ق.ع. 160ة للعبادة طبقا للمادة عدَّ المُ    . 506ص  المرجع نفسه، 3 . 507ص ،  " الجزاء الجنائي" القسم العام: عبد الله سلمان، شرح قانون العقوhت الجزائري 2  .508ص  ،2008



حدة الفعل وتعدُّد النصوص والأوصاف القانونية التعدد الصوري على عنصرين هما: ِ  ويقوم  -) 234(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       قررة للوصف الأشد كون hلعقوبة المُ يَ  للجرائم المتعددة صور0ً  المقُرَّرة لعقوhت h الحكُموفي ، 1المنطبقة ف على الجرائم المتعددة، كما لم نقِ حالة في الجنائي المشُرعِّ الجزائري لم يتطرق لمسألة الصُّلح   د الجرائم:تعدُّ  في حالة  الجنائيلح :أثر الصُّ 3-1  ق.ع. 38و  37، 36وهذا ما نصت عليه المواد  ،اً وجوبيhلنسبة للعقوhت المالية وتدابير الأمن وكذا العقوhت في مواد المخالفات فإن ضم العقوhت يكون البة للحرية فقط، أما الجزائري في العقوhت السَّ إنّ قاعدة عدم جمع العقوhت أقرها المشُرعِّ   hلنسبة للعقوhت الجزائية. في الجرائم المتعددة، وhلنسبة للتشريعات المقارنة الجنائي اجتهادات للمحكمة العليا بخصوص الصُّلح  على انقضاء الدعوى  شريع المصري تتفق أحكام القضاءفقد تطرقت بعضها لهذه المسألة، ففي التَّ  ضح هذا الأثر فيها، ويتَّ لح الصُّ تمََّ إلى الجرائم العادية المرتبطة مع الجريمة التي لح الصُّ يجوز أنْ يمتد أثر  لا ن ثمََّ ظر الجرائم الأخرى المرتبطة Ëا، ومِ ن نَ العمومية الجنائية hلصُّلح في إحدى الجرائم لا يمنع مِ  ن شأنه أن ينهي الدعوى الجنائية للواقعة hلإدانة أو البراءة لأن مثل هذا الحكم وحده هو الذي مِ ن ثمّ لم يصدر في موضوع الواقعة حكم �ائي ، ومِ 1956لسنة  336من قانون  22بنص المادة فالجاني أرتكب فعلاً واحداً قامت على قواعده جريمتان، وانقضت الدعوى الجنائية hلصُّلح عملاً إنتاج كحول مهرب من أداء رسوم الإنتاج فضلاً عن قيام الجاني hلغش في ذات الوقت، وعلى ذلك ن ذلك ما قضت به بشأن رة لقضاء النقض المصري في تطبيقات مختلفة، ومِ ن الأحكام المتواتبجلاء مِ  ن نطاق صوص التشريعية واللوائح صراحة الجرائم المرتبطة مِ ستبعد النُّ وفي القضاء الفرنسي تَ   .2برمتها صالح ليس رحباً في حال ، ومثال ذلك جرائم ¤ريب الأسلحة، ومن ثمَّ فحق التراضي والتَّ لحالصُّ  لباقي الجرائم المرتبطة hلجريمة المتصالح فيها، الجنائي لح الصُّ ويرجع السّبب في عدم سر0ن آRر   الذي لا يقبل التجزئة. الارتباط ى أثره إلى الجرائم التي ارتبطت Ëا، بل تظل هذه سبب خاص بجريمة بعينها فلا يتعدلح الصُّ لأن    .297 ،  296، ص وتطبيقا¤ا في المواد الجنائيةمحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح  2  .372، ص ، المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعه 1                                                           



ن مة مِ نظَّ ن طرف مجموعة مُ الجريمة مُنظمة، وفي غالب الأحيان ترتكب مِ  اليوم أصبحت  :إزاء الغير الجنائيلح الصُّ  آ5ر:2  .1التقادم أو العفو)وفي قيامها إلى أنْ تسقط بصدور حكم فيها أو سقوطها بسبب آخر من أسباب الانقضاء (الوفاة أو لطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عنها، ن أ�ا منوطة بسُ الجرائم محكومة hلقواعد العامة مِ   -) 235(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن أفرادها للقيام بعمل ساهم كل واحد مِ الأشخاص تتعاون فيما بينها على تحقيق نتيجة واحدة، فيُ  طلح عليه hلتعدُّد، وفي هذه وهذا ما يُصْ  ،ا0حيكون اHني عليه مِن هذه الجريمة مجموعة من الضَّ ون الجريمة ثمرة جهود مجموعة مِن الجنُاة يتعاونون فيما بينهم للتخطيط والتنفيذ، فقد كُ فكما تَ   تغطية أمنية كبيرة، وهذا hلاعتداء المعنوي والجسدي على الغير وتعريض حيا¤م وأمنهم للخطر.المعزولة والتي لا توفر على  معين، حتى أصبحت هذه العصاhت تفرض منطقها في بعض الأحياء ن ن الأشخاص أو يكون ضحا0ها مجموعة مِ ن طرف مجموعة مِ الحالات التي تنُفذّ فيها الجريمة مِ  ساهمين في ارتكاب الجريمة وفي حالة د المُ عدُّ في حالة تَ الجنائي ثار تساؤل بشأن آRر الصُّلح الأفراد يُ    ن هذا المطلب إلى:ابة على التساؤل نقسم هذه الجزائية مِ ، وللإجمتعدد اHني عليه
 مساهمين.د الُ في حالة تعدّ الجنائي آRر الصُّلح  -
، 2حالة تعدُّد الجنُاة الذين يرتكبون نفس الجريمة ":"ساهمة الجنائية �Ãاف المُ رَّ الفِقه مَن عَ  مِن  ساهمين.د المُ في حالة تعدُّ  الجنائي:  آ5ر الصُّلح 1-2 د اHني عليهم.في حالة تعدّ الجنائي آRر الصُّلح  - عدُّد الجناة وأنْ تكون الجريمة واحدة، والمشُرعِّ ساهمة الجنائية لقيامها يُشترط تَ هذا التعريف يبُين لنا أنّ المُ  ، حيث جاء في المادة 46إلى  41المواد من  فيالجزائري تناول المساهمة الجنائية في قانون العقوhت  على ارتكاب  ضم مُساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرَّ سَاهَ  يعُتبر فاعِلاً كل مَنْ منه:"  41 لاية أو التحايل أو التدليس الإجراميالفِ  "، ونصت .عل Wلهبة أو الوعد أو إساءة السُّلطة أو الو ن لم يشترك اشتراكا مباشراً ولكنه ساعد بكل كاً في الجريمة مَ يعُتبر شري" :منه على أنه 42المادة  ص  ،نائي والفقه الإسلاميأنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين القانون الج 1                                                             .258، ص العام: دراسة مقارنةون الجنائي عبد الرحمان خلفي، القان 2  .577



لة أو المنفذة مع الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسُهِّ   -) 236(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       منه حدَّدت  42نصّت على تحديد المسُاهم في ارتكاب الجريمة، والمادة  ق.ع 41المادة   .1".لمه بذلكعِ  ن ساهم مساهمة مباشرة في الشريك في الجريمة، وهناك فرق بين الشريك والمسُاهم، فالمسُاهم كل مَ  قيام ول، ن طرف شخص واحد فلا نكون أمام المساهمة الجنائيةإذا ارتكبت الجريمة مِ  :تعدّد الجناةأ:   المساهمة الجنائية يشترط:ولقيام   ن ساهم مُساهمة غير مباشرة فيُعتبر شريكاً، فهذا هو معيار التفرقة بينهما.تنفيذ الجريمة، أما مَ  مة التي تستهدف الاعتداء على منظَّ الُ صاhت ع الجزائري وHاËة العِ شرِّ المُ  أنّ إلى ر الإشارة وتجد  ن الأشخاص hلاعتداء على شخص واحد.مجموعة مِ ساهمة الجنائية يُشترط تعاون مجموعة مِنْ الأشخاص على ارتكاب جريمة واحدة، ومثال ذلك قيام المُ  ن عصاhت قانوني جديد يتعلق hلوقاية مِ  نّ نَصالأشخاص داخل الأحياء وفرض سيطر¤ا عليها، سَ  ومكافحتها، حيث ن هذه العصاhت ن خلاله إلى الوقاية مِ الأحياء ومكافحتها، والذي يهدف مِ  رة انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطأكثر ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر تقوم Wرتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو ) أو 2ن شخصين (كل مجموعة  تحت أي تسمية  كانت، مكونة مِ ف عصابة الأحياء �Ãا:" عَرَّ  لاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حيا�م أو حريتهم أو مِ  عليها، لاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي مِنْ شأنه أنْ يخلق الخوف أو الرُّ   اس بممتلكا�م، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة.سَ للخطر أو المَ  أمنهمن خلال ا عب لدى ويشمل ا لحرمان من حقتهديد أو السّب أو الشَّ الغير، كال ق hلوقاية من عصاhت ، يتعلّ 2020سنة غشت  30 الموافق 1442محرّم عام  11في مؤرخ  20/03مر رقم من الأ 2المادة   2 ). 16 ، ص7، عدد 19، س 1982فبراير 16( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  يتضمن قانون العقوhت 1966 سنة يونيو 8 الموافق 1386صفر عام  18ؤرخ الم 66/156م القانون رقم ل ويتمِّ يعدِّ  1982 سنة فبراير 13 الموافق 1402ربيع الثاني عام  19في مؤرخ  82/04قانون رقم  1                                                             .2".تم أو القذف أو الترهيب أو ا قانون رقم ) الموافق عليه hل 5، ص 51، ع 57، س 2020غشت  31( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  الأحياء ومكافحتها سبتمبر  29( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020أكتوبر سنة  22الموافق  1442ربيع الأول عام  5مؤرخ في  20/13  ).5، ص80، ع57، س 2020



  حدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي لها.و توافر لتحقيق وحدة الجريمة يجب ب: وحدة الجريمة:   -) 237(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
مجموع الأفعال التي قام Ëا المساهمين قد  المساهمة الجنائية أنّ  تفترضوحدة الركن المادي:  - د أفعال المسُاهمين التي تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تعدَّ ففي جريمة القتل تَ ، 1أفضت إلى نتيجة واحدة   روح اHني عليه. إزهاق
ن أجْراه مع مدى أثر الصُّلح في هذه الحالة؟ فيرى بعض الفقهاء أنّ أثر الصُّلح لا ينتفع به سوى مَ يتمثّل هذا الفرض في حالة حدوث جريمة واحدة وتعدُّد المتهمين، فاختلفت التشريعات حول   د المتهمين:في حالة تعدّ  الجنائيلح : آ5ر الصُّ 2-2 . 2قيقهاتحالجريمة، ولكي يُسأل المسُاهم عن جريمته يجب أنْ يتوافر لديه العِلم بعناصر الجريمة المقترفة والإرادة في المساهمين في الجريمة، ويتحقق ذلك في حالة وجود الاتفاق المسُبق أو مجرد التفاهم على ارتكاب تتمثل هذه الوحدة في الرابطة الذهنية أو المعنوية التي تجمع بين  الوحدة المعنوية للجريمة: - ، فلا ينصرف أثره للفاعلين الآخرين الذين 3لا يجوز معارضة الغير لما جاء به اHني عليه وحده، كما أمام متابعة الأشخاص الآخرين  صالحة حاجزاً ارتكبوا معه نفس الجريمة ولا إلى شركائه، ولا تُشكِّل المُ  الجزائر،  -الجريمة" ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونعبد الله سليمان، شرح قانون العقوhت الجزائري: القسم العام "  2 .260، ص نون الجنائي العام: دراسة مقارنةعبد الرحمان خلفي، القا 1                                                           بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص ينحصر أثرها hلنسبة لانقضاء الدعوى العمومية في الجزائية، لكن يمكن القياس hلمصُالحة في المواد الجمركية على هذا الفرض، فالمصُالحة في المسائل الجزائية ض في قانون العقوhت ولا في قانون الإجراءات والمشُرعِّ الجزائري لم ينص صراحة على هذا الفر   .4د الجناة، وإلى مبدأ وحدة الجريمةد بتعدُّ الصُّلح واحد لا يتعدَّ عليه انقضاء الدعوى الجنائية hلنسبة لكل المتهمين أو المحكوم عليهم، وذلك استناداً إلى أنّ مقابل تصالح المتهمين أو المحكوم عليهم دون الآخرين، يترتب بينما يرى البعض الآخر مِن الفِقه أنّ   الذين ساهموا في ارتكاËا أو شاركوا في ارتكاËا.   .171، ص الدعوى الجنائية وأحوال بطلانهأحمد محمد محمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء  4  .308ميلاد بشير غويطة، الصلح في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، ص  3 .187، ص 1، ج1992



، وهذا ما أشر� له 1تصالحين سواءً كانوا فاعلين أو شركاءللمتهمين غيرا لمُ  المتُصالحين وحدهم ولا يمتد  -) 238(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ومعنى ذلك  ،ن حيث الأشخاصن العقود له أثر نسبي مِ أي عقد مِ شأن نه شألح عقد الصُّ  إنّ   في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل. الواردة  وهذا تطبيقا للقاعدة العامة، للرأي الأولوعليه نميل ، 2أنه لا يستفيد منه ولا يُضار غير طرفيه تالي نرى أنه لا وhل ينصرف العقد إلى المتعاقدين..."،ج والتي جاء فيه:"..مق 108في المادة  ما ركاء في الجريمة وهذا ن المتهمين دون بقية المساهمين والشُّ الحة إلا لمن أجراها مِ تنصرف آRر المصُ فتبقى ، ."لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ..والتي جاء فيها:" ق.م.ج 113تقتضيه المادة  وذلك في الجرائم التي تقع ، إجرامي واحد ن فعلل هذا الفرض في حالة تعدُّد اHني عليهم مِ يتمثّ   في حالة تعدد ا³ني عليهم: الجنائيلح : آ5ر الصُّ 3  لح.الدعوى العمومية قائمة بشأن بقية المساهمين والشركاء الذين لم يكونوا طرفاً في عقد الصُّ  ساؤل هنا بصدد هذا الفرض عن آRر ويثور التَّ ، لح فيهاع الجزائري الصُّ شرِّ بين الأفراد والتي أجاز المُ  الجزائري صراحة ولا ضمناً ع شرِّ المُ لم ينص عليه فهذا الفرض ، الذي يتم بين اHني عليهم والمتهملح الصُّ  ونفس الشيء ، كما أننا لم نقف على اجتهاد قضائي في هذه المسألة،  الإجراءات الجزائيةفي قانون  ، قياس هذا الفرض على التنازل عن الشكوىداً لهذا الفراغ التشريعي حاول بعض الفقهاء وسَ   .للتشريع المصري مسألة التنازل عن  مَ سَ ع المصري حَ رِّ مشفالُ ، لحوهذا للتشابه الكبير بين التنازل عن الشكوى والصُّ  ن ن جميع مَ يصدر مِ  نْ أيجب ولكي يكون التنازل صحيحاً ، الشكوى في حالة تعدد اHني عليهم ع الكويتي حيث شرِّ ونفس الشيء للمُ ، ن بعضهم فلا يكون مقبولاً أما إذا صدر مِ ، دموا الشكوىقَّ  د ا³ني إذا تعدَّ على أنه:" من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي  242نص في المادة  لا إذا أقره الباقونعليهم وصدر العفو أو الصُّ  أو أقرته ، لح عن بعضهم فلا يكون له آ5ره إ   .203و  202، 201ص ، ح في قانون الإجراءات الجزائيةأمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية hلصل 3  .236، ص الصلح: دراسة مقارنة خالد عبد حسين الحديثي، عقد 2 .244، ص دة الجمركية بوجه خاصواد الجزائية بوجه عام وفي الما، المصالحة في المأحسن بوسقيعه 1                                                             .3".المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لها أ^ا معارضة تعسفية



، عليهحقاً للمجني لح الصُّ إذ أنه إذا كان ، هذه المسألة بكل وضوح مَ سَ الكويتي حَ ع رِّ مشفالُ   -) 239(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن يتعسف هناك مَ  وإذا تبين للمحكمة  أنّ ، دن جميع اHني عليهم في حالة التعدُّ يصدر مِ  فيجب أنْ  وتسري آRره للجميع اHني ، رغم معارضة البعضلح الصُّ في استعمال هذا الحق فإنه يمكنها إقرار  لح أثر في انقضاء الدعوى يكون للصُّ  لان فعل إجرامي واحد فوعليه إذا تعدد اHني عليهم مِ   عليهم. إلا ، ن طرف النيابة العامةمام القضاء يكون مِ أريك الدعوى العمومية ومُباشر¤ا الأصل في تح على الإدعاء المباشر. الجنائيلح الثاني:آ5ر الصُّ  الفرع   .ن جميع اHني عليهمالعمومية إلا إذا صدر مِ  ن الجريمة الحق في لجزائري الشخص المضرور مِ اع المشُرِّ ل فقد خوَّ ، هذه القاعدة ليست مُطلقة أنّ  الإدعاء ـــــــ وهذا ما يُصطلح عليه ب، للنيابة العامة وءلدعوى العمومية مُباشرة دون اللجتحريك ا ، المترتبة عليه في حالة الإدعاء المباشر الجنائيلح ساؤل عن آRر الصُّ ن هنا يثُار التّ ومِ ، المبُاشر   إلى: الفرعوللإجابة على هذه التساؤل نقسم هذا 
  مفهوم الإدعاء المباشر. -
لا : مفهوم الإدعاء المباشِ  في حالة الإدعاء المباشر. الجنائيآRر الصلح  - الجنائية حق المدعي المدني في تحريك الدعوى ر Ãنه:" ف الإدعاء المباشِ رَّ ن عَ قه مَ ن الفِ مِ   ر:: تعريف الإدعاء المبُاشِ 1 :رأو لَهُ Wرتكاب الجريمة أمام القضاء مباشرة عن طريق إقامة دعواه للمطالبة Wلتعويض عن ضَ  َ́ رر  الإدعاء المباشر يعُتبر دعوى  ن هذا التعريف يتبين أنّ مِ ، 1"الجزائي بعد تسديد رسوم الدعوى. التعويض عن  ن خلالهان الجريمة عن طريق شكوى يطلب مِ خص المضرور مِ عمومية يرفعها الشَّ  صابته رة  إشارة إلى أ�ا لم تمر قبل رفعها hلطريق الطبيعي وهو طريق النيابة باشِ وسمُيّت مُ ، الأضرار التي إ   .61، ص 2000مصر،  - ، دار النهضة العربية، القاهرة2فوزية عبد الستار، الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية،  ط 2  .110، ص الإجراءات الجزائيةن عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانو  1                                                             .2العامة



ن مِ نصيص عليه التّ  وتمَّ  قانون الإجراءات الجزائية فير ف الإدعاء المباشِ عرِّ ع الجزائري لم يُ شرِّ والمّ   -) 240(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ف المتهم مباشرة كلِّ يُ  عي المدني أنْ دَّ كن للمُ يمُ ":والتي جاء فيها ق.إ.جمكرر  337خلال المادة  لحضور أما Wونشير ، المدعي المدنيع الجزائري أطلق على صاحب الحق في الإدعاء المباشر مُصطلح شرِّ فالمُ   .1"المحكمة... م نتيجة حصول رر لحق به ن يدعي حصول ضَ وإنما هو مَ ، المدعي المدني ليس هو اHني عليه إلى أنّ    :2الإدعاء المدني هو خروج عن أصلين من خلال التعريفين يمكن القول أنّ   الجريمة.
المتضرر  وءمُؤدى هذه القاعدة لج نّ أوك، دنياختصاص القضاء المدني بنظر دعاوى التعويض الم - القضاء الجنائي فيه خروج ر أمام تقديم الإدعاء المباشِ ع بتقريره ولكن المشُرِّ ، إلى المحكمة المدنية المختصة   على هذه القاعدة.
ر هذا الاحتكار فالمتضرر يكسِّ ، تحريك الدعوى العمومية لطةسُ للنيابة العامة ااحتكارا  - د حقها في مباشرة ترِّ سْ فتَ ، هذا الاستثناء يزول بمجرد اتصال النيابة العامة Ãوراق الدعوى غير أنّ  ن النيابة العامة.ك الدعوى دون أدنى تدخل مِ حرَّ فتُ ، hستعمال حقه في الإدعاء المباشر جرائم محددة على سبيل ) 5(ر الإدعاء المدني في خمس صَ ع الجزائري حَ شرِّ المّ  شير إلى أنّ ونُ  الدعوى العمومية.  وهي:ق إ ج  مكرر  337الحصر حسب نص المادة 
  .ق.ع)  h330لمادة  عليهاالمعُاقب ( ترك الأسرة -
 .ق.ع) 328و  h327لمادتين  االمعُاقب عليه( عدم تسليم الطفل -
 .ق.ع) 295المعُاقب عليها hلمادة ( انتهاك حرمة المنزل -
 .ق.ع) h296لمادة المعُاقب عليها ( القذف -
مؤرخ  66/155 رقم م للأمرل والمتمِّ ، المعدِّ 1990غشت سنة  18الموافق  1411محرم عام  27مؤرخ في  90/24 رقم قانون 1                                                            .ق.ع ج) 375و  h374لمادتين  المعُاقب عليها( إصدار صك دون رصيد - ، 27، س 1990غشت  22( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966 سنة يونيو 8في  عنابة،  -حفيظ نقادي، حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة hجي مختار  2   .) 12، ص 36عدد   .129، ص 2014، سبتمبر 39عدد 



، ن ذلك واستثنى الجنا0ت مِ ، ع الجزائري أجاز الإدعاء المباشر في المخالفات والجنح فقطشرِّ المُ  المبُاشر:: شروط الإدعاء 2  -) 241(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       توافر شروط موضوعية  ولقبول الإدعاء المباشر يُشترط، إ جق  66المادة  -لكون التحقيق فيها وجوبي   تتمثل هذه الشروط في: ر:أ: الشروط الموضوعية للإدعاء المباشِ   :مكرر ق.إ .ج وهي 337المادة  نص وأخرى إجرائية يمكن استخلاصها  من
فاHني عليه الذي تلقى ، لا للمجني عليه، ن الجريمة فقطل للمضرور مِ حق الإدعاء المباشر مخوّ  - كذلك يكون لذوي اHني عليه حق ،  التعويض عن الضرر أو تنازل عنه لا يمتلك تحريك هذا الإدعاء ن رر في جنحة إتلاف لمتاعه رغم أنه لم يكن مقصوداً مِ ن لحقه ضَ ذلك مَ وك، إقامة هذا الإدعاء  .1الجريمة
التي تمت  -فيها الإدعاء المبُاشرع الجزائري شرِّ المُ ن الجرائم الخمس التي أجاز تكون الجريمة مِ  أنْ  - المباشر إلا بعد hقي الجرائم الأخرى فلا يمكن للمضرور مُباشرة الإدعاء أما  - الإشارة إليها أعلاه والتي جاء ق إ ج مكرر  337/2وهذا ما نصت عليه المادة ، ن النيابة العامةالحصول على ترخيص مِ  لات الأخرى:"افيه لحا لحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام Wلتكليف ، ...وفي ا ينبغي ا لحضور W المباشر". 
لعدم ع الجزائري شرِّ المُ فهناك حالات حددها ، تكون الدعويين العمومية والمدنية مقبولتين أنْ  - ، العفو الشامل، دور حكم hت في الدعوىصُ ، وفاة المتهم، نذكر منها: التقادم، قبول الدعوى المدنية  ن حالات عدم قبول الدعوى المدنية نذكر على سبيل المثال: انعدام الصفة والمصلحة في المدعي.ومِ 
  تتمثل هذه الشروط في: للإدعاء المباشر: الإجرائية: الشروط ب .2لإقامة الدعوى وجهلاÃألا يكون قد صدر في الدعوى أمر  -
ا نصت وهذا م، المدعي المدني اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوىعلى  - لحضور عن  ...وأنْ ق إ ج والتي جاء فيها:" مكرر  337/4عليه المادة  W ينُوه في ورقة التكليف ، ص 2011الجزائر،  -فريجة محمد هشام و فريجة حسين، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة 1                                                              .25، ص المرجع نفسه 2  .24



ويترتب ، لم يكن متوطناً بدائر�ا اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما  -) 242(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث        "البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
وهذا ما جاءت به ، التي يقدرها وكيل الجمهورية لدى كتابة ضبط المحكمة مبلغ الكفالةيداع إ - يودع لدى كاتب الضبط المبلغ الذي  ...أنْ ه:"والتي تنص على أن ق.إ.ج مكرر 337/3المادة    .".ره وكيل الجمهوريةقدِّ يُ 

ق إ ج مكرر  337/3وهذا حسب المادة ، تبليغ المتهم ورقة التكليف hلحضور أمام المحكمة - لحضور :" اوالتي جاء فيه W ًأمام ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا ق.إ.ج إجراءات  440م في المادة قد نظَّ ع الجزائري شرِّ المُ  وتجدر الإشارة إلى أنّ ، "...المحكمة لكن ، الدعوى العمومية تنقضي hلمصالحة على أنّ  ق.إ.ج نصّ  6/4ع الجزائري في المادة شرِّ المُ   في حالة الإدعاء المبُاشر: الجنائيلح يا: الأثر المترتب على الصُّ 5ن التكليف hلحضور. إلى الأثر المترتب على ذلك في حالة رفع الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء فيها لم تتم الإشارة  تنقضي الدعوى العمومية سواءً الجنائي لح ق.إ ج يفُهم أنه hلصُّ  6/4فمن منطوق المادة ، المباشر على الدعوى العمومية المرفوعة عن طريق الجنائي لح لأثر الصُّ ن أشارت ن التشريعات مَ وهناك مِ   اء المبُاشر.hلطريق العادي أو عن طريق الإدع تتحرك ن قانون الإجراءات مِ  1مكرر  18حيث جاء في المادة ، ن ذلك التشريع المصريومِ ، الإدعاء المبُاشر hلنص على  2006سنة  145والمعدلة hلقانون  1998سنة  174الجنائية المضُافة hلقانون  hلنسبة للدعوى الجنائي الصُّلح لكن يثُار التساؤل حول أثر ، هذا hلنسبة للدعوى العمومية  1."انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المبُاشرالصُّلح ويترتب على أنه:" خص المضرور كون الشّ ،  المبُاشرالمدنية التبعية في حالة تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء  صابه مِ ن الضَّ ن خلال الإدعاء المبُاشر للحصول على التعويض عَ يهدف مِ  فهنا ، ن الجريمةرر الذي أ   20:10على الساعة  18/09/2020يوم  المشاهدةÏريخ  https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=272409&relatedالموقع الإلكتروني:  1                                                           



سابقاً على رفع الدعوى بطريق الإدعاء المبُاشر أم لاحقاً  الجنائيلح يجب التمييز بين ما إذا كان الصُّ   -) 243(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       فالمحكمة الجنائية لا ، ك الدعوى الجنائية وتتبعهارِّ في حالة الإدعاء المبُاشر تحُ الدعوى المدنية   ر:سابقاً على رفع الدعوى بطريق الإدعاء المبُاشِ  الجنائيلح : إذا كان الصُّ 1  له. وعلى ذلك فالإدعاء ، ذلك تبعاً لدعوى جنائية مرفوعة أمامها إلا إذا كانتختص بنظر الدعوى المدنية  قبل رفع الدعوى العمومية بطريق الإدعاء المبُاشر فلا يجوز للنيابة الجنائي لح وعليه إذا تمّ الصُّ   .1إذا كانت الدعويين الجنائية والمدنية مقبولتين قبل إلار لا يُ المباشِ  اللجوء للقضاء المدني عليه خص المضرور في هذه الحالة وعلى الشّ ، العامة قبول الإدعاء المباشر صابهللحصول على التعويض عن الض ق.إ .ج   316/2وهذا ما يفُهم من نص المادة ، رر الذي أ عن  رر الناشئيطلب تعويض الضَّ  ويجوز للمدعي في حالة البراءة أو الإعفاء أنْ "جاء فيها: والتي لا�امن الوقائع موضوع ذي يخلص مِ خطأ المتهم ال كل ج:" ق.م. 124المادة نص ن وكذلك مِ ، "ا ن كان سبباً في حدوثه للغير يلزم مَ  ب ضرراً ويُسبِّ ، بخطئهعل أً� كان يرتكبه الشخص فِ  لح وعلى المحكمة في هذه الحالة تنقضي الدعوى العمومية المرفوعة بطريق الإدعاء المباشر hلصُّ   ر:على رفع الدعوى بطريق الإدعاء المبُاشِ  لاحقاً  الجنائيلح : إذا كان الصُّ W".2  2لتعويض يتخلى القاضي عن نظر  ن المصلحة العامة أنْ ة ذلك أنه ليس مِ وعِلّ ، تفصل في الدعوى المدنية أنْ    .275، ص الفقه وأحكام القضاء طه أحمد عبد العليم، الموسوعة الشاملة في الصلح الجنائي في ضوء أراء 3  ).23 ، ص44، ع 42، س 2005يونيو  26المتضمن القانون المدني ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  1975مبر سنة سبت 26 الموافق 1395رمضان عام  20 مؤرخ في 75/58لأمر رقم م اتمِّ ، يعُدِّل وي 2005 سنة يونيو 20 الموافق 1426جمادى الأولى عام  13 مؤرخ في 05/10 رقم قانون 2 .79، ص 1985مصر، -، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرةآمال عبد الرحيم عثمان 1                                                                   .3خارجي لا يدََ له فيهمن تبديد لجِهُد القضاء فإن فيه إرهاقاً  للمدعي المدني وتحميلِه تبِعات ظرف  وفضلاً عمَّا في هذا التخلي، قطع شوطاً في تحقيقها طرأ بعد رفعها وبعد أنْ  لاعتبارالدعوى المدنية 



لكن هذا لا يعني ، انقضاء الدعوى العمومية بين اHني عليه والمتهم الجنائيلح ب على الصُّ يترتَّ   :التبعية على الدعوى المدنية الجنائيلح أثر الصُّ الثالث: الفرع  -) 244(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ، حداثها المتهمتعويض عن الأضرار التي تسبب في إفي غالب الأحوال تنازل اHني عليه عن حقه في ال على  الجنائيلح وللوقوف على آRر الصُّ ، ما يعُبر عنه hلدعوى المدنية التبعية ذاوه، 1التقصيريةيلجأ اHني عليه للمطالبة hلتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لقواعد المسؤولية  ن ثمَّ ومِ  لا  .لح hلنسبة للدعوى المدنيةحجية الصُّ  -   .حقوق اHني عليه المدنية على الجنائيلح آRر الصُّ  -  الدعوى المدنية. مفهوم -  الدعوى المدنية hلنسبة لأطرافه وللغير نقسم هذا الفرع إلى: ن تقُام ممِنّ لحقه ضرر مِ  "تلك الدعوى التي:�Ãا التبعية ف الدعوى المدنية رَّ ن عَ قه مَ ن الفِ مِ    : تعريف الدعوى المدنية التبعية:1  :التبعية الدعوى المدنية مفهوم: أو فها رَّ ن عَ وهناك مَ ، 2جريمة hلتبعية للدعوى العمومية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقِه" عن فعل ضار والمطالبة في تعويض  ن أصابه ضرر ´شئالوسيلة القانونية لإثبات حق مَ "  :�Ãا المطالبة hلتعويض عن الأضرار  موضوع الدعوى المدنية التبعية هو ن خلال التعريفين يتضح أنّ مِ   .3".لطة العامةن الفاعل بواسطة السُّ رر واستيفاء التعويض مِ ذلك الضّ  ق.إ.ج والتي  2التنصيص عليها في المادة  ف الدعوى المدنية التبعية وتمََّ عرِّ ع الجزائري لم يُ شرِّ المُ و   ب فيها الجاني.التي تسبَّ  لحق في جاء فيها:"  الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو يتعلق ا ع شرِّ المُ  المادة يتبين أنّ  ن هذهمِ ، ."ب عن جريمةر تسبّ رر مباشِ ن أصا�م شخصيا ضَ مخالفة بكل مَ  ولا ، خص مضرورأعطى الحق للمطالبة hلتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الجاني لكل ش الجزائري كلُّ فعل أً� كان يرتكبه ق.م.ج والتي تنص على أنه:"  124عرَّف المشرعِّ الجزائري المسؤولية التقصيرية من خلال المادة  1                                                            "، ولقيام المسؤولية التقصيرية يجب توفر الشَّخص بخطئه، ويُسبِّب في حدوثه ضرراً للغير يلزم منْ كان سبباً في حدوثه Wلتعويض   .324، ص 1، ج1971لبنان،  -، مطبعة دار الكتب، بيروت1مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ط 3  .149، ص ن الإجراءات الجزائيةعبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانو  2  العلاقة السَّببيَّة بينهما. و رر، طأ، الضَّ لخ: اوهي ) عناصر3ثلاثة (



ع الجزائري شرِّ المّ  نلك، ن اختصاص المحاكم المدنيةالمطالبة hلتعويض عن الحق كقاعدة عامة هو مِ  أنّ  وتجدر الإشارة إلى، ائم مهما كان نوعهاوهذا في كل الجر ، اHني عليه فقطيقتصر ذلك على   -) 245(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       وأجاز ، عن الفعل المجُرمرر الناشئ مباشرة ن هذه القاعدة دعوى المطالبة hلتعويض عن الضَّ استثنى مِ  الدعوى المدنية التبعية) سبب إقامة دعوى الحق الشخصي( إنّ  التبعية: ةنيدسبب الدعوى الم :1-2  للدعوى المدنية التبعية ثلاثة أركان تتمثل في: : أركان الدعوى المدنية التبعية:2  .1تفصل فيه بصفة تبعية للدعوى العمومية أنْ للمحكمة الجزائية  صابة المدُعي Ãضرار شخصية مُ هو  ، رر اHني عليه فقطوقد يُصيب الضّ ، ن الجريمة المرُتكبةلة مِ صّ حَ تَ إ رر يكون ماد0ً أو وهذا الضَّ ، عن جريمة ما سببها هو الضرر الناشئ2ن الناسأو يصيب مجموعة مِ  ب له تسبَّ أو الجرح مما يَ  ربرر المادي كإصابة اHني عليه في جسمه نتيجة الضَّ ومثال عن الضَّ ، معنو0ً  ومثال عن الضرر ، ق.ع)  270و  269، مكرر  267،  266المواد  ( في عاهة مؤقتة أو دائمة صابة اHني عليه في شرفه واعتباره عن  رر الناشئعويض عن الضَّ طالبة hلتّ موضوعها هو الم موضوع الدعوى المدنية التبعية: :2-2  ق.ع). 1مكرر  303إلى  296المواد ( المعنوي إ تقُبل دعوى :"اق.إ.ج والتي جاء فيه 3/3في المادة الجزائري ع شرِّ المُ وهذا ما نصّ عليه ، الجريمة مادامت ´جمة عن ، المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواءً كانت مادية أو جثمانية أو أدبية والمدُّعى عليه ، خصومها هما: المدَُّعِي المدني (اHني عليه) أطراف الدعوى المدنية التبعية: :3-2  3."الوقائع موضوع الدعوى الجزائية صابه ضرر، الجاني)( مدنياً  يكون اHني عليه أو أي  ويستوي أنْ ، فالمدَُّعِي المدني هو كلُّ شخص أ أما �قص الأهلية ، ةإذا كا� كاملي الأهلي، والمدُّعى عليه مدنياً هو المتهم أو شريكه، شخص آخر ، ص 2016، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 1طارق زيتوني و سميرة شرف، التعويض عن حوادث المرور، ط 1                                                             فترُفع الدعوى المدنية التبعية ضد وليه أو القيم أو الوصي. ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة، ط 2  .98 ، 97 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ( ج ، 1969سبتمبر سنة  17الموافق  1389رجب عام  5مؤرخ في   73/ 69 رقم أمر 3 .281، ص 2011لبنان،  -بيروت صفر  18مؤرخ في  66/155الأمر رقم  يعدِّل ويتمم ،) 3، ص 80، ع 6، س 1969سبتمبر  19ر ج ج د ش مؤرخة في     ،1966يونيو سنة  8الموافق  1386عام 



  إذا كانت الدعوى المدنية التبعية متعلقة hلدعوى العمومية إلا أ�ا تختلف عنها في:  :التمييز بين الدعوى المدنية التبعية والدعوى الجنائية:3  -) 246(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
خص المضرور نتيجة hلتعويض الذي لحق hلشَّ طالبة موضوع الدعوى المدنية التبعية هو المُ  -  وموضوع الدعوى العمومية هو تطبيق العقاب على الجاني.، ماقتراف الجاني لفعل مجُرَّ 
وسبب الدعوى العمومية هو قيام ، عن الجريمة الناشئرر سبب الدعوى المدنية التبعية هو الضَّ  -  جريمة.
المدعِي خص المضرور(المدَُّعى عليه مدنياً) والشَّ ( التبعية هم: المتهم ةنيأطراف الدعوى المد - شريع الجزائري  التّ في الصُّلح لح الذي يقع بين اHني عليه والمتهم في الجرائم التي يجوز فيها الصُّ  على حقوق ا³ني عليه المدنية: الجنائيلح : أثر الصُّ 5نيا  الجاني) والنيابة العامة.( العمومية هم: المتهمالدعوى طراف أما أ، المدني) ، على الدعوى الجنائية وحدهاالصُّلح ينحصر أثر  لأن الأصل أنْ ، يهدف لإ�اء النزاع في شقه الجزائي عن حقه في  ح بتنازلهلم يُصرَّ  ن الجريمة ولو كان هو اHني نفسه مافلا أثر له على حقوق المضرور مِ  ن ن اHني عليه مِ ل طرفيه لاتفاق يمكِّ إلا بعد توصُّ الصُّلح كما أنه لا يقُبل هذا ،  1طلب التعويض أيضا زاع للمحكمة ن رفع النِّ فاHني عليه يهدف مِ ، استرداد حقوقه وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها الجاني ن تقديم المتهم ه بشكل أكبر مِ وهذا هو ما قد يهمُّ ، الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته من للمجني عليه الحصول على حقه في التعويض وجبر الأضرار التي تسبب ع الجزائري ضَ شرِّ والمّ   .    2جنائياً للمحاكمة وعقابه  رر ن خلال رفعِ دعواه المدنية للحصول على حقوقه والمطالبة hلتعويض عن الضَّ وهذا مِ ، فيها المتهم لحق في الدعوى :"فيهاجاء ق.إ ج والتي  2لجريمة وفق ما تنص عليه المادة ن االذي لحقه مِ  يتعلق ا ن أصا�م شخصيا رر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل مَ المدنية المطالبة بتعويض الضَّ  خص ن قبل الشَّ ع الجزائري أجاز رفع الدعوى المدنية مِ شرِّ والمُ ، "رر مباشر تسبب عن الجريمةضَ  ق.إ. ج التي  4المادة أحكام ن الجريمة مستقلة عن الدعوى العمومية وهذا ما جاءت به المضرور مِ  غير أنه يتعين ، يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية:"أنــــــــــه تنص على   .210، ص ائيةأمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية hلصلح في قانون الإجراءات الجز  2 .586 ص ،طبقاً لآخر تعديلاته عبد العليم، الصلح الجنائي في القانون المصريطه احمد محمد  1                                                           



لحين الفصل ^ائيا في أنْ   -) 247(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها  الدعوى  ترجئ المحكمة المدنية ا الفصل في الدعوى المدنية  ن نص هذه المادة الأخيرة أنّ فيُفهم مِ ، ."كترِّ العمومية إذا كانت قد حُ  لح بين اHني عليه والمتهم على قيام الأخير ¼صلاح الأضرار التي لحقت الصُّ  وhلتالي فإذا تمّ   كم النهائي في الدعوى العمومية.مربوط hلحُ  ويعُتبر ، تمّ قبول دعواه المدنية فهذا جائز المتهم تعويضاً معينا يرتضياه بعد أنْ hلأول كأن يؤدي له  ن فهو مَ ، وقعت عليه هذه الجريمةن وهو مَ ، ن الجريمةترتبط الدعوى الجنائية أساساً Hhني عليه مِ   5لثا: أثر الصلح الجنائي على حقوق المضرور من الجريمة.  .2ن آRر جريمتهمقابل لمسؤوليته عن الجريمة يلتزم به برضاه للتخلص مِ المقابل الذي يلتزم به مرتكب الجريمة ليس تنازلاً عن حق يدعيه وإنما هو  وتجدر الإشارة إلى أنّ   .1لحاHني عليه متنازلاً عن حقوقه المدنية في عقد الصُّ  وhلتالي ، 3رب والجرحرب والجرح في جريمة الضَّ أو هو الذي تعرض للضَّ ، رقةسُرقِ في جريمة السَّ  ، نتيجة للجريمة للاعتداءن حقوقه مِ  ض حقٌّ ن الجريمة هو كل شخص طبيعي أو معنوي تعرَّ فالمضرور مِ  ع شرِّ فالمّ ، تمت الإشارة إليها أعلاهق.إ.ج والتي  2ادة ع الجزائري في الموهذا ما نصّ عليه المشُرِّ  يتأسس كطرف مدني أمام المحكمة المنظور أمامها  نْ ن الجريمة أن لحقه ضرر مِ لكل مَ الجزائري أجاز  صابه نتيجة يطالب بحقه في التعويض عن الضر  أنْ ع الجزائري أجاز للمضرور شرِّ والمُ   الدعوى العمومية. في أية مرحلة كانت عليها، الدعوى العمومية ر الذي أ يجوز لكل :"  على أنه تنصق.إ.ج والتي  72المادة ما جاء في مام قاضي التحقيق حسب الجريمة أ |ن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق  يدعي مدنياً  ن جناية أو جنحة أنْ شخص متضرر مِ  لكون ، أمام قاضي التحقيق في الجنح والجنا0ت فقطصر الإدعاء المدني ع حَ شرِّ فالمُ ، 4".المختص ن التأسيس  هذا لا يعني حرمان المضرور مِ  إلا أنّ ، المخالفات لا تخضع للتحقيق وذلك لبساطتها ص ، نائي والفقه الإسلاميأنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين القانون الج 1                                                            ،  84 ،ع43ديسمبر، س  24مؤرخة في ( ج ر ج ج د ش  2006ديسمبر  20مؤرخ في  06/22لقانون رقم دلت hعُ  4 .205ص ، الإجراءات الجزائية أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية hلصلح في قانون 3 .418، ص : دراسة Äصيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان إدريس،  2  .602   .)10ص



وهذا للمطالبة ، ن قبللك مسلك الإدعاء المباُشر الذي أشر� له مِ فله سَ ، كطرف مدني في المخالفات  -) 248(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       صابهhلتعويض عن الضَّ  في كما يمكن للمدعي المدني التأسيس ،  مة قانو�رَّ نتيجة مخالفة مجُ  رر الذي أ وهذا ، تبدي النيابة العامة طلبا¤ا في الموضوع أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط قبل أنْ  ل التقرير Wلإدعاء المدني Wلجلسة صَ إذا حَ ق.إ. ج والتي جاء فيها:"  242حسب نص المادة  لا كان غير مقبولءه قبل أن تبدي النيابة العامة طلبا� إبداعينَّ تفي ن ي مرحلة مِ يدعي مدنيا في أ ن الجريمة أنْ خص المضرور مِ للشَّ  ئريالجزا عشرِّ المُ يز يجُ  ثمَّ ن ومِ   .".ا في الموضوع وإ يرفع دعواه  كما يجوز له أنْ ،  لطة  التحقيقيتأسس مدنيا أمام سُ  فله أنْ ، مراحل سير الدعوى العمومية تبدي  ليها الدعوى قبل أنْ عة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت يالمدن بين المتهم واHني عليه قد يتم قبل أو بعد رفع الدعوى المدنية فيثور التساؤل عن  الجنائيلح الصُّ و   النيابة العامة طلبا¤ا في موضوعها. ففي الحكُم، إلى جهات  الدعوى العمومية رفعبين المتهم واHني عليه قبل  الجنائيلح إذا تمّ الصُّ   ن الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية:على حقوق المضرور مِ  الجنائيلح أثر الصُّ  :1  بين مرحلة الصلح ما قبل تحريك الدعوى العمومية وبعده.ن الجريمة؟ وللإجابة على هذا التساؤل يجدر بنا التمييز على حقوق المضرور مِ  لحمدى Äثير هذا الصُّ  وفي هذه الحالة لا يجوز ، و أمراً Ãلاوجه للمتابعةأhلحفظ  هذه الحالة تقوم النيابة العامة ¼صدار أمراً  وإنما عليه اللجوء للقضاء المدني للمطالبة ، للشخص المضرور الإدعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية صابه ر الذيالضر  hلتعويض عن ن شروط الدعوى المدنية التبعية وهذا بسبب عدم توافر شرط مِ ، أ ففي هذا الحالة تنقضي الدعوى ، وى المدنية Ïبعة للدعوى العموميةتكون الدع والمتمثل في أنْ  كون التبعية تتعلق ،  لح فإن التبعية لا تتحقققد انقضت hلصُّ  العموميةالدعوى  أنّ وبما      ولا سبيل للمدعي المدني للمطالبة بحقوقه سوى اللجوء للطريق المدني.، لحالعمومية hلصُّ  حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقواعد قانون الإجراءات ، hلإجراءات وبمصير الدعوى المدنية ق في هذا الشأن أحكام "...وتطبَّ ق.إ.ج والتي جاء فيها 239/3هذا ما نصت عليه المادة ، الجزائية للمطالبة hلتعويض  يلجأ للقضاء المدني الة إلا أنْ ولا يكون أمام المضرور في هذه الح، "هذا الفصل   الدعوى العمومية: تحريك بعدن الجريمة على حقوق المضرور مِ  الجنائي: أثر الصلح 2  ، والتي تمت الإشارة إليها.ق.م.ج  124عن الضَّرر الذي لحَق به، طبقاً للمادة 



لكن القواعد ، صراحةالجزائية ع الجزائري لم ينص على هذه الحالة في قانون الإجراءات شرِّ المُ   -) 249(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       التصالح أثر على ا لهذ يكون فإن الدعوى العمومية تنقضي دون أنْ ، عليه التصالح بين المتهم واHني وخلال هذه المرحلة تمَّ ، خص المضرور الإدعاء المدني أم المحكمة الجنائيةفع الشَّ إذا رَ العامة تقتضي أنه  ن إعمال القواعد العامة في وهذا مفهوم صراحة مِ ، ن الجريمة في المطالبة hلتعويضحقوق المضرور مِ  رر يطلب تعويض الضَّ  عفاء أنْ الإ...ويجوز للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة يلي" ق.إ.ج ما 316/2حيث جاء في المادة ، تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي لا�امعن خطأ المتهم الذي يخلص مِ  الناشئ لحقوق المد، ن الوقائع موضوع ا نية بقرار ويفصل في ا حتى ولو نطق ببراءة المتهم ، الجزائي يبقى مخُتصاً hلفصل في الدعوى المدنية القاضيأنّ ما ك،  "ببسَّ مُ  يض دون النظر لأن ذلك يهدف إلى تلقائية التعو ، العموميةلدعوى ا ن التهمة المتابع Ëا فيمِ  لا " :أ) في فقر¤ا الثانية على أنهمكرر( 18لفرض حيث جاء في المادة صراحة على هذا ا ع المصري نصّ شرِّ المّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ    .1للمسؤولية وكأن ، 2" .ن الجريمةلح على حقوق المضرور مِ أثر للصُّ و لح إلى حقه في ن الصُّ يرة تنبيه المضرور في هذه الجرائم التي تخضع لهذا النوع مِ الأخ hلعبارةع أراد شرِّ المّ  يعتبر لح الصُّ فهل هذا ، المدنية hلنسبة للدعوىالجنائي  لحية الصُّ جِّ قه حول حُ اختلف الفِ   : Wلنسبة للدعوى المدنية الجنائيلح ية الصُّ جِّ :حُ رابعا  .المطالبة hلتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الجريمة لح الصُّ أن ن يذهب إلى ن الفقهاء مَ ن عدمه؟ فهناك مِ ن المتهم hرتكاب الجريمة مِ اعترافاً ضمنياً مِ  ن الجريمة الاستشهاد مباشرة Ëذا الاعتراف وhلتالي يستطيع المضرور مِ ، يتضمن اعترافاً ضمنياً hلجريمة فيما يتعلق hلتعويضات المدنية التي يطالب Ëا سواءً أمام القضاء ، لحالصُّ الضمني الذي يتضمنه  ية إيجابية جِّ لا يتمتع بحُ لح الصُّ نظام  ن الفقهاء إلى أنّ بينما يذهب الفريق الآخر مِ ، 3الجنائي أو  المدني على  ويقتصر أثره، ية له أمام القضاء المدنيجِّ ن ثمّ فلا حُ ومِ ، فيما يتعلق بثبوت التهمة أو نفيها   .294، ص : دراسة مقارنةوتطبيقا¤ا في المواد الجنائيةمحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح  3  .209ص ، ح في قانون الإجراءات الجزائيةأمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية hلصل 2 .99 ، 98، ص ن حوادث المرورطارق زيتوني و سميرة شرف، التعويض ع 1                                                           



بمعنى استحالة ، ي في موضوعهائدور حكم �اانقضاء الدعوى العمومية هو زوالها دون صُ الأصل في   Wلنسبة للدعوى المدنية:الجنائي لح ية الصُّ جِّ موقف المشرع الجزائري من حُ  *  hلنسبة للوقائع التي كانت محل الا¤ام في الدعوى العمومية التي انقضت.جية لهذا الانقضاء أمام القضاء المدني ولا حُ ، 1ة السلبية المتمثلة في انقضاء الدعوى الجنائيةيجِّ الحُ   -) 250(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       فالوقائع المنسوبة للمتهم تظل قائمة غير مفصول ، كم في موضوعهادخولها في حوزة القضاء لاستصدار حُ  ن التهم المنسوبة إليه وهذا ما فقرار انقضاء الدعوى العمومية لا يعني براءة المتهم مِ ، فيها hلإدانة أو البراءة وhلتالي لا يتمخض الحكم hلانقضاء عن ، من المطلب الثاني من هذا الفصلالأول من  الفرعفي إليه أشر�  ن الجرائم التي كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب موظف عمومي أثناء Äديته لمهامه لجريمة مِ   .2ية أمام القضاء المدنيجِّ ثمة حُ  وذلك أثناء مطالبة  فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري وليس العادي، لح بين الأفراديجوز فيها الصُّ  ام الغرفة الإدارية التي هي المختصة أثناء قيامهم بوظائفهم وأن المسؤولية المدنية للدولة لا تكون إلا أملخزينة هي المسؤولة مدنياً عن تعويض الضحا0 التي يرتكبها موظفو الدولة ا وأنّ ، اHني عليه للتعويض فهذا   للصُّلحكون لجوء المتهم ،  جية hلنسبة للدعوى المدنيةلح حُ ن للصُّ أدون دفع مقابل، فهذا يعني  الصُّلحأو  الصُّلحسواءً بدفع مقابل ، اعتراف المتهم الضمني hرتكاب الجريمة المتصالح عنها إنّ    .3نوعياً للفصل في هذه الدعوى لأنه وكما أشر� ، على نوع وطبيعة الجريمة المرتكبة الفقه الإسلاميفي  الجنائيلح يتوقف أثر الصُّ   :الفقه الإسلاميلح الجنائي في لمبحث الثاني: آ5ر الصُّ ا    .دليل على وجود خطأ مدني تسبب في حدوثه المتهم الشارع الحكيم أجاز الصُّلح في جرائم  إلى أنّ  ن هذه الدراسةن الفصل الثاني مِ إليه في المبحث الثاني مِ  : طه احمد محمد عبد . نقلا عن299ص  ،2001لشروق، مصر، ، دار ا1احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 1                                                             على النحو التالي: الفقه الإسلاميلح في لذا سنتعرض لآRر الصُّ ، محددة  .557، ص 2007، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 301290غ ج م ملف رقم ، 04/05/2005قرار بتاريخ  3 .591، طبقاً لآخر تعديلاته ، نقلا عن : طه احمد محمد عبد العليم، الصلح الجنائي في القانون المصري23، ص 1998ديسمبر  -، العددان الأول والثاني، يناير30عزت حنوره، نظرة في القواعد الجنائية المستحدثة، مجلة �دي القضاة الفصلية، السنة  2 .590 ص ،طبقاً لآخر تعديلاته العليم، الصلح الجنائي في القانون المصري



 في جرائم الحدود.الجنائي لح المطلب الأول: آRر الصُّ  -  -) 251(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث      
 ية.صاص والدِّ في القِ  الجنائيلح المطلب الثاني: آRر الصُّ  -
لحدود. الجنائيلح : آ5ر الصُّ المطلب الأول عازير.في جرائم التَّ  الجنائيلح المطلب الثالث: آRر الصُّ  - لأن سائر الحدود هي ، رقة والقذفلح hستثناء جريمتي السَّ جرائم الحدود لا تقبل الصُّ  الأصل أنّ  في جرائم ا يقتصر أثر ن ثم ومِ ، فيها سواءً قبل الترافع أو بعدهلح فلا يجوز العفو والصُّ ، حقٌ خالص ü تعالى م ر الحاكِ فلو أمَ ، لح والإبراء بعد ثبوتهفلا يحتمل العفو والصُّ ، ص ü تعالىالسّرقة حدّ خالِ حدّ   :جريمة السّرقة على الجنائيلح الفرع الأول: أثر الصُّ   والقذف فقط.  جرائم الحدود على جريمتي السرقةلح فيالصُّ  ن حقوق الله عزّ ن حق مِ الصُّلح علأنه لا يجوز ، h1طلاًِ كان عَفوه ،  بقطع السّارق فَـعَفا المسروق منه كل حقه أو إسقاط الباقي hلمعُاوضة   hستيفاءأما  لح مُتصرف في حق نفسه،لأن المصُالح hلصُّ ، وجلّ  لا: الصُّ   ، وفي الصُّلح على جريمة السرقة يجب أنْ نمُيز بين حالتين:2وكل ذلك لا يجوز في حقه افع  علىلح أو قبل الصُّلح إلى جواز  6والحنابلة، 5افعيةالشّ و ، 4الحنفيةو ، 3ن المالكيةجمهور الفقهاء مِ  ذهب  السَّرقة قبل الترَّ وhلتالي يترتب ، افعقبل الترَّ  طع متى تمََّ للقَ  اً سقطعلى المال المسروق مُ الصُّلح كون ،  الترافع لولي الأمر افع  بعدالسَّرقة  علىلح : الصُّ 5نيا  .7الدعوى إقامةعلى ذلك أثر هام وهو سقوط الحق في  ، دار الكتب )، المهُذب في فقه الإمام الشافعيآhدي الشيرازيأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز الشيرازي ( 5 .37ص، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دين عثمان بن علي الزيعلي الحنفي)فخر ال(الزيعلي  4 .347، ص 4ج عليش، تحقيق: محمد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي ( شمس الدين محمد عرفه الدسوقي)، 3 .48، ص 6ج أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين ( الكساني  2 .100، ص 6، ج2مي وأدلته: الفقه العام، ط وهبة الزحيلي، الفقه الإسلا 1                                                             الترَّ  .631، ص نائي والفقهالجنائية دراسة مقارنة بين القانون الجأنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة  7 .300ص ، 10ج، المغني، ـ)شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر محمد ابن قدامة المقدسي( ابن قدامة 6 .364، ص 3لبنان، ج -العلمية، بيروت



افع، أما ردّ المال عدم جواز الصُّلح في حدّ السّرقة بعد الترافع يتعلق بعقوبة القطع بعد الترَّ   -) 252(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ، القاضيفع الدعوى إلى ح المقذوف مع القاذِف قبل رَ لْ جواز صُ 2يرى غالبية فقهاء المالكية  القذف:جريمة  على الجنائيلح : أثر الصُّ الثانيالفرع   .1المتهم منه أو الصُّلح عليه إبراءالمسروق فهو متروك لصاحب المال، فله أنْ يستوفيه أو  عازير وهذا بخلاف التَّ ، فو في هذه الحالةفللمقذوف العَ ، ذلك سقوط الحق في الدعوى ىويترتب عل صَار حقاً ü تعالىلأنه إذا ، 3شفاعة وإنْ بلغ الإمامفإنه يجوز فيها الُ  ب ويترتَّ ، رفُِع الأمر إلى الإمام  عد ير في إجراءات الدعوى بَ والسَّ ، افع إلى القضاءالدعوى قبل الترَّ  إقامةعلى ذلك سقوط الحق في  هذا ما يراه و  5الروايتين عن أبي يوسف إحدىوفي  4ذ العقوبةمالم تنُفَّ ، الأمر إلى الإمام أو بعده فِعرَ  سواءً قبل، لح بين المقذوف والقاذف في كل الحالاتجواز الصُّ  بينما يرى بعض المالكية  .لح عليهاالترافع ولا أثر للصُّ  د في للحنابلة فالحَ نفسه الشيء و  6عنه اب ويسقُط إذا عفَ الشافعية فهو حق للمقذوف إذا طالَ  لح الإبراء والصُّ ة فلا يجوز العفو عنه و بينما يرى جمهور الحنفية أنه إذا ثبت حدّ القذف hلحُجَّ   .سقوط حق اHني عليه في إقامة الدعوى وعدم تنفيذ العقوبة على القاذف الجانيالمترتب على ذلك يتمثل في والأثر ، 7صاصالقذف لا يُستوفى إلا hلمطُالبة hستيفائه فأشبه hلقِ  وهذا ما ، 8لحويرُدّ له بدل الصُّ الح على مال فذلك hطل وكذلك إذا عفا المقذوف قبل المرُافعة أو صَ  نصٌ ولا  تولم �، به في القذف حداً  ة كون الأمة مجُتمعة على تسمية الجلد المأموريله الظاهر ذهب  أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان . الحطاب الرعيني (عليه ما رمى به فيجوز عندئذ عفوه ستراً على نفسه خوف أن يثبتمن قذفَ آخر فثبت ذلك عند الإمام فأراد المقذوف أن يعفو عن القاذِف؟ قال لا يجوز إلا أنْ يريد  وهو احد قولي مالك: في 4 .412 ص ،8، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي)أبي عبد هللالحطاب الرعيني ( 3 .332،  331ص ، 4ج، تحقيق: محمد عليش، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي (شمس الدين محمد عرفه الدسوقي)، 2 .218، ص 1996مصر،  -نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب، دارا لفكر العربي، القاهرة 1                                                             .56، ص  6،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  8 .215، ص 10، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد( ابن قدامة 7 .349، ص 3ج ،الشافعي)، المهُذّب في فقه الإمام إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آhدي أبيالشيرازي ( 6 .56، ص 6، جائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  5 ).412ص  ،8، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، جالمغربي)



لح الجنائي في هذه فلا أثر للصُّ ، 1ن حدود الله تعالىمِ  دٍ حَ  إسقاطكماً في حَ  نسانلإل Ãنّ  إجماع  -) 253(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       فقد  ن ثمَّ ومِ ، ب فيها حق الآدمي على حق الله تعالىغلَّ ن الجرائم التي يُ ة مِ صاص والديِّ جرائم القِ   ية:صاص والدّ القِ جرائم لح في : آ5ر الصُّ الثانيلمطلب ا  .وتنفيذ الحد على القاذِفير في إجراءات الدعوى فيتم السَّ ، الحالة الثاني من هذه وهذا ما أشر� له في المبحث الثاني من الفصل -،2لح فيهاأجمع الفقهاء على جواز الصُّ  وهذا ما سنتناوله ، عليها يترتب على ذلك آRر صلح وفق الشروط المنصو الصُّ  تمَّ إذا ف-هذه الدراسة   في هذا المطلب على النحو الآتي:
 ية.صاص والدِّ hلنسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائم القِ  الجنائيلح الصُّ  آRر -
 ية.صاص والدِّ م في جرائم القِ وولي الدّ  hلنسبة للمجني عليه الجنائيالصُّلح آRر  -
صحيحاً الصُّلح وكان هذا ، الجاني أو عاقلتهلح بين اHني عليه أو ولي الدم مع إذا تمّ الصُّ   ية.صاص والدِّ Wلنسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائم القِ الجنائي لح الصُّ  آ5رالفرع الأول: ية.صاص والدّ hلنسبة للجاني وعاقلته في جرائم القِ  الجنائيالصُّلح آRر  - إذا كانت قائمة ولا  وقطع الخصومة بين المدُعين، 3فيترتب على ذلك سقوط القصاص hتفاق الفقهاء كأثر العفو في الصُّلح  كم العفو وأثر �خذ حُ الصُّلح  ونشير إلى أنّ ، الصُّلح ولا يجوز رفعها بعد  صاص على مال بينما للقِ  إسقاطلح الصُّ  في أنّ  والصُّلحمع فرق بسيط بين العفو ، 4صاصالقِ  إسقاط وهذا ما أشر� إليه في المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل –بلا مُقابل  إسقاطبينما العفو  معلوماً عِلماً �فياً  مالاً مُتقوماً الصُّلح يكون بدل  صحيحاً أنْ الصُّلح ويُشترط لوقوع   .- الأول من هذه الدراسة يق: عبد الغفار سليمان ، الإيصال في المحلى hلآRر: تحقسعيد بن حزم الأندلسي)الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن (بن حزم  1                                                             .5للجهالة  .48، ص 6، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  5 .294، ص 6، جالإسلامي وأدلته: الفقه العام وهبة الزحيلي، الفقه 4 .267ص ، والقصاص والتعزير ماجد أبو رخية، الوجيز في أحكام الحدود 3 .167، ص 2، جسلامي مقار� hلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 2 .256، ص 12، جالبنداري



لطة ولي اختلفوا بشأن سُ  أ�مإلا ، صاصلح مُسقِط للقِ الصُّ  فإذا كان اتفاق الفقهاء على أنّ   -) 254(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       وËذا ، حّ ولم يلزمه عقوبةفا عن القاتل مُطلقاً صَ ففي جريمة القتل مثلاً إذا عَ ، الأمر في تعزير الجاني ، 3سجنضرب ويُ يُ  2وقال مالك والليث والأوزاعي، 1ثورقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو  لطان فيه حق أم لا؟ قال مالك والليث: أنه يجُلد هل يبقى السُّ ، واختلف الفقهاء في القاتل عمداً  وأحمد ، وقالت طائفة: الشافعي، وروي ذلك عن عمر، وبه قال أهل المدينة، مائة ويسجن سنة به الإمام فيؤدِّ ، يكون يعُرف hلشّر أبو ثور: إلا أنْ  وقال، عليه ذلك وأبو ثور: لا يجب، وإسحاق النظام العام أي حق اHتمع أو حق الله تعالى فإن ، صاص لعفو اHني عليهالقِ  فإسقاطوعليه   .4ولا توقيف Rبت في ذلك، التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف وعمدة الطائفة الثانية: ظاهر الشّرع وأنّ ، ثر ضعيفأإلا ، ولا عمدة للطائفة الأولى، على قدر ما يرى لح لا يحول دون فالصُّ ، 5كم hلإعدام في رأي بعض المذاهبعزير إلى الحُ وقد يصل التَّ ، يوُجب العِقاب واتقاء شرهِّ وشرّ من تُسوّل له  الجاني إذا كان يستحق ذلك رَ جِ زَ زير لين ـْعْ دون مُباشرة الإمام لحقه في التـَّ  ن ولحماية اHتمع مِ ، ريعة الإسلاميةقاب في الشَّ قاصد العِ ن مَ قصد مِ وهذا مَ ، الجرُمنفسه اقتراف هذا  ، حفظ النفس، فحياة الإنسان الكريمة تقتضي الحفاظ على الأصول الخمسة وهي:حفظ الدين  انتشار الجريمة لحفظ الأمن والنظام فيه. الحياة الإنسانية الكريمة إلا إذا توافرت هذه تتوافر معاني فلا ، وحفظ المال، سلحفظ النَّ ، حفظ العقل قال عبيد بن محمد البزَّار صاحبه: توفي عُلّية...وحدّث عنه:أبو داود، وابنُماجة، وقيل: إن مسلماً روى عنه في مقدمة "صحيحه"، ، سمِع مِن: سفيان بن عُيينة، وعبيدة بن حمُيد، وأبي معاوية الضَّرير،ووكيعِ بنالجراح، وابن م] 855-786 = هـ 240 - 170[ته أبو عبد الله، ولقبه أبو ثوروقيل: كني، الفقيه أحد الأعلامإبراهيم بْن خالد بْن أبي اليَمَان، أبو ثور الكلبي البـَغْداديُّ،  1                                                            الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب أبو ثور في صفر سنة أربعين ومئتين.  خير الدين الزركلي، الأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  مسألة أجاب عليها كلها... ما سُئِل عنه سبعين ألف الشامية في الفقه والزُّهد، وُلِد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي Ëا، له كتاب "السنن"  في الفقه و" المسائل" ويقُدَّر، مِن قبيلة الأوزاع، أبو عمرو إمام الد0َّر م] 774 - 707 = هـ 158 - 88[الرحمان بن عمرو بن يحُْمِد الأوزاعي  عبد 2  .76و 73، 72، ص 12، ج1983لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بيروت1الأرنؤوط و صالح السَّمر،ط بداية اHتهد �اية ،ــ)الشهير hبن رشد الحفيدالأندلسي بن رشد القرطبي بن أحمد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد ( 4 .215، 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد( ابن قدامة 3  .    320، ص 3والمستعربين والمستشرقين، ج  .72، ص بة في الفقه الإسلامي: الجريمةالجريمة والعقو  محمد أبو زهرة، 5 . 494ص ، 2ج، 1983، مصر-، القاهرة2تصد، طالمق
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ÄÉ$ |Á É)ø9 $# ×ο 4θ uŠym ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{$# öΝ à6̄= yè s9 tβθ à) −G s? ﴾3 ، ِوقال أبو ، فكان ذلك حياة للنفوس، نيعهعن صَ  أنكفلِمَ القاتل أنه يقُتل لأنه إذا عَ ، وصو�ا المهج وهي بقاء، كمة عظيمةل حِ أي في قتل القات لا:    .ةجرائم الديّ ثم في صاص لح hلنسبة للعقوبة في جرائم القِ نتعرض في هذا الفرع لبيان آRر الصُّ   ية.صاص والدِّ في جرائم القِ للمجني عليه أو ولي الدّم Wلنسبة الجنائي لح الصُّ  آ5ر:الثانيالفرع                 .5ن رجل يقتل فتمنعه مخافة أنْ يقُتلفكم مِ ، صاص حياة: جعل الله القِ 4العالية ن بني ر0ِح بن يَـرْبوُع، ثمُّ رفُيع بن مهران، الإمام المقرى الحافظ المفُسِّر، أبو العالية الر0ِّحيُّ البصري، أحد الأعلام، مولى لأمرأةٍ مِ  4 .179الآية  سورة البقرة: 3 .70الآية  الإسراء: سورة 2 .32، ص بة في الفقه الإسلامي: الجريمةالجريمة والعقو  محمد أبو زهرة، 1                                                            :صاصالقِ  Wلنسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائمالجنائي لح الصُّ  آ5رأو دِّ ρ   ن النبيماز ن بني تميم، أدرك مِ  يق، حفِظ القرآن وقرأه على أُبيِّ بن كعب، وتصدَّر وهو شاب، أسلم في خلافة أبي بكر الصِّ . الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام لإفادة العِلم...قال البخاري وغيره مات سنة ثلاث وتسعين  .197، ص 1، ج الدمشقي)، تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثيرأبي الفداء (ابن كثير  5  .213،  207، ص 4النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و مأمون الصاغرجي، ج



صاص ولا خِلاف بين الفقهاء بسقوط القِ وأثر الصُّلح كأثر العفو ، 1صاصعلى ذلك سقوط القِ ن قبل فإن الصُّلح بين اHني عليه أو ولي الدّم والجاني �خذ حُكم العفو و يترتب كما أشر� مِ   -) 256(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       هو حقٌّ Rبت بمقتضى  والذي، 3صاصوض عن القِ عِ  والمالُ ، 2الhلصُّلح بين ولي الدّم والقاتل في مَ  ود لا يحتمل الفسخ والصُّلح في جرائم الدماء لا يقبل الفسخ أو الرّجوع لأن الصُّلح عن الق، الجريمة أما إذا لم يتم فلا حُكم له ولا أثر يترتب ، لا يعوداقط السَّ  وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية المقررة Ãنْ  الرجوع عنه بعد تمامه وفلا يملك أحد العاقدين فسخه أ، 4الصُّلح عن مالكاح بخلاف hلتراضي كالن ب عليه كان العفو مُطلقاً ترتَّ و ، العفو إسقاطفإذا عفَا ولي الدم وكان واحداً ترتّب أثره في   .5عليه وإذا كان مقيداً بدفع الديةّ ، فلو رجع عن عفوه وقتل القاتِل أعُتبر الولي قاتلاً عمداً ، لعِصمة دم القاتِ  لحهما لأن الوارث صُ  خُ سْ فإذا ماتَ أحد المتُصالحين أو كلاهما بعد تمام الصُّلح فليس لورثتهما فَ   .6والحنابلة ذلك برضاه عند الحنفية والمالكية وبغير رضاه عند الشافعية ية إنْ تمَّ على الجاني دفع الدّ وَجَب  ، لح قد انعقد انعقاداً Ïماً ففسخه يعني أنّ عقد الصُّ ، بين فسخ العقد وبطُلانهويجدر بنا التفرقة   .7للمورِّث فسخه فليس للورثة فسخهكما أنه ليس ،  يقوم مقام المورِّث يحول في حال ظهور مانع  إراد¤ماإما ¼رادة الطرفين كالإقالة أو بغير ، وترتب عليه أثره فتمّ فسخه ول دون يحُ  اً أنّ هناك مانعأما بطلان العقد فمعناه ، للعاقدين معرفته ندون انعقاد الصُّلح لم يتس ، نقلا عن : نزيه حماد، عقد الصلح في الشريعة والقانون، 204، ص الصلح: دراسة مقارنة  خالد عبد حسين الحديثي، عقد 5 .11، ص المصدر نفسه 4 .11، ص 21ج،، المبسوط(شمس الدين السرخسي) السرخسي 3 .308، ص : دراسة مقارنةمحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقا¤ا في المواد الجنائية 2 .294، ص ه الإسلامي وأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفق 1                                                             . 8يّانانعقاد الصُّلح وhلتالي لم يترتب عليه آRره ويكون وجوده وعدمه سِ  دراسة مقارنة، مجلة البحوث  - عبد اHيد hلطيب، الأحكام العامة لعقد الصُّلح بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري 8 .59، ص 4، ج2003الحُكّام شرح مجلة الأحكام، دار عالم الكتب، الر0ض، المملكة العربية السعودية، علي حيدر، درر  7 .290، ص ه الإسلامي وأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفق 6 .90لبنان، ص -الدار الشامية، بيروت  .489ص ، 2007، س 14بن يوسف بن خدة،ع 1جامعة الجزائر العلمية والدراسات الإسلامية، 



ن تلقاء نفسه دون الحاجة إلى فسِخ العقد مِ نْ وي ـَ، نفساخهاكما يجب التمييز بين فسخ العقد و   -) 257(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       محله ولا تكون ثمة فائدة  لانعدام ينفسخ العقد بطبيعته  فإنّ ، فسخه إذا هلك محل العقد هلاكاً كلياً  كما قد يتم بمعرفة ،  وهذا الفسخ يتم بعمل أحد طرفي العقد في حضور الطرف الآخر أو في غيابهوفي غير الهلاك الكلي يكون العقد في حاجة إلى الفسخ ، ن المتعاقد بفسخ العقدن صدور عمل مِ مِ  فإذا ، فهو عقد لازم، جوعلح في جرائم الجِراح لا يقبل الرُّ الصُّ  إلى أنّ كذلك كما تجدر الإشارة    .1القاضي بناءً على طلب المتعاقد طالب الفسخ مات من  ثمَُّ ، راحن الدية أو أرش تلك الجِ لمريض على رجل عمداً فصَالحَ في مرضه على أقل مِ  بَ وجَ  يدع  للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه أو أنْ  إذْ  للأولياءفذلك جائز لازم ولا كلام ، همرضِ  بشأن الآRر المترتبة لكن يثُار التساؤل ، يكون اHني عليه أو ولي الدم واحداً ما هذا في حالة   .2مالاً  وفي حالة ، صاص في حالة اتفاقهمعليه أو المسُتحقين للقِ اHني دم في حال تعدد أولياء  عن الصُّلح  وفي حالة  ؟ن البعض الآخرلح مِ ن بعضهم ووجوب الصُّ صاص مِ على المطالبة hلقِ وجود خلاف بينهم    نميز بين الحالات التالية:حريٌّ  تللإجابة على هذا التساؤلا  صاص؟وجود صبي أو مجنون أو  غائب بين أولياء الدم المسُتحقين للقِ 
لحالة الأولى: اتفاق جميع  - ي بنا بيان رِ حَ ، صاص على العفوبيان الآRر المترتبة على اتفاق أولياء الدم أو مُستحقي القِ قبل   :صاصمستحقي القِ أولياء الدّم أو ا فلا ، مدَّ ن أولياء الصاص هم العَصَبة الذكور مِ مُستحقي القِ  ذهب الإمام مالك إلى القول أنّ   كون الفقهاء اختلفوا في ذلك.،  صاصن هم أولياء الدم ومُستحقي القِ مَ  فإن كان ، م هم الورثةأنّ أولياء الدَّ  1اهريةوالظّ  6افعيوالشّ  5و أحمد بن حنبل 4وذهب أبو حنيفة  .3ولا لأخ لأم أو جدٍّ لها ولا دخل للبنات والأخوات فيهدخل فيه لزوج    .190، ص 3، جهذب في فقه الشافعي، المُ ـ)ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آhدي الشيرازيأبي إسحاق ( الشيرازي 6 .464، ص 9ج، د الله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغنيعب(ابن قدامة  5 .240، ص 7،جائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  4 .256، ص 4، جتحقيق: محمد عليش ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )،شمس الدين محمد عرفه الدسوقي(الدسوقي  3 .15، ص 7، ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليلالمغربي) أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان(الحطاب الرعيني  2 .598ص  ،ريعة الإسلامية والقانون المدنيمحمد يحي، عقد الصلح بين الش يس 1                                                             وأساس رأي هذا الفريق أنّ ، ركةفإن كان واحداً استحقه وإنْ كانوا جماعة استحقوه على سبيل الشّ 



صاص العدد الأقل على القِ  فإذا عفا الأكثرون وأصرَّ ، القصاص مُنفرداً ن الورثة له حق كل واحد مِ   -) 258(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       صاص على العفو على الجاني فيتفق الفقهاء الدّم أو مستحقي القِ لياء و أففي حالة اتفاق جميع    صاص.أجيب إلى القِ    .2صاص يكون صحيحاً ولا خلاف فيهالصُّلح والعفو عن القِ  على أنّ 
لحالة  - م أو مستحقي حالة اتفاق أولياء الدّ  حة الصُّلح والعفو فياء على صِ إذا كان اتفاق الفقه :صاصأولياء الدّم أو مُستحقي القِ اتفاق جميع عدم : الثانيةا صاص على فالحال ليس نفسه في حالة عدم اتفاق أولياء الدم أو مُستحقي القِ ، ذلكصاص على القِ    وانقسموا إلى فريقين:، العفو أو الصُّلح
، 6صاص يسقط عن القاتل وينقلب نصيب الآخر مالاً فا بعضهم صحّ عفوه فإن القِ فإذا عَ صاص القِ  أنه إذا تعدّد مُستحقو 5حمد بن حنبلوأ 4حنيفةوأبو  3افعيذهب الشّ  الفريق الأول: • المقتول  امرأةى برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت تِ لِما رُوي عن زيد بن وهب أن عمر أُ  عمر  إخو¤اوفي رواية عن زيد قال: دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها فاستدعى  .7».الله أكبر عتق القتيل « ψفقال عمر ، وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فا أحد الورثة يسقط وإنْ عَ ، مُستحقيهمُشترك بين حقٌ صاص القِ  أنّ  ونر فجمهور الفقهاء يَ  قد تصدقت فقضى لسائرهم hلدية. إخو¤افقال بعض  صاص حق مشترك بينهم وهو مماّ لا يَـتـَبـَعّضُ وينتقل حق الباقين الذين القِ  إذ أنّ ، صاص عن الجانيالقِ  صاص بغير رِضاه فثبَتَ له البدل أي لأنه سقطّ حق لم يعف عن القِ ، يةّصاص إلى الدِّ لم يعفوا عن القِ    .8الديةّ
 .119،  ص والد0ت في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان، القصاص 8 .279، ص7ج ،محمد �صر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل حديث صحيح، 7 .464، ص المصدر نفسه 6 .464، ص 9جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني،  عبد(ابن قدامة  5 .250، ص 7ج ،ائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  4 .198، ص 3، جفي فقه الشافعي المهُذب)، ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آhدي الشيرازيأبي إسحاق (الشيرازي  3 . 37القانون الوضعي، صعن العقوبة في الفقه الإسلامي و السيد جاد، العفو  سامح 2 .476ص  ،قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 1                                                                                                                                                                                      للمالكية في المسألة قولان:: الفريق الثاني •



ن عفو بعض أولياء الدم أنْ يكونوا جميعاً مِ  صحةفيشترط فيه لِ ، ψالقول الأول للإمام مالك  -  -) 259(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       كما أنهّ لا عِبرة بعفو النّساء مع ،  ن الباقينأو يكون العافي أعلى درجة مِ ، ن التعصيبمنزلة واحدة مِ  ن الإخوة والجدَ فعفوه فا مِ فمن عَ ، دٌّ للمقتول إخوة وجَ إذا كان  فجاء في المدونة أنه:، وجود الرجال م؟ يكون لهم أنْ يعفوا عن الدَّ فالإخوة لم  قلت:، : نعم ذلك جائز في رأييجائز في قول مالك؟ قال وله ورثة من –قلت: أرأيت إذا قتل الرجل عمداً ، م نصيبن الدَّ قال: قال مالك: ليس لهم في العفو مِ  فعفو ، وقال النساء: نحن نقتل؟ قال:إنْ كانوا بنين وبنات، الرجل: نحن نعفوافقال  -رجال ونساء   .1وهذا قول مالك، ساء مع البنينالبنين جائز على البنات ولا عفو للنِّ 
م القتيل ن جميع أولياء دَ القاسم وجاء فيه: أنّ العفو إذا كان صادراً مِ  لأبنالقول الثاني  - في  الجاني والإخوة والأخوات المتساوينصاص عن وبه يسقط القِ هو صحيح فصاص المسُتحقين للقِ  ، فذلك لهن، فا الإخوة وقال البنات نحن نقتلأما إذا عَ ، القرابة للميت فهم عنده بمنزلة البنين والبنات حد الورثة فقط فلا يصحّ ن أأما إذا كان صادراً مِ ، فذلك لهم، عفا البنات وقال الإخوة نحن نقتل وإنْ  وإذا كان للقتيل أخوات لأب وأم وإخوة ، فلا عفو إلا hجتماع منهم، صصاولا يسقط القِ العفو  قال: الأخوات أولى hلقتل ولا عفو ، فعفا الإخوة لأب وقال الأخوات للأب وللأم: نحن نقتل، لأب ن أراد صاص كلاهما مُباح وليس هناك دليل على سقوط حق مَ أنّ العفو والقِ يرى الظاهرية     :الثالثالفريق   .3وزوج وزوجة لأنه مال ثبت لهم بعفو الأول قاله محمد من معهما من أختتعالى عنهم، وهو مقيد بعفوهم معاً في فور واحد، فإن عفا بعضهم ثم عفا من بقي فلا يسقط حق من أدركنا من أصحاب الإمام مالك رضي الله : قال زوالمشهور في المذهب هو قول ابن الموا طالبوا hلقصاص.يُ  نْ يعفوا جميع الأولياء وإما أ نْ فإما أ، العفو لا يتجزأ وحجتهم في ذلك أنّ  ،2لأن الأخوات للأب مع الأخوات للأم والأب عصبة، إلا hجتماع منهم ، 4ن لا يريده راغبفلا يجوز بلا خِلاف أنْ يجُبر على الأفضل مَ ، صاص إذا عفَا أحد الورثةالقِ  ، : عبد الغفار سليمان البندراوي، الإيصال في المحلى hلآRر، تحقيقبن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)أبو محمد علي (بن حزم  4  .80، ص 9شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج محمد عليش، 3 .658ص المصدر نفسه،  2 .658، ص 4، جالقاسم الإمام عبد الرحمان بنعن رواية الإمام سحنون المدونة الكبرى  مالك بن انس،الإمام  1                                                             . 125، ص 11ج، 2003لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت3ط، البندراوي



وا العقل ذُ يرتين بين أنْ hخُ ه بين خَ لُ تيل فأهْ ه قَ قتُِلَ لَ  نْ مَ  « : ρ قول رسول الله ودليلهم في ذلك   -) 260(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       أهل القتيل بين خيرتين:  ρعل رسول الله وجَ  ،صاص حقاً تعالى القِ  فجعل الله، 1». وبين أنْ يقتلوا صاص فلا يصحّ  الصُّلح ولا يجب تغليب إرادة وطلب البعض الآخر hلقِ وإذا عَفَا البعض   .فساوى بين الأمرين أيهما شاءوا، إمّا أخذ العقل وأمّا القتل ن جهة Rنية عفو الأولياء عن البعض لعلّةٍ جعلتهم يعفون عن البعض ولا ومِ ، للعقوبة هذا من جهة صاص وهو الجزاء الأصليالله تعالى أوجَبَ القِ  جتهم في ذلك أنّ وحُ ، صاصن أراد القِ العافي على مَ  فإنّ عفو ، كما لو كان لأب ولدان واشتركا أحدهما مع الآخر في قتل أخيه سواهم، يعفون عمّن وهذا نظرا لاعتدال رأيهم ، الحنفية والحنابلةن فقهاء الشافعية و مِ يميل الباحث لرأي الجمهور    .2الأب عن أبنه المشترك في القتل يحُقِّق مصلحة لهذا الأب في الإبقاء على الابن الآخر ، لح والعفوفاü عز وجل رغّب في الصُّ بشرط أن لا يكون الجاني مُعتاداً أو متهتكاً ، التّشدّد فيهوعدم  بين الناس وخاصة في حالة ما يكون الجاني واHني عليه من  والأحقادغائن صاص يورث الضّ كون القِ  ô﴿ :لقول الله تعالى، تنلح ونبذ الفِ الإسلام يدعوا للتسامح والعفو والصُّ  عائلة واحدة،كما أنّ  yϑ sù 
$ x� tã yx n= ô¹ r&uρ … çν ã�ô_ r'sù ’ n? tã «! $# 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ﴾3 ، 4عنى ذلك  أنه لا يضيع ذلك عند اللهمو ، لا عِزَّ فْ عَ داً بِ بْ الله عَ  ادَ زَ  امَ  «:ρوقال رسول الله  لحالة   .5» .اً وه إ ارَقُطْنيِّ فيِ  1                                                            :صاصأولياء الدّم أو مُستحقي القِ وجود صبي أو مجنون أو غائب بين : الثالثةا مِْذِيّ بلَِفْظ: » سنَنه«جاء في البدر المنير: هَذَا الحدَِيث أخرجه الأْئَمَِّة: الدَّ ثمَّ إِنَّكُم «كَذَلِك، وَأبَوُ دَاوُد..... وَالترِّ إِمَّا أَن يقتلُوا أَو  بعد الْيـَوْم، فأهله بَين خيرتينإِنيِّ عاقله، فَمن قتل لَهُ قتَِيل معشر خُزَاعَة قتلتم هَذَا الرجل من هُذَيْل، وَ  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأRر الواقعة في  ،. ينظر: ابن الملقنحَدِيث حسن صَحِيحثمَّ قاَلَ: هَذَا ) » . hَْخُذُوا (الْعقل -الر0ض ، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1ل، طعبد الله بن سليمان و0سر بن كماو مصطفى أبو الغيط  :تحقيق، الشرح الكبير برقم  ،hَبُ وَليِِّ الْعَمْدِ يَـرْضَى hِلدِّيةَِ  ،وهو في سنن أبي داوود في كِتَاب الد0َِّتِ . 410ص، 8 ج، 2004، السعوديةالعربية  لَةِ وَالآْدَابِ hَبُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتـَّوَاضُعِ, جفي   2588أخرجه مسلم في صحيحه برقم  5 .1674، ص 4، جالدمشقي)، تفسير القرآن العظيم الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير(ابن كثير  4 .40 الآية سورة الشورى: 3 .37، ص ن العقوبة  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالسيد جاد، العفو ع سامح 2 .85ص، 4ج ،3145والد0ت برقم . وفي سنن الدارقطني في كتاب الحدود 172ص، 4, ج4504   .2001، ص4 كتاب الْبرِِّ وَالصِّ



ن جمهور الفقهاء مِ فيرى ، صاصفي حالة وجود صبي أو مجنون أو غائب بين مُستحقي القِ   -) 261(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       صِ ينُتظر إفاقة عاصب مُغمى ولا يُ لا  أنه افعيةية والحنفية والحنابلة والشَّ الكالم أو  ب مجنوننتظر إفاقة عا لُغأما الظاهرية    .1وانتقل حقهم إلى الديةّ، الغائب الذي بعُدت غيبته وانقطعت أخباره ، وينُتظر اHنون حتى يفَِيق، فقد ذهبوا للقول Ãنه يجب أنْ ينُتظر الصغير حتى يَـبـْ وذلك لأن القصاص يجب للجميع وأنّ العفو لا يصِحُّ إلا ، وينُتظر الغائِب حتى يعود أو يوكِّل ولا يجب تغليب ، صاص فلا يصحُّ البعض الآخر hلقِ لب فا البعض وطَ فإذا عَ ، hجتماع أولياء الدّم صاص وهو الجزاء الله تعالى أوجَبَ القِ  تهم في ذلك أنّ جَّ وحُ ، صاصن أراد القِ إرادة العافي على مَ  صَ ، صاص مُنفرداً ن الورثة له حق القِ كما أنّ كل واحد مِ ،  2الأصلي لجريمة القتل رّ فإذا عَفا الأكثرون وأ ذ عليه فلم ينُفَّ ، رأي الظاهرية فيه إضرار hلجاني وإيلام نفسي لهما يمُكن الخلوص له أنّ   .3صاصصاص أجيب إلى القِ القِ العدد الأقل على  صاص أو طالب hلقِ غير الذي قد يُ وال هذه المدة وهو ينتظر بلوغ الصّ وبقي طِ ، عنه فصاص ولمْ يعُالقِ  وهذا ما فيه تعذيب ، لا يعودقد والغائب  جنونهن اHنون قد لا يفيق مِ  نّ كما أ ية،صالحه على الدِّ يُ  لكن في ، صاصهذا في حالة وجود الصغير أو اHنون أو الغائب مع غيره من مُستحقي القِ   .لامية جاءت لرفع المشقة عن الناسريعة الإسوالشَّ ، وإضرار hلجاني له ولعائلته فذهب ، لاف كبير بين الفقهاء بشأ�اخِ فيها  ثَ دَ حَ و  ،أخرىوجودهم لوحدهم فتلك مسألة حالة  وذلك ، ةيّ صاص المسُتحق للصغير واHنون و�خذ الدِّ الولي يجوز له العفو عن القِ  فقهاء المالكية إلى أنّ  ية كاملة فخُيرِّ ولا صلحة في القتل مع أخذ الدِّ الموإنْ استوت ، فيهإذا كانت فيه مصلحة للصغير والسّ  غفار سليمان تحقيق: عبد ال بن سعيد بن حزم الأندلسي)، الإيصال في المحلى hلآRر، بن احمدأبو محمد علي بن محمد (ابن حزم  2 .243ص  ،7ج ،ترتيب الشرائع . بدائع الصنائع في459 ،458ص   ،9. المغني، ج322ص،  8هب الجليل، ج. موا 257، ص 4حاشية الدسوقي، ج 1                                                             .4نتظر بلوغهالصغير لوحده وليس هناك مصلحة في العفو فيُ كان أما إذا  ، يةله أخذ بعض الدّ  يجوز  .259 ، 257،  256، ص 4، جيشتحقيق: محمد عل ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي(شمس الدين محمد عرفه الدسوقي)، 4 .476، ص قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 3 .125، ص 11، جالندراوي



م حتى ن الموصي والحاكِ ن أنه إذا كان صغيراً أو مجنوً� لا يجوز العفو مِ أما فقهاء الحنابلة فيرو   -) 262(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن فلا يَصِح العفو مِ ، للحق طاقوذهب الحنفية إلى أنّ العفو يكون مِن صاحب الحق لأنه إس  .1الصغير دون ولييةّ إلى الدّ فإذا كا� محُتاجين إلى نفقة فلولي اHنون العفو ، يبلغ الصغير ويعقل اHنون ، لأن الحق للصغير لا لهما، وجَبَ للصغيرالذي صاص ن الأب والجد في القِ ولا مِ  ،الأجنبي لعدم الحق ونفس الشيء ، hلنظر للصغير ولايتهما مُقيدةجبَ للصغير ولأن وإنما لهما ولاية استيفاء حق وَ  فلا ، لهصاص صغيراً أو مجنوً� أو غائباً ولا وارِث أما الشافعية فيرون أنه إذا كان مُستحق القِ   .3لا يوُلى عليه لأن الغائب، الغائب فينتظر عودتهأما ، h2لنسبة للمجنون ونفس الشيء Hنون إلا إذا  ، 4يملكه كهبة مالهيجوز للولي العفو لأنه تصرّف لا حظّ لصغير فيه فلا  ولأنه ، صاص قد شُرعِّ للتشفيتهم في ذلك لأن القِ جَّ وحُ ، 5كان له زمن معين للإفاقة حسب الأطباء وأراد الولي العفو على نفق عليهما ن يُ هناك مَ  الَ لهما وليسغير أو اHنون لا مَ لكن إذا كان الصَّ    .6ل التشفي hستيفاء غيرهم من ولي وسلطانلا يحصُ    :7المالِ فالمسألة فيها وجهان
 ال لحاجته إلى المال ليحفظ به حياته.أحدهما يجوز العفو على مَ  -
لأنه يستحق النفقة في بيت المال ولا حاجة به إلى العفو ، الثاني لا يجوز وهو المنصوص عليه - صاص اقتصّ فإن رأى القِ  ،الأمر إلى السلطانالمقتول لا وارث له غير المسلمين وكان كان وإنْ   صاص.عن القِ  مالٍ لم يجُزْ لأنه تصرّف لا حظ للمسلمين  يعفو على غير وإنْ أراد أنْ ، وإنْ رأى العفو على مالٍ عفَا  .198، ص 3ج ، المهذّب في فقه الإمام الشافعي،بن يوسف الفيروز آhدي الشيرازي) أبي إسحاق ابراهيم بن علي(الشيرازي 7 .37، ص عن العقوبة  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالسيد جاد، العفو  سامح 6 .153، ص 4البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، ج 5 .198، ص 3، المهذّب في فقه الإمام الشافعي،جبن يوسف الفيروز آhدي الشيرازي) أبي اسحاق ابراهيم بن علي( الشيرازي 4 .246، ص المصدر نفسه 3 .246، ص 7، جأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين  :الكساني 2 .181، ص 4ج ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ابي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي)،(المقدسي  1                                                             فلم يملكه.



صاص صغيراً أو مجنوً� أو غائباً ولا اهرية إلى القول أنه إذا كان مُستحق القِ بينما ذهب الظّ   -) 263(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ، ن القاتلمنه ومِ  أو تراضِ ، الوارث نمِ  إلا برضاً ، ةيّ القود بلا شك ولا تجب الدّ  فقد وجَبَ  وارث هنا �خذه ، حال فأخذُه واجب على كلِّ ، قد وجبَ لهما بيقين والقود حقٌ ، والصغير واHنون لا رضا لهما ، موالولا فرق بين أخذ حظهم في القود وأخذ حظهم في الأ، لطان وهكذا الغائبلهما الولي أو السُّ  ن الفقهاء، وفي القتل الخطأ وشبه د لمن أجازه مِ مْ يكون في القتل العَ  الدّيةالصُّلح في جرائم   الدّية:Wلنسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائم الجنائي لح الصُّ  آ5ر: 5نياً   .1 والعفو جائز والإبراء للغائب في كل الأمرين واحداً  موت اHني  اعليه hتفاق الفقهاء، والجنا0ت دون النفس قد يترتب وفيما دون النفس وهذا ،الخطأ اHني عليه، ويثُار التساؤل عن الآRر  وم أمة لولي الدَّ عليه بعد الصُّلح، ومُقابل الصُّلح يكون ديةّ مُسل ل الجاني بعد لح وقتHني عليه بعد الصُّ م؟ وفي حالة موت االمترتبة على الصُّلح في حال تعدّد أولياء الدَّ  لحالة الأولى: الصُّلح؟ فللإجابة على هذه الأسئلة نمُيّز بين الحالات التالية. ال، فهذا المال أحدهما الجاني على مَ  إذا تعدّد أولياء اHني عليه عن جريمة قتل خطأ وصَالحََ   �ت في حال تعدّد أولياء الدّم:في جنا�ت الدّ الجنائي لح آ5ر الصُّ  ا أنْ ين المشُترك جائز ولشريكه بينهما لأن المال قد وجَبَ مُشتركاً، وصُلح أحد الشريكين في الدَّ شركة  ين ن الدَّ ريكين مِ جبَ مُشتركاُ، وصُلح أحد الشَّ ية وهو مال وَ ركه فيه لأن الواجب في الخطأ الدِّ يُشا على أقل الدّية فلا يلزم إلا لح المشُترك على شيء صحيح ولشريكه أنْ يشُركه في ذلك، وإنْ  كان الصُّ  لحالة     .2ن الدّية كاملةالمصُالح وللبقية نصيبهم مِ  ق: عبد الغفار سليمان تحقي لى hلآRر،، الإيصال في المحبن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)الإمام أبو محمد علي (بن حزم  1                                                             :3من وجهين الاستحسانبفوات الحياة عن اHني عليه ولم يوجد، ووجه وفي الاستحسان يصح، فوجه القياس أنّ العفو عن القتل يستدعي وجود القتل والفعل لا قتلاً إلا ، ح عفوهصِ ح ويَ صِ إذا عفَا الولي عن الجاني بعد جرح اHني عليه وقبل موته، فالقياس أنه لا يَ   يموت ا³ني عليه في جنا�ت الد�ت قبل أنْ الجنائي لح آ5ر الصُّ  :الثانيةا  .246، ص 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين الكساني ( 3 .11، ص 21، المبسوط، ج(شمس الدين السرخسي) السرخسي 2 .132 ، 131، ص 11، جالبنداري



ين أنه وقع قتْلاً من حينِ وجوده فكان عفو الولي عفواً عن ية تبَاتصلت به السراأنّ الجرح متى  الأول:  -) 264(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ه وإنه جائز كإخراج الكفارة بعد الجرح بِ د مسبِّ ل كان العفو تعجيل الحكم بعد وجو سبب وجود القتوالسّبب المفُضي إلى شيء يقُام مقام ذلك الشيء في أصول الشّرع كالنوم مع الحدث، ولأنه وجد بسبب وجوده وهو الجرح المفُضي إلى فوات الحياة،  إنْ لم يوجد للحال فقد وجبَ القتل أنّ الثاني:   Rبت.حق  لحالة   الخطأ.قبل الموت في قتل  وقعه فيه الجاني فالعفو صحيح، لكن إذا سرى إلى نفس الة إذا بريء اHني عليه مماّ أفي هذه الح  ن الجراحة ثم مات:عفو ا³ني عليه مِ  :الثالثةا ن العفو بلفظ الجراحة وما يحدث منها كا وأت، فإن كان العفو بلفظ الجناية اHني عليه فأزهقها وما دث منها لم يصح العفو في وإنْ كان عفوه بلفظ الجراحة ولم يذُكر ما يح صحيح، ولاشيء على الجاني ال فنزا الجرُح حتى مات اHروح منه فلأوليائه الحََ الجاني عن مَ حنيفة، وعند المالكية إذا صَ قول أبي  ني بما دفعه فإن نقضوه رجع اH ،إمضاؤهرح فلهم نقضه أو ا� على الجُ لح ككون العفو والصُّ   ،الدّية صُلحاً وإنْ أمضوه فلا يمكنه القول  العفو وله بعد السراية  حّ وذهب الحنابلة إلى أنه إذا عفا اHني عليه عن ديةّ الجرح قبل موته صَ   .1لهم ردوا إليَّ المال الذي دفعه اHني عليه واقتلونيللمجروح  صاص لأن صاص فيه فعفا اHني عليه ثم سرى إلى النفس فلوليه القِ دية النفس،  وإنْ كان الجرح لا قِ  صاص صاص بعد عفوه وله العفو عن القِ صاص لم يجب في الجرح فلم يصح عفوه وإنما وجَبَ القِ القِ  لحالة       . 2وله كمال الدّية لحالة الأولى ولي الدّم واحدا والحالة الثانية أولياء الدّم  هذه الحالة نميز بين حالتين: افي   لح:قتل الولي الجاني بعد الصُّ  :الرابعةا  .470، ص 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد(ابن قدامة  2 .85، ص 9شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج محمد عليش، 1                                                             متعددين. 



فالفقهاء اختلفوا في هذه  :لح معهالدّم واحداً وقامَ بقتل الجاني بعد الصُّ إذا كان ولي   - أ  -) 265(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       هو كمن الصُّلح ولي القاتل إذا قام بقتل الجاني بعد العفو أو  يرى مالك والشافعي أنّ  القول الأول:  : 1المسألة على أربعة أقوال وبعض  7دِّيوالسُّ  6وعكرمة 5وËذا قال قتادة 4 والحنابلة افعيةعض الشَّ وب 3ذهب الحنفية القول الثاني:  . 2شاء عفَا عنه وعذابه في الآخرة قتلَ ابتداءً، فإن شاء الوليّ قتـَلَه وإنْ  وروى أبو داود عن جابر بن الحاكم الوليّ من العفو،  يمُكَِّن صاص ولاإلى القول بوجوب القِ  8الظاهرية لأنه قتل معصوماً  9».ةيَّ الدِّ  ذِ أخْ  دعْ ب ـَ قَـتَل نْ مَ  يَ فِ أُعْ لا  « ρالله  بد الله قال: قال رسولُ عبن  ، نائي والفقه الإسلاميأنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين القانون الج 1                                                            ، 3الكريم، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، جالجامع لأحكام القرآن ، )أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرطبي(القرطبي 2 .638ص  ئمة الأعلام، روى أحد أقتادة بن دعامة بن قتادَة بن عزيز، وقيل غير ذلك في نسبه، أبو الخطاب السَّدوسيُّ البصري الحافظ،  5 .467، ص 9، جالمقدسي)، المغنيقدامة الله بن احمد بن  عبد( ابن قدامة 4 .247، ص 7، ج2الصنائع في ترتيب الشرائع، ط،بدائع أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  3 .88ص  ...وكان أحد من يضرب المثل بحفظه، مات خسعن عبد الله بن سرْ  ، وأنس بن مالك، وأبي طفيل، وأبي رافع وأبي أيوب المرَاَغِيِّ الذهبي(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)، سير ، وله سبعٌ وخمسون سنة. بواسط هــــــــ 118 ، وقيل: سنة هـــ117سنة   وذلك في سنن النسائي، البربريُّ ، ثمَّ المدنيُّ، أحد العلماء الرhَّنيين، روى عن ابن عباس، وعائشة، وعلي بن أبي طالب عِكرمة  6 .303،  301، ص 3أعلام النبلاء، تحقيق: بشار عواد معروف، ج ، وقال أبو النعيم،  هــــــــ 106،ـ وقال النعيم بن عُدي وغيره سنة هــــــــ 105وعن أبي هريرة، وعقبة بن عامر... قال جماعة توفي سنة  النبلاء، تحقيق:  .الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)، سير أعلام.هــــــــ 107وأبو بكر بن أبي شيبة وجماعة سنة  ، عبد الله بن عبد المحسن التركيالجامع لأحكام القرآن الكريم، تحقيق:  ، )أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرطبي(القرطبي  7 .112،  106، ص 3بشار عواد معروف، ج لغفار سليمان تحقيق: عبد ا ،المحلى hلآRر ، الإيصال فيبن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)الإمام أبو محمد علي (بن حزم  8 .88، ص 3ج ابن : ، الحديث ضعيف. ينظر560ص ، 6ج، 4507سنن أبو داود، كتاب الد0ت، hب من يقتل بعد أخذ الدية، ح  9 .227 ، 226، ص 10، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبدالبنداري. ابن قدامة ( عبد القادر  قيق:، تحρ جامع الأصول في أحاديث الرسول ،محمد ابن الأثير الجزري) المبارك بنمجد الدين أبي السَّعادات (الأثير   .442 ، ص4ج، 1970، سور0 -، دمشقمكتبة دار البيان، 1طالأرنؤوط، 



صاص هي الحياة جلها القِ أن التي شُرع مِ  ، والحِكمةتلصاص كما لو لم يكن قَ مُكافئا فوَجبَ عليه القِ   -) 266(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ستدلاً بقول الله مُ   1ه إلى السّلطان يصنع فيه ما رأىرُ أمْ  :قاللعمر بن عبد العزيز:  :الثالثول ـــــالق  .على القاتِل اصالتي تقتضي وجوب القص $﴿تعالى :  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#þθ ãΨtΒ# u (#θ ãè‹ÏÛr&  ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ  tΑθ ß™ §�9$#  ’ Í< 'ρ é& uρ Í÷ ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ  ( β Î* sù  ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû 
&ó x« çνρ –Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §�9$# uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# 4 y 7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß |¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ﴾2.   دّ الدّية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة يَـرُ  : عذَابهَ أنْ للحسن رحمه الله تعالى: قالالرابع: القول Çyϑ﴿ مُستدلا في ذلك بقول الله تعالى: sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9r&  ﴾3 وجاء في تفسير ، ن الله أليم موجِعٌ شديد، تفسير هذه الآية الكريمة أنه: من قتَلَ بعد أخذ الدّية أو قبولها فله عذاب مِ  ح قول فقهاء  المالكية والشافعية، لأن الإسلام حثّ احبعد عرض أقوال الفقهاء الب الترجيح:  .5يةّاده في تفسيرها: أي بعد أخذ الدِّ تَ وق ـَ 4نسَ اء والحَ طَ عبّاس وعَ  وقال ابن ث يرُجِّ $ ﴿مِصداقاً لقول الله تعالى على الوفاء hلعقود yγ •ƒr'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9$$ Î/ ﴾6الصّلح ، ف بقتل الجاني بعد  اHني عليهام وليّ يقفدر، فاء Ãحكامه، وأنّ الإسلام منع الغَ و عقد لازمِ يستلزم ال بعقد الصّلح يجعل هذا  الالتزام، وعدم ، وأنّ عصمته عادت hلعفووالعفو فيه غدر وانتقام منهالصُّلح  ، وhلتالي يستحق وليّ الجاني أقصى في استقرار الأحكام معنى له ولا قيمة ولا أثر له الأخير لا ، ومن ثمّ استقرار hلصّلح والعفو عن الجاني الالتزامالعقوhت في هذه الحالة، لحِمل الناس على  ، المحسن التركين عبد الجامع لأحكام القرآن الكريم، تحقيق: عبد الله ب ، )أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرطبي( القرطبي 1                                                             . الأحكام من سادات التابعين وكبرائهم، كان إمام أهل  م] 728 - 642/  هـ 110 - 21[ :الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد 4 .178 الآية سورة البقرة: 3 .59 الآية :النساءسورة  2 .88، ص 3ج لد hلمدينة ورأى بعض وُ  ،وحركة التصوف بر الأمة في زمنه، اشتهر بتقواه وأثر Äثيرا عميقا على الفكر الإسلاميالبصرة وحِ  من : فسرينالم معجمعادل نويهض،  القديمة، و" نزول القرآن" و " العدد في القرآن" وكان راويته المشهور هو: عمرو  بن عبيد.ثم استعفى، له " تفسير" يعُد مِن أشهر التفاسير  ن بعضهم، ثم سكن البصرة وولي قضاءها لعمر بن عبد العزيزحابة وسمع مِ الصَّ   .1 الآية :المائدةسورة  6 .197، ص 1، ج ، تفسير القرآن العظيم)يالإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشق(ابن كثير 5 .148، ص 1، مجصدر الإسلام وحتى العصر الحاضر



د الأولياء الجاني والبعض الآخر لم يُصَالِح، فبادر أحوصَالحََ بعضهم تعدّد أولياء اHني عليه  إذا لح مع بعضهم الآخر:قتل أحد أولياء الدّم الجاني بعد الصُّ   - ب  -) 267(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لح في هذه الحالة؟ وللإجابة قتله، فما هي الآRر المترتبة على عقد الصُّ فلجاني لى اإلم يُصَالِح  الذس لا يعلم بعقد الصُّ   على هذا التساؤل نمُيِّز بين حالتين: لحالة الأولى: إذا كان وليّ الدّم  م الآخرين، ففي لح الذي أبرمه أولياء الدَّ علم بعقد الصُّ الدم بقتل الجاني وهو لا يَ إذا قام وليّ   لح:ا إنْ قتلَه ولم ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينُظر القول الأول:   :1ف الفقهاء في ذلك على قولينختلاهذه الحالة  أنّ في  :صاص عليه، واستدلوا على ذلك hلقوللا قِ فرمة  يعلم hلحُ لمعلم hلعفو أو عَلِم به ولكِنّه يَ  لَه مُباح له نٍ لأنه قتَلَه على ظَ  ؛عصمته شِبه العمْد في حق القاتل ، وأنّ قتله فيه شَبهة والشُّبهة أنّ قَـتـْ صمته بغير حق، كون عِ صاص لأنه قتل نفساً أنه عليه القِ ن الحنفية إلى مِ  3: ذهب زفُرالقول الثاني  .2صاص وتجب عليه نصف الدّيةتعمل عمل الحقيقة قتمْنَعُ القِ  صاص، لأن ولي الدّم بعد عرض أقوال الفقهاء الباحث يرُجح رأي الجمهور القائل بعدم القِ  الترجيح:  .4صاص كما لو قتله قبل وجود القتل منهعادت hلعفو فكانت مضمونة hلقِ  يان سْ رفُِع عن أمتي الخطأ والنِّ « ρوالعفو مصداقا لقول رسول الله لح لا يعلم hلصُّ  القاتل قَـتَلَ وهو لحالة الثانية:  .5».كرهوا عليهتُ وما اسْ  م الآخرين، ء الدَّ لح الذي أبرمه أولياعلم بعقد الصُّ إذا قام وليّ الدم بقتل الجاني وهو يَ  ا ، نائي والفقه الإسلاميالقانون الجأنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين  1                                                             : الفقهاء في ذلك على قولين ختلفا ففي هذه الحالة عبد  .248، ص 7، ج2ئع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط،بداأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين الكساني ( 2 .638ص  ، رَوَى عَنْ: الأَعْمَشِ، وَإِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ، وَابْنِ  هــــــــ 110مَوْلِدُهُ سَنَةَ  .صَاحِبُ أَبيِ حَنِيفَةَ  الْفَقِيهُ،زُفَـرُ بْنُ الهْذَُيْلِ الْعَنـْبرَِيُّ  3 .162، ص 2، جسلامي مقار� hلقانون الوضعيالقادر عودة، التشريع الجنائي الإ ــ 158 الكهولةومات في ، ، وَأَبيِ حَنِيفَةَ، وَجمَاَعَةإِسْحَاقَ، وَحَجَّاجِ بْنِ أرَْطأَةََ  الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .هــــــ  .الفصل الثانيحديث سبق تخريجه في  5 .248، ص 7، ج2ترتيب الشرائع، ط ،بدائع الصنائع فيأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  4 .52،  51، ص 4الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: بشار عواد معروف، ج



إذا عَلِمَ hلعفو  نهإوالشافعية والحنابلة إلى القول  الحنفيةن مِ فقهاء جمهور الذهب  القول الأول:  -) 268(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ع عن الظن لم يوجد فزال المانِ  ن وجود الشبهة وأ�ا نشأتصاص، لأن المانعِ مِ والحرُمة يجب عليه القِ  افعية فميزوا بين العفو قبل حُكم الحاكِم ، أما الشّ 1صاصوجَبَ عليه القِ  ةودون شبه فهو قاتل عمداً  صاص عليه، أما في الحالة الثانية بعد حُكم وبعده، ففي الأولى قبل حُكم الحاكِم hلقود منه فلا قِ  ، لأن حق الولي سقطَ في 3القاتل في هذه الحالة تجب عليه الدّية أنّ  : يرى مالكلمالكالقول الثاني   . 2له شبهة بقصاص لأنه لم يالحاكِم بسقوط القود عنه وجبَ عليه القِ  بوجوب  القائل لجمهور الفقهاء الأول رأيالبعد عرض أقوال الفقهاء الباحث يرُجح  الترجيح:  .4صاصيعُتبر شبهة تدرأ القِ  القود بعفو الشريك وهذا الخِلاف بتنفيذ عقد  الالتزامنّ عدم كلٌ لا يتجزأ، كما أ، لأن القصَاص  صاص إذا عفَا أحد أولياء الدّمالقِ  ويُصبح الجاني يعيش في خوف وذعر دائمين    ،ولا معنى له ن العفو والصلح لا قيمة لهالصّلح يجعل مِ  ن طرف أحد أولياء الدّم، والإسلام أوجب رضة للقتل في أي لحظة مِ كون نفسه لم تعُصم، فهو عُ  صِد الالتزام hلعقود هو استقرار الأحكام، كون عدم استقرار  ، ومنالإلتزام hلعقود ومنع الغدر وفي ذلك  الأحكام يجعل من القضاء جسد بلا روح، فروح القضاء هو استقرار الأحكام، وتنفيذهامقا لح الذي يتم بين الجاني واHني عليه أو أولياء الدّم يؤدي عقد الصُّ أجمع الفقهاء على أنّ   ية.صاص والدِّ في جرائم القِ وعاقلته  للجانيلح الجنائي Wلنسبة الصُّ  آ5ر:الثالثالفرع   .ردع وزجر وحفظ لحياة الناس لح،  وإ�اء الخصومة الجنائية في أي مرحلة كانت عليها، ولا يجوز إقامتها بعد الصُّ  ،5صاصلإسقاط القِ  الجاني وتلتزم صم نفس لح تُـعْ لح عقد لازم ولا يجوز الرجوع فيه، كما أنه hلصُّ لح، كون الصُّ الصُّ  ابن ، 248، ص 7، ج2ع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط،بدائالحنفي)علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الكساني ( 1                                                             .246، ص 7، ج2ئع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط،بداأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين (الكساني  5 .163، ص 2، جسلامي مقار� hلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 4 .190، ص المصدر نفسه 3 .190، ص 3، جالشافعي، المهُذب في فقه الإمام ـ الفيروز آhدي الشيرازي)أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( 2 .465، ص 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد(قدامة 



لا صُ اقلة عَ ل العَ لا تحمِ  «: قال عباس رضي الله عنهما ابنعن ف 1عاقلته بدفع الدّية بلا خلاف في القتل الخطأ، وفي جنا0ت القتل العمد فالعاقلة لا تتحمل الدية  -) 269(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لا اعترافاً و على النفس أو  الاعتداءسواءً في جنا0ت الصّلح عن جرائم القصاص والدّية في حالة تعدّد الجنُاة هذا في حالة جاني واحد تسبب في جناية يجوز الصّلح عنها، لكن يثُار التساؤل عن آRر   2».حاً في عمدلْ مداً و لا: آ5ر الصُّ   :دو�ا، وهذا ما سنتناوله على النحو التالي على ما أو  "الجماعة للواحدبقتل "قتل في ال الاشتراكعلى لِح فقهاء الشريعة الإسلامية طَ يَصْ   صاص:للجاني وعاقلته في جرائم القِ Wلنسبة لح الجنائي أو لاشتراك" لاشتراك: تعريف 1  ."فسفي الجناية على النّ  ا القتل ن شخص في قتل رجل بما يؤُثر في في القتل Ãنه:" اجتماع أكثر مِ  الاشتراكف يعُرَّ   في القتل: ا له مِ  يحصل فعل Rني قبل موت اHني  ن غير توسط إرادة أخرى بين الفاعل والنتيجة، بشرط أنْ ويحصِّ لا2  .3تكون النتيجة حاصلة بعد مجموع أفعال المشتركين فيها" عليه، أي أنْ  لات ا لاشتراك المبُاشر في القتل: :1-2    الاشتراك في جريمة القتل لا يخلو من ثلاث حالات وهي:  شتراك في جريمة القتل:: حا ن الجنُاة لتنفيذ جناية القتل ويكون ذلك الاشتراك المباشر في القتل توافر مجموعة مِ يُشترط لقيام   ا و ما أ hلاجتماعكأن يجرح أشخاص شخص آخر جِراحات مُتعاقبة تفُضي إلى موته، أو   ،hلتعاقب فه الأستاذ عبد رَّ وعَ  ،4الاتفاق على القتل أو الضرب "ويعُرّف التمالؤ Ãنه:" ، Wلتمالؤيُصطلح عليه  بداية اHتهد �اية  )،الشهير hبن رشد الحفيدالأندلسي بن رشد القرطبي بن أحمد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ( ابن رشد 1                                                            مجلس دائرة المعارف النظامية  ،1ط، الشهير hبن التركمانيلمارديني علاء الدين علي بن عثمان ا قيق:الكبرى، تح السنن البيهقي، 2 . 1678ص ، 4، ج1995لبنان، -تصد، تحقيق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروتالمق الكبير، ابن حجر ، قال ابن الصباغ الحديث موقوف على ابن عباس. ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 104 ، ص8،ج1923 ـ، كتاب الد0ت، hب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، الهند- حيدر آhد ،  . 245ص ، 4ج، تحقيق: محمد عليش، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (شمس الدين محمد عرفه الدسوقي)، الدسوقي 4 .190، ص ة في الفقه الإسلاميسامي جميل الفياض الكبيسي، الاشتراك في الجريم 3 .93 ، ص4ج، 1989، لبنان–بيروت دار الكتب العلمية، ، 1طالعسقلاني، 



اتفقوا  ارتكاب الحادث الوصول إلى تحقيق غرض معين، ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على إحداث ماجميعاً قبل  القادر عوده Ãنه:" الاتفاق السابق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة، بمعنى أ�م يقصدون  -) 270(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لاشتراك المبُاشر في جناية القتل: :1-1-2  .1عليه."   يكونوا: نْ المشتركون في جناية القتل إما أ  أحوال ا
لحالة الأولى:  ففي هذه الحالة نميز بين ثلاثة حالات: متعمدين في جناية القتل: • صاص Ãن كانوا توافرت فيهم شروط القِ  ، Ãنجميع المشتركين ممنّ يقُتص منهم إذا كانا عدوا�ً وكانوا مكافئين للمجني عليه، ولم يكو� أو بعضهم أصلاً للمجني عليه،  مكلفين أو كان فعلهم ، فالفقهاء في هذه المسألة 2صاص عنهمعلهم تمنع القِ فة لا في ذوا¤م ولا في فِ أي لا توجد فيهم صِ  إنْ قتَلَت  والإمام أحمد في رواية والحنابلةافعية والحنفية ن المالكية والشَّ ذهب جمهور الفقهاء مِ   الأول: القول على ثلاثة أقوال: يلي:"  اHتهد و�اية المقتصد ما يةافي بدصاص منهم جميعاً، فجاء الجماعة الواحد فيترتب عليهم القِ  افعي والثوري فإنّ جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقُتل الجماعة hلواحد، منهم مالك، وأبو حنيفة، والشّ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ  �فعما رواه ، ودليلهم في ذلك 3سواءً كثرُت الجماعة أو قلّت"وأحمد وأبو ثور وغيرهم،  هُمَا، أَنَّ غُلاَمًا قتُِلَ غِيلَةً، فَـقَالَ عُمَرُ:  عَاءَ لَقَتـَلْتُـهُمْ «رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ ، لأنه 4»لَوِ اشْتـَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنـْ ، وفي 5صاص وسفك الدّماءالقِ  إسقاططريقا إلى  الاشتراكصاص عليهم جُعِل لو لم نوجب عليهم القِ  ) بداية اHتهد �اية الأندلسي الشهير hبن رشد الحفيدبن رشد القرطبي بن أحمد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد ( 3 .203، 202، ص ة في الفقه الإسلاميسامي جميل الفياض الكبيسي، الاشتراك في الجريم 2 .361، ص 1، جسلامي مقار� hلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 1                                                             .6فظ لحياة الناسر وحِ جْ وزَ  ن ردعٍ صاص مِ لقِ ا القتل وما في صاص فيهذا تفويت لحكمة القِ   .64،  ص والد0ت في الشريعة الإسلامية الكريم زيدان، القصاصعبد  6 .364، ص 3ج ، المهُذب في فقه الإمام الشافعي،ـ )أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آhدي الشيرازي(الشيرازي  5 .08 ، ص9ج، 6896كتاب الد0ت، hب إذا أصاب قوم من رجل، ح   ،تحقيق: ديب البغا ،صحيح البخاري 4 . 489ص ، 2ج تصد،المق



العفو عن واحد  وإلى الدية أ ، فللولي قتل جميعهم والعفوفإذا اشترك رجلان في قتل واحد  -) 271(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن الذي �لَ العفو  قد تكون المشُاركة مِ ليكون محل عفوٍ له اعتباره، إذ  واختيار وليّ الدّم بعضهم  .يُصالح كلاً ويعفو عن كلٍ مجا�ً ، ويجوز له أنْ 1و�خذ الدية عن الآخرين مودة فرعاها، وإنْ لم يرعها المشُترك،  له به سابق ، أو يكون، كالأولين؟ن غير عداوة لجوجكانت مِ  لة لا تتوفر الآخر، وهذه العِ لهذا الأب في الإبقاء على الابن ابنه المشُترك في القتل يحُقق مصلحة يكون لأب ولدان اشتركا أحدهما مع آخرين في قتل أخيه، فإنّ عفو الأب على  أنْ ومثال ذلك   .2فكان كلٌ منهما على شاكلته ، بل قولهم بعدم قتل الجماعة hلواحد 2وابن الزوبير والزهري 1وابن سيرينτ عن معاذ بن جبل   الثاني: القول                        .3الجاني الابنhلنسبة لشركاء هذا  ستوفى يُ ن الديةّ، لأن كل واحد منهم مُكافئ له، فلا هم مِ صَ ن الباقين حِصَ بل يقُتل به واحد ويؤُخذ مِ   .37، ص والقانون الوضعيعن العقوبة  في الفقه الإسلامي السيد جاد، العفو  سامح 3 .482ص  ،قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 2 .367، 366، ص 9، ج)، المغنيعبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ( ابن قدامة 1                                                             .4، وهذا ما ذهب له الظاهرية3بمبدل واحد، كما لا تجب د0ّت لمقتول واحد إبدال



$ Ç﴿ن الكتاب بدليل قول الله تعالى: وقد استدلّ القائلون بعدم قتل الجماعة hلواحد مِ   . 5يةّرواية Rنية عنه أنه لا يقُتلون به وتجب عليهم الدِّ للإمام احمد في   القول الثالث:  -) 272(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       oΨö; tF x. uρ 
öΝÍκ ö� n= tã !$ pκ� Ïù ¨β r& }§ ø�̈Ζ9$# Ä§ø� ¨Ζ9$$ Î/﴾6.  لواحد، لأن سقوط القِ ن الفقهاء في قتل الجماعة مِ  حث يرُجّح رأي الجمهورالباh صاص عنهم صاص وإبطال الحكمة التي شُرعِّ د hب القِ ن العقوبة وسَ جرائم الاشتراك للتنصُّل مِ  لانتشاريفتح اHال  صلحة وسدّ الذرائع اقتضيا الم ، وفوق ذلك أنّ ن أجلها وهي حفظ الأنفس وضمان استمرار الحياةمِ  معه غيره، فإنه يُشركِ  أشركعلى الأنفس، لأنه إذا علِم مُريد القتل أنه لا يقُتص منه إذا  الاعتداءمنع  لحالة الثانية:   .7ن شاء المنحرفين المفسدينمعه مَ  يتعلق في فعلهم وإمّا لمعنى يتعلق في يمتنع عن المشتركين في جناية القتل إمّا لمعنى صاص القِ  مماّ لا يقُتص منهم جميعا: إذا كان المشتركون في جناية القتل العَمدا ، وكان أبوه من سَبيْ جَرْجَراρ  ،0َمولى أنس بن مالك خادم رسول الله  كر الأنصاريّ، الأنَسِيّ البصريّ،بشيخ الإسلام، أبو 1                                                                                                                                                                                     صاص كأن سقطة للقِ صفة مُ باتصف فعله  :صاص لمعنى في فعله أيبمن امتنع عنه القِ  ذا¤م، والمقصود ه صفيّة، مولاة لأبي بكر الصّدّيق، فألزمه  ψمالَ الكتابة قبل حلوله، فتمنّع أنسٌ من اخذهِ لما رأى سيرين قد كثرَ مَالُه من التجارة، وأمل أنْ يرثِه، فحاكمه إلى عمر ن المال، فوفاه، وعجَّل له على ألوف مِ  كاتبهتملّكه أنس، ثمُّ   وقال الأوزاعي: بلغني أنّ اسم أمُِّ محمد ثلاثين : ادرك لد الحذَّاء...قال هشام بن حسّانويونس بن عُبيد، وابن عون، وخا تعجيل المؤُجل...روى له قتادة، وأيوب، ا�َِّ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ الإِمَامُ، أبَوُ بَكْرٍ  الزُّهْريُِّ، محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبـَيْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ  2 .622و  607، 606، ص 4الصاغرجي، جالذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و مامون  ...صحابيا فٌ وَعِشْرُونَ يِّ أَحَدُ الأَعْلامِ وَحَافِظُ زَمَانهَُ، وُلِدَ سَنَةَ خمَْسِينَ، وَطلََبَ الْعِلْمَ فيِ أوََاخِرِ عَصْرِ الصَّحَابةَِ وَلَهُ ن ـَ ،شِيُّ الزُّهْريُِّ الْمَدَنيُِّ الْقُرَ  الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  ، وقال الواقدي: عاش اثنتين وسبعين سنة، وقال غيره: أربعاً وسبعين سنة.هـــــــ 124، روى عنه من  الكبار عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رhح و عمْرو بن دينار وعمْرو شعيب وزيد بن سالم... توفي سنة سَنَةً  �اية بداية اHتهد ،ـ ،د)الشهير hبن رشد الحفيالأندلسي بن رشد القرطبي بن أحمد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد (ابن رشد  4 .367،  366، ص 9، ج)، المغنيعبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي(ابن قدامة  3 .518،  499، ص 3ذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: بشار عواد معروف، جال  .336ص  ،قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 7 .45الآية سورة المائدة: 6 .366، ص 9، جد الله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغنيعب(ابن قدامة  5 . 489ص ، 2ج تصد،المق



صاص لمعنى في ذاته أي معنى يخصّ الفاعل لا يشركه ، والمقصود بمن امتنع عنه القِ اً يكون الجاني مخُطئ  -) 273(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لحالة الثالثة:   مع كونه مستوفياً لحد العمْد.  1صاصفلا يجب عليه القِ  فيه، كاشتراك الأب في قتل ابنه عمداً  صاص وبعضهم ممنّ لا القِ مْد بعضهم ممنّ يجب عليهم تل العَ كون المشتركين في جناية القا كاشتراك الأب في القتل ففي هذه الحالة ن جنايته مضمونه،  امِد مع مَ اشتراك القاتل العَ  القسم الأول:  يقُتصّ منهم: في هذه الحالة نميز بين قسمين: صاص على ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب القِ و ، 2يسقط القود عن الأب لمعنى فيه لا في القتل صِفة خاصة لا تتوفر في شريكه فلا يستفيد منها إعفاء أساسالعامِد، لأن  ، 3الأب لصفة الأبوة وهي  المشُتركين، ففي مع ، كوجود صبي أو مجنون مع غير المكلّف في القتل امِداشتراك العَ القسم الثاني:   د وعليه نصف الديةّ.ى العامِ صاص علأنه لا قِ  5وأبي حنيفة 4، ويرى الإمام أحمد3منها والأوزاعي  6سنقال الحَ  صاص على العامِد، وËذايرون أنه لا قِ يرى الحنابلة والحنفية  الرأي الأول:  هذه الحالة للفقهاء ثلاث أراء: ري أنه يجب هْ اده والزُّ تَ وي ذلك عن ق ـَافعي وقول لمالك ورُ للإمام أحمد وقول Rني للشّ  :ثانيالرأي ال  .7افعيوأحد قولي الشّ  ب جَ عله فمتى كان عدواً� وَ لفِ  زاءاً صاص عقوبة تجب عليه جَ ن القِ لأ ،8صاصامِد القِ على العَ  صله مِن قربة بدمشق يقُال لها "حرستا"، ومولده بواسِط، صَحَب أh حنيفة، عنه أخذ الفقه محمد بن الحسن  6 .251، ص  7جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ،مسعود الكساني الحنفي)أبي بكر بن علاء الدين الكساني ( 5 .373، ص 9ج، الله بن احمد بن قدامة المقدسي، المغني عبد :ابن قدامة 4 .364، ص 1، جسلامي مقار� hلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 3 .27، ص 9، جنح الجليل على مختصر العلامة خليلشرح م محمد عليش، 2 .208،  207، ص في الفقه الإسلاميسامي جميل الفياض الكبيسي، الاشتراك في الجريمة  1                                                             :مالؤ وغير التمالؤفصلوا في المسألة وفرقوا بين التَّ و لمالكية لالرأي الثالث:   .لصفة ملازمة لهما توافرت  فيهما ولمْ تتوفر في القاتل العامِدبي واHنون عُفي عنهما صاص، فالصَّ القِ   .246، ص 4، جتحقيق: محمد عليش، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  عرفه الدسوقي)،الدسوقي (شمس الدين محمد 8 .375، ص 9ج،  بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغنيعبد الله(ابن قدامة  7  . 237، ص 1992سور0،  -، دار القلم، دمشق1قُطلُوبغا)، تحقيق: محمد خير الدين رمضان يوسف، طعت منه سبعمائة حديث ونيفاً. السودوني (أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن الحسن: أقمت مع مالِك ثلاث سنين، وسمَِ ثمَُّ عن أبي يوسف، وروى عن مالِك، ومسعر، والثوري، وعمرو بن دينار...وآخرين، وهو الذي نشر عِلم أبي حنيفة، قال محمد بن بن فرقد الشيباني، أ



صِ  مالؤ:حالة غير التَّ    -) 274(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن خص وقتلاه مِ ه أنّ المكلف أو الصبي إذا تعمّدا كل منهما قتل ذلك الشَّ لُ حا ن ماله والنصف الآخر على عاقلة الصبي، إلا أنْ يدّعي أولياء المقتول الصبي، وإنما عليه نصف الديةّ مِ  نبي في القتل، لاحتمال فعل القتل مِ ل على المكلّف المشُارك للصَّ تْ فلا ق ـَ ينهم،غير تمالؤ واتفاق ب  .1ن فعل المكُلّف فإ�م يقُسمون عليه ويقتلونه ويسقط نصف الديةّ على عاقلة الصبيأنه مات مِ 
امِد غير العَ امِد في القتل مع الصَّ صاص على البالغ العَ يلزم القِ  : في هذه الحالةحالة التمالؤ • لاشتراك في القتل Wلتَّ  :2-2  .2يةّبي نصف الدِّ على عاقلة الصَّ و    :4ثلاثة أنواع hلتّسبُّبالقتل أنواع القتل Wلتّسبُّب:  1-2-2  .3وشهادة الزور على برئ hلقتل، وإكراه رَجُل على قتل رَجُل آخرن السلطات وتغطيتها، ويسقط المار فيها ويموت، بواسطة، كحفر بئر في طريق عام دون إذن مِ ما يؤُثر في الهلاك ولا يحصله، أي أنه المؤثرات في الموت لا بذاته، ولكن  القتل hلتّسبُّب  سبُّب:ا
كالإكراه على القتل، كأن يُكرهِ رجلٌ غيره على قتل آخر Ãنْ هدَّده بما يلحق ضرراً حسي:  • اشتراك رجلان في حفر بئر في طريق عام ودون تغطيته ودون  hلتّسبُّبفي القتل  الاشتراكومثال  بنفسه أو مَالهِ. فيه وموته، فإنّ هذا الفعل أدى إلى نتيجة إلى ن السّلطات، وسقوط شخص الحصول على ترخيص مِ   القتل.
كشهادة الزور على القتل، وحُكم الحاكِم على رَجُل hلقتل كذhً أو مع العلم hلتُّهمة  شرعي: •  الأذى. مُتعمِّداً 
 .241، ص المرجع نفسه 4 .240، ص 6، جمي وأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفقه الإسلا 3 .29، ص 9شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج عليش، محمد 2 .246ص  المصدر نفسه، 1                                                             .كتقديم الطَّعام المسموم لمن �كلهعرفي:  •



لاشتراك فيحكم  :2-2-2  -) 275(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       hختلاف  hلتّسبُّبيختلف حكم الاشتراك في القتل القتل Wلتّسبُّب:  ا ركاء، كما قد تكون ن طرف الشُّ الأسباب، فقد تكون الأسباب التي أدت إلى القتل مُتساوية مِ    مُتفاوتة.
ه والفقهاء في هذه المسألة على لَ وجب قت ـْل بما يُ جَ ومثال ذلك شهادة الجماعة على رَ  ،1الإجرامية ن حيث التأثير في إحداث النتيجةراد hلأسباب المتُساوية أنْ تكون كلها في رتبة واحدة مِ المُ   :حالة الأسباب المتُساوية  • صاص عليهم  القِ  إيجابإلى  4والحنابلة 3افعيةوالشَّ  2ن المالكيةذهب جمهور الفقهاء مِ  الرأي الأول:  رأين: يةّ  5ذهب الحنفية :الثانيالرأي   كلهم كما لو كانوا مُباشرين. و عنه عفُ في هذه الحالة، وإنْ عُفِي عن بعضهم فعلى المَ إلى أيجاب الدِّ يةّ واحدة، وهناك قول آخر أنّ لكل د فتكون الدِّ يةّ بدل المحل وهو واحِ يةّ، لأن الدِّ ن الدِّ مِ  هطَ قِسْ    .6واحد ديةّ كاملة
هاق روحه وكانت الأسباب المؤُدية إلى إزْ ن جماعة من الأشخاص إذا حدثت جناية قتْل مِ   حالة الأسباب المتُفاوتة:  • السّبب المتُقدِّم ترتيباً  بب الملُجئ، وهوبب الأقوى هو السَّ بب الأقوى، والسَّ تقديم السَّ الرأي الأول:   :7مُتفاوتة فللفقهاء أربعة أقوال في هذه المسألة وتكون المسؤولية على صاحب في ملاقاته للمجني عليه وÄثيره به، ن حيث الإنشاء، أي مُتقدِّم لا مِ  حاشية  )،شمس الدين محمد عرفه الدسوقي( الدسوقي. 26ص  .9شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج عليش، محمد 2 .241، ص اك في الجريمة في الفقه الإسلاميجميل الفياض الكبيسي، الاشتر سامي  1                                                             . 8السّبب الأقوى دون غيره  .245، ص 4، ج، تحقيق: محمد عليشحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي (شمس الدين محمد عرفه الدسوقي)، 8 .245، ص  الفقه الإسلاميسامي جميل الفياض الكبيسي، الاشتراك في الجريمة في 7 .394، ص 9ج، قدامة المقدسي)، المغنيالله بن احمد بن عبد ( ابن قدامة  6 .126،  124، ص 26ج، ( شمس الدين السرخسي)، المبسوط لسرخسيا 5 .385، ص 9ج، الله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبدابن قدامة ( 4 .179، ص 3، جهذب في فقه الشافعي، المُ ـالفيروز آhدي الشيرازي)أبي إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( 3 .245، ص 4، جتحقيق: محمد عليش ،الدسوقي على الشرح الكبير



قبان في الحدوث، فإذا ن قتْل الآخر فتتعأحدهما كأ إنشاءن سببان فلا بدّ مِ إذا اجتمع  :الثانيالرأي   -) 276(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       مان على صاحب الضَّ ، ففتلِ مُ أو مُهلكاً والآخر غير  مُتلِفاً ببين إذا كان أحد السَّ  الرأي الثالث:  .1 بب المتُأخر إنشاءً أد0 إلى جناية كانت المسؤولية على صاحب السَّ  في عف أو مساوٍ ولا فرق فالضمان يستوي فيه سواءً كان مُتقدما أو مُتأخراً، وسواءً كان أقوى أو أضْ بب شارك في إحداث النتيجة وكان عدوا�ً، الأسباب، أي أنّ كل سَ في حالة تعادل  :الرابعالرأي   .2بب المتلف دون غيرهالسَّ  اشتراكهما في حدوث النتيجة، بحيث يكون موت  أين اجتماع المبُاشرة والسّبب المقصود مِ   اشتراك المبُاشر والمتُسبِّب  في القتل: :3-2  .3شيء ود رابطة قوية بينهما حالَ وقوع الجناية، ع فعليهما، ولا يكون ذلك إلا بوجن مجمو اHني عليه �تجاً مِ  ن السّلطات وقامَ آخر بدفع فرة في طريق عام دون رخصة مِ فر حُ بحَِ ن قام مَ ومثال ذلك كَ   .4ن hب اشتراك المباشرة والسّبب هو أنْ يكون بين فعليهما رابطة معتبرةمِ فالشّرط في اعتبار الجريمة  ي موت اHني عليه وحصلت بوجود عنصرين أد0َّ شخص فسَقَط فيها فمَات، فإنّ النتيجة ه ن القواعد الفقهية ا قرَّره الفقهاء مِ المتسبِّب في جناية القتل يخضع حكمها لِمَ اشتراك المبُاشر و   أحكام اجتماع اشتراك المبُاشر والمتُسبِّب  في القتل: :h  2-3-1جتماعهما الى تحصيل القتل.   على النحو التالي: 5مانفي بحث الضَّ 
دون تدخل شخص آخر مختار ويكون  لا واسطة، أيعله بِ صَل الضّرر بفِ باشر هو الذي حَ المُ   ضمان المبُاشر وحده:  •  .245، ص 6، جوأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي  5 .249، ص ة في الفقه الإسلاميالاشتراك في الجريمسامي جميل الفياض الكبيسي،  4 .371، ص 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد(ابن قدامة  3 .174، ص 3، جهذب في فقه الشافعي، المُ ـ الفيروز آhدي الشيرازي)أبي إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف ( الشيرازي 2 369، ص 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي، المغني عبد( ابن قدامة 1                                                             سؤول عن فعله.م



، كون المبًاشِر 1فالأصل إذا اشترك المباشر والمتُسبِّب في قتل شخص أنْ يقُدِّم المبُاشر الضّمان   -) 277(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       صاص على الشهود، ومثال ذلك كقتل القاضي والجلادّ مع شهادة الزّور، فالقِ ضامن وإنْ لم يَـتـَعَمّد،    .2صاص على الشهودفلا قِ  - Ãنْ اعترف وليّ القصاص بكونه عالماً hلتزوير –فإنْ كان عُدوا�ً 
التّلف لا يقع  ر حسب العادة، إلا أنّ هو الذي يحُدث أمراً يؤدي إلى تلف شيء آخ المتُسبِّب  :المتُسبِّب علىضمان ال • ملاً إذا كان مُتعد0ِّ عَ  منه، وإنما بواسطة أخرى وهي فعل فاعل مختار، ويضمن المتُسبِّب وحده، لا يَ hلقاعدة "  لا Wلتعديضْ المتُسَبِّب  ن شاهق الجبل ، ومثال ذلك كمن ألقى شخص مِ 3"من إ ر زَّ رف، لكن المبُاشِر يُـعَ أو لم يُـعْ صاص على الملُقي، عُرِف فتلقّاه إنسان بسيفه فَـقّدّه بنصفين فلا قِ    .4على فعله
عليه، وذلك إذا صاص القِ  إيجابيكون سواء في  أنْ المقصود hلتسوية بين المبُاشر والمتُسبِّب   ضمان:المتُسبِّب في الالتسوية بين المبُاشر و   • والتأثير، وتوفرت شروط ن القوة تساوى أثرهما في الفعل الواقع على اHني عليه وكو�ما بدرجة واحدة مِ  الة الإكراه على القتل، فإنّ المكُرَه هو المتُسبِّب في القتل وهو الذي يحُرك المبُاشر حَ ، كَ 5الضّمان فيهما وابن حزم الظاهري ذهبوا إلى لزوم  9والحنابلة 8افعيةوالشَّ  7المالكية ن مِ  فقهاءاللجمهور  القول الأول:  ثلاثة أقوال: حالة الإكراه على القتلوللفقهاء في هذه   . 6فعَل الثاني شيئاً وحصلَ القتل ى ارتكاب الحادث، فلولا الأول لَمَالُه علوهو المكُرَه ويحمِ  –، مؤسسة الرسالة، بيروت 1، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن المحسن، ط )عثمان بن محمد بن سعيد النجدي( ابن القائد 9 .178، ص 3، جهذب في فقه الشافعي، المُ الفيروز آhدي الشيرازي)أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (الشيرازي  8 .28، ص 9، جالجليل على مختصر العلامة خليل شرح منح محمد عليش، 7 .47، ص 2، جالوضعيسلامي مقار� hلقانون عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 6 .245، ص 6، جسلامي وأدلته: الفقه العاموهبة الزحيلي، الفقه الإ 5 .262، ص 3، جهذب في فقه الشافعي، المُ ـالفيروز آhدي الشيرازي)أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (الشيرازي  4 .245، ص 6، جالفقه العامسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي، الفقه الإ 3 .254، ص 6، جالغزالي، الوسيط في المهذبمحمد  2 .27، ص 9شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج محمد عليش، 1                                                             .صاص على المكُرهِ و المكُرَهلزوم القِ   16، ص 5، ج1999لبنان، –



، أما المكُرَه فعليه 1صاص يجب على المكُرهِ الدّافع دون المكُرَه المبُاشريرى أبو حنيفة أنّ القِ    :الثانيالقول   -) 278(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       يةّ، لأن الإكراه على القتل يعُتبر قتلٌ مُباشر، لأنه يجعل المكُرهَ آلة المكُرهِ كأنه أخذه عزير ويضمن الدَّ التَّ   ρ ول رسول اللهـــــــــــــــــن المبُاشر المكُرهَ صورة القتل فقط، واستدلوا بقوإنما الموجود مِ  أسبابهوضَرَبه واتخذ 
ة على يّ صاص على المكُرهِ و المكُرَه، وتجب الدِّ سن الشيباني أنه لا قِ يرى أبو يوسف ومحمد بن الحَ    :الثالثالقول   .2"وما استكرهوا عليه رفُِع عن أمتي الخطأ والنسيان « ن غير اختيار كامل ورضاً مِ الرِّضا وفقد اختياره، ولا تبعة  ، فالمكُرهَ فقد3المكُرهِ، لأن المكُرهَ ليس بقاتل صاص على المكُرهِ و المكُرَه، : الرأي الراجح لدى الباحث هو رأي الجمهور القائلين بوجود القِ الترجيح  .4والمكُرَه لمْ يبُاشر القتلورضاً Rبت وقصد النتائج،  نْ حياته، ومن المفروض والأولى له أ لأن المكُرهِ يعُتبر قاتلا عمداً والمكُرهَ نفذّ جريمة القتل للحفاظ على لاشتراك في :2  المكُرهِ للحفاظ على حياته، عملاً hلقاعدة الفقهية "الضّرر لا يزُال hلضّرر" يستسلِميقُاوم المكُرهِ ولا  لاعتداء على ما دون النّفس: جنايةا لاعتداء hن شخص مِ  أكثرالاشتراك في جناية الاعتداء على ما دون النّفس يكون hجتماع   ا منفعته، وكانت العقوبة تُوجب  إبطالعضو أو  ر في جناية نتَج عنها قطع أو جَرحشخص آخعلى  فس فيجب التمييز بين على ما دون النَّ  الاعتداءشترك جماعة في جناية يرون أنه إذا ا المالكية   القول الأول:   .5لاصاص، وللفقهاء في هذه المسألة أربعة أقو القِ  لاشتراك بدون تمالؤ  حالتين: لحالة الأولى: ا ن كل ففي هذه الحالة يقُتصّ مِ  (بدون اجتماع واتفاق مُسبق): ا ، ومثال ذلك Ãن يقطع أحدهم 1قة والغلظواحد بقدر فعله hلمساحة ولا ينُظر لتفاوت العضو hلرِّ   .269، ص ة في الفقه الإسلاميسامي جميل الفياض الكبيسي، الاشتراك في الجريم 5 .74،  73ص  ،قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 4 .240،  239، ص 9ج، ائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنالكساني الحنفي)أبي بكر بن مسعود علاء الدين الكساني ( 3 سَبق تخريجه.حديث  2 .239، ص 9ج، ائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين ( الكساني 1                                                           



لحالة   منهم كفعله Hhني عليه. ن كلِّ سرى وخامس فقأ عينه، فيُقاص مِ يده اليُمنى وRني اليُسرى، وRلث رجِله اليُمنى ورابع رجِله اليُ   -) 279(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لاشتراك يةالثانا ن كل واحد منهم بقدر الجميع، سواءً تميزت في هذه الحالة يقُتص مِ : تمالؤWل: ا الث قطع رجِله فإنهّ تقُلع عينُ  عينه والثاني قطع يَدَه، والث ، إذ لو كانوا ثلاثة فقلع أحدهمأفعالهم أم لا جرح مُوجب جماعة في وأبو ثور أنه إذا اشتركت  وإسحاقوقول لمالك  لشافعيان  مِ  كلٌ يرى     :الثانيالقول   .2له، مع أنه لم يجَْنِ إلا على عضو واحدجْ ل واحد منهم وتقُطع يده ورِ ك حل المَ عل و في الفِ  تحادالرأي الااب هذا ، واشترط أصح3صَاص على جميعهمب القِ صاص وجَ للقِ  ورأي آخر  6والحسن البصري والزهري والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر 5قال به الأحناف   :الثالثالقول   .4يكون اشتراكهم فيه على وجه لا يتميز فعل أحدهم من فعل الآخر ، وأنْ صاصلوجوب القِ  صاص على الشّركاء، وإنما لأحمد، أنه إذا اشتركت جماعة في جناية قصاص على ما دون النّفس فلا قِ  ن الجماعة إذا اشتركوا بما يوُجب صاص مِ الجمهور hلقِ فإننا نميل لرأي  واستناداً إلى ما تقدَّم  الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد لأن الأطراف يُشترط فيها التساوي.، وهذا قياساً على أنّ الجماعة لا تقُتل hلواحد وأنّ 7يةّ لأنه لا تقُطع يَدان بيد واحدةالدِّ  تجب عليهم ، فقيه مجتهد من الحفاظ، كان شيخ م] 931 - 859/  هـ 319 - 242[النيسابوري، أبو بكر  محمد بن ابراهيم بن المنُذر 6 .11، ص 26ج، المبسوط، السرخسي (شمس الدين السرخسي) 5 .273، ص الإسلامية في الفقه سامي جميل الفياض الكبيسي، الاشتراك في الجريم 4 .370، ص 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد ( ابن قدامة 3 .28، ص 9شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج عليش، محمد 2 .250، ص 4، جتحقيق: محمد عليش ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (شمس الدين محمد عرفه الدسوقي)، الدسوقي 1                                                                                                                                                                                     ن العقاب hرتكاب د الباب أمام الجنُاة الذين يتنصّلون مِ سَ دون النّفس، وهذا لِ  صاص على ماالقِ  خير الدين الزركلي، الأعلام:قاموس تراجم  والاختلاف" و " الإشراف على مذاهب أهل العلم وتفسير القرآن"...توفي بمكة.المبسوط" في الفقه و" الأوسط في السنن والإجماع الحرم بمكة، قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، منها "   .370، ص 9، جالله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني عبد(ابن قدامة  7  .295،  294، ص 5، ج لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين



الجريمة في اHتمع ولا تبقى  لانتشارفتح الباب صاص في حقهم فيُ ط القِ ك، وإذا سقَ جناية hلاشترا  -) 280(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       و عاقلته أالخصومة والتزام الجاني  إ�اء معلى الصُّلح بين الجاني واHني عليه أو ولي الدّ يترتب   ية:5نيا:آ5ر الصُّلح Wلنسبة لجرائم الدّ   ن القصاص التي شرعِ من أجلها. الحكمة مِ  وهذا في جرائم  ن يتحملها والوقت الذي يجب دفعها فيه،ن حيث مَ وتترتب على الدية آRر مِ ة، يّ hلدِّ  ة جنايته على نفسه، فعليه أنْ يتحمّل وِزرَ عملِه فكما غبَّ عليه ضمان ما اتلف، ولأنه الجاني وحده ومَ ة تجب على الجاني دون عاقلته، لأنه مسؤول عمّا فَـعَل، ولأنه اتلف نفساً فوجب يَّ : أنّ الدِّ أحدهما  :1د أمرينمْ ة العَ يَّ دِ الفقهاء لِ قرّر   :في النفس دمْ ية العَ :دِ 1  دو�ا. القتل العمد والخطأ في النفس وعلى ما صاص، د قائمة مقام القِ مْ في العَ  ةيَّ د تجب حالة، فلا تؤُجل لأن الدِّ مْ ة العَ أنّ دِيَّ  الأمر الثاني:  غُرم ذنبِهأنهّ ينال مغْنَم كسبه فإنه ينال  هذه د منه التخفيف عن الجاني، و صْ ة حالة، لأن التأجيل يكون القَ يّ صاص ينُفَّذ حالاً فتكون الدِّ والقِ    د، وهذا من عدة جوانب تتمثل في:مْ ة العَ يَّ ة الخطأ تختلف عن دِ أجمع أهل العلم على أنّ دِيَّ   :في النفس الخطأية :دِ 2  الة لا توُجب التخفيف.الح
ة، وذلك تخفيف على الجاني ونفس الشيء لاقِ على قول جمهور الفقهاء تتحملها العَ الخطأ دِيَّة  - مال مواساة، لة التي لم تصدر منهم جناية وحملوا أداء اقِ ، وقصد التخفيف لأن العَ 2في شبه العَمْد  .3فالأرفق بحالهم التّخفيف
، لأن العاقلة دخلت مُعاونة في تحمُّل الدية مع مرتكب على ثلاث سنوات أ�ا تجب مؤجلة - خِلاف ية على ثلاث سنوات لا خِلاف فيه، لكن وَقَع الفقهاء على تقسيط الدِّ  اتفاقإنّ  .، فيجب التخفيف عليها ما أمكنالجناية فالشافعي وأبو  ،ليهع وت اHنين وقت مَ كم أو مِ ن وقت الحُ في ابتداء الأجل فهل يبتدئ مِ  همبين  .489، ص 9د الله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني، جعبابن قدامة ( 3 .210،  ص والد0ت في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان، القصاص 2 .512ص  ،قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 1                                                           



، أما الإمام احمد 2ن يوم الموت و Ëذا قال المالكية يرون أ�ا تجب من يوم حُكم الحاكِم لا مِ  1حنيفة  -) 281(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث        . 3والسَّلَمن وقت وجوبه كالدين المؤجل ال مؤجل فكان ابتداء أجله مِ فيرى أنّ الدية مَ 
فس  جناية النّ ش فية أو أرَ يَّ ما يجب عليه مِن دِ  لة تتحمل عن الجانياقِ العَ  اتفق الفقهاء على أنّ   النفس: على ما دون ة يَّ دِّ ال:3 دِيَّة الخطأ عكس دِيَّة العَمْدمل الجاني مع العاقلة في تحدخول  - لها فيما تتحمَّ لا لة والتي اقِ له العَ تتحمَّ  بيان ماش، لكن اختلفوا في أرَ  فيه مِنفي القتل الخطأ وما يجب    دون النفس على النحو التالي:
 .4ة كاملةيّ المالكية والحنابلة ينبغي أنْ يكون الأرش الذي وجب على الجاني ثلث الدِّ  -
ية فأكثر، فإن كان أقل مِن ذلك لا تحمله شر الدّ الحنفية: تحمل العاقلة على الجاني نصف عُ  -  .5العاقلة
، لأن العاقلة تحمّلت الدِّية ر دون تحديد لمقدار الأرشثُ اقلة ما قلّ أو كَ الشافعية: تحمل العَ  -   .242، ص 3ج ،الشافعي، المهُذّب في فقه الإمام ــ )علي بن يوسف الفيروزأبي إسحاق ابراهيم بن (الشيرازي  6 .322، ص 7، جائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنبن مسعود الكساني الحنفي)علاء الدين أبي بكر الكساني ( 5  .505ص ، 4، المغني (المصدر نفسه) ج .285، ص 4، جشتحقيق: محمد علي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدين محمد عرفه الدسوقي)،  شمسالدسوقي (  4 4  .493، ص 9د الله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني، جعبابن قدامة ( 3 .285، ص 4، جشتحقيق: محمد علي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدين محمد عرفه الدسوقي)،  شمسالدسوقي (  2  .492، ص 9د الله بن احمد بن قدامة المقدسي)، المغني، جعب(ابن قدامة  1                                                             زير:اعWلنسبة لجرائم التَّ الجنائي لح 5ر الصُّ آالمطلب الثالث:             .6على سبيل النُّصرة



ريعة مرونة الشَّ ل على دُ عقوبة غير مُقدرة شرعاً ويخضع تقديرها للحاكم، وهذا ما يَ  عزيرتَّ ال  -) 282(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ، لطة للحاكم بتقدير العقوبة في عديد الجرائم بما يراه مناسبا لردع الجاني وإصلاحهبترك السُّ  الإسلامية ن مِ  على حقوق الله تعالى، الاعتداءتعالى في حالة عازير إما أنْ تكون حقاً خالِصاً ü جرائم التَّ و   عازير هي الأكثر انتشارا في اHتمعات.وجرائم التَ  قطَ hلشّبهة، ويكون مقدار ، أو يكون هناك حدٌ، ولكن سَ الاعتداءغير أنْ يكون حدٌ في موضوع  ق عازير فيه حق خالص للعباد أو hلأحرى ما يتعلَّ ن التَّ ، وقسم Rني مِ 1بهةالتعزير تبعاً لمقدار الشُّ  الفساد  إشاعةأو  ة مسكنقه أمثلة لها كجرائم السّب وانتهاك حُرمبمصلحة خاصة للفرد، ويضرب الفِ  لاً أ  تعالى، ثم في الجرائم التي فيها حق خالص للعباد على النحو التالي:في الجرائم التي فيها حق خالص ü  الح في جرائم التعازير يقتضي ذلك تناولهولبيان آRر الصُّ   .2بين النّاس لا يملكُه الأفراد ولا يجوز لهم مباشرته  تي تعُدّ حقاً خالِصاً ü تعالىعازير اللح في جرائم التَ الصُّ   :التي تعُدّ حقاً خالصاً À تعالى زيراعWلنسبة لجرائم التَّ الجنائي لح 5ر الصُّ آ:و د إلا الأب والسّيِّد والزوج، فالأب له لمسُتوفي هو الإمام وليس ذلك لأحن صلاحيا¤م، لأن اوليس مِ  حيح له تعزير عبده في حق الله تعالى، أما في حق نفسه التّعلُّم، والسيِّد فالصَّ ضرب ابنه لحمله على  كان منصوصاً عليه كوطء عازير ما  ا التَّ أمّ  ،3لاف، أما الزوج فلا يعزّرِ زوجته إلا على النُّشوزفبلا خِ  رأى الإمام لم يكن منصوصاً عليه إذا  تركة فيجب امتثال الأمر فيه، وماوجارية مُش امرأتهجارية  لح، حيث فيجوز العفو الشامل في الجرائم التي تقع على الحق العام أو اHتمع ولا يجوز فيها الصُّ   .4رأى العفو عنه جاز د، وإنْ مشروع لحق الله تعالى فوجَبَ كالحَ  رٌ جْ ر إلا به وجَبَ، فإنه زَ زجِ المصلحة فيه أو علِم أنه لا ينْ    .259،  258، ص 1، جسلامي مقار� hلقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإ 5 .49، ص 5ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج. 363ص  10المغني جابن قامة،  . 514، ص المصدر نفسه 4 .254، ص 6ج ،الوسيط في المهذبمحمد الغزالي،  3 .515، ص : دراسة مقارنةمحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقا¤ا في المواد الجنائية 2 .74،  73ص  ،قه الإسلامي: العقوبةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الف 1                                                             . 5تعالىعزير فيها حق خالص ü أنّ التَّ 



ن التنازل اHرّد، طالما كان في هذا التنازل ن يرى أنّ التنازل بمقُابل يكون أجدى مِ ن الفقه مَ ومِ   -) 283(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن عدمها، فإن كانت عازير يكون من جهة وجود المصلحة مِ ومراعاة الأصلح في جرائم التَّ   .1الاقتصادية و جرائم المرور، ومن ثمَّ يجوز الصُّلح إنْ كانت فيه مصلحة للمجتمععن خطورة إجرامية لدى الجاني، مثل الجرائم  نِمُّ عزيرية لا تَ مصلحة للمجتمع، وكانت الجريمة التَّ  ذا  إما ن عقوhت، أناسباً مِ ره بما يراه مُ عزّ  ر ويبقى عبرة لغيره،زجِ المصلحة تقتضي تعزير الجاني حتى ينْ  ، سواءً على hلفرداس سَ ن الجنا0ت التي فيها مَ تتمثل في مجموعة مِ  للآدميعازير الواجبة حقاً التَّ   :للآدميالتي تعُدّ حقاً خالصاً  زيراعWلنسبة لجرائم التَّ الجنائي لح 5ر الصُّ آ:5نيا  .العفو عنه معه فله لحكانت المصلحة تقتضي الصُّ  انقضاء الدعوى الجنائية إذا   للآدميعازير الواجبة حقاً لح في جنا0ت التَّ على الصُّ و يترتب    .2عفواً مجُرداً أو يعفو على مَاليعفو  ن قبل اHني عليه، فله أنْ ن الجنا0ت تقبل الإسقاط مِ فق الفقهاء على أنّ هذه الطائفة مِ ويتّ   يقُدّر لها عقوبة محُددة وترك ذلك لولي الأمر. ارع الحكيم لم، والشَّ يتهرِّ أو حُ  رضهجسمه أو ماله أو عِ  مع عازير التي فيها حق خالص للأفراد الذي يبرُمه الجاني لح في جنا0ت التَّ كما يترتب على الصُ   وسقوط الحق فيها إذا لم تكن رفُعِت، ووقف تنفيذ العقوبة إذا أقرّها وليّ الأمر. كانت قائمة لح الجنائي اHني عليه أو وليه في عدم إمكانية هذا الأخير في رفعِ الدعوى أمام القضاء، كون الصُّ  اني في هذه الطائفة من الجنا0ت بعد عزير الجلكن يثُار التساؤل عن مدى أحقية وليّ الأمر في تَ   الدراسة.قد لازم لا يقبل الرجوع فيه متى كان مُستوفيا للشرط التي تمت الإشارة لها في الفصل الثاني من هذه عَ    .346، ص كام السلطانية، تحقيق: أحمد جاد، الأحمحمد ابن الحبيب البصري الماورديأبي الحسن علي بن : الماوردي 3 .343، ص : دراسة Äصيلية تطبيقية مقارنةالنظرية العامة للصلح في القانون الجنائيسر الختم عثمان إدريس،  2  .516، صا في المواد الجنائيةللصلح وتطبيقا¤محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة  1                                                             : اختلف في حق السُّلْطنَة في التقويم على وجهين:بعد الترافع  فح عنه عفواً.عزير تقويما، والصَّ ن التَّ : يكون ولي الأمر على الخيار  في فِعل الأصْلح مِ قبل الترافع  :3حالتينالفقهاء في هذه المسألة ميزوا بين   لح؟عقد الصُّ 



وليس لوليِّ الأمر أنْ يعزّرِ فيه، لأنه  ق،الحط قُ سْ أنهّ يَ  الزبيري عبد اللهوهو قول أبي  :أحدهما -  -) 284(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث        طنة أسقط.كم التَّعزير hلسّلْ ط حكمه hلعفو، فكان حُ قُ مثلا حدُّ القذف أغلظ ويسْ 
افع، كما يجوز أنْ يعزّرِ بعد الترافع،  عزّرِأنّ لوليِّ الأمر أنْ يُ  الثاني: الوجه - فيه مع العفو قبل الترَّ بين الفقهاء في محل دية التُّعزير، فقيل: تكون على  اهذا ونشير في الأخير إلى أنّ هناك خِلاف .المصلحة العامة وقوذلك لأن التَّعزير حق   .347ص  كام السلطانية،، الأحمحمد ابن الحبيب البصري الماورديأبي الحسن علي بن : الماوردي 1                                                                                                   .1ن بيت المالعاقلة وليّ الأمر وقيل: تكون مِ 



لنا إلى نتيجة ، توصَّ والفقه الإسلامين التشريع الجزائري مِ  في كلٍ الجنائي ح للصُّ عد بيان آRر اب  :الجنائيWلنسبة لآ5ر الصلح  قه الإسلاميوالفِ شريع الجزائري المبحث الثالث:مقارنة بين التَ   -) 285(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       لا  تكمُن في:: التشابهالمطلب الأول: نقاط   :الاختلاف بينهما تتمثل فيو مفادها وجود نقاط للتشابه  في جرائم معينة، وإذا تمّ الصُّلح الصُّلح في عدم جواز  الإسلامي قهالفِ فق التشريع الجزائري مع : يتَّ أو لح على سبيل الحصر، سواء كانت الجرائم التي يجوز فيها الصُّ  تحديد شريع الجزائري تمََّ ففي التَّ   فلا أثر له. hستثناء جريمتي السّرقة والقذف مع وجود خلاف  -لح في جرائم الحدودالإسلامية لا يجوز إجراء الصُّ طرفا في النزاع أم لا، وهذا في قانون العقوhت والقوانين المكملة له، وكذلك في الشريعة  الإدارة لتي فيها خلاف فقهي ا-عازير التي تعدّ حقاً خالصاً ü تعالىوكذا في جرائم التَّ  -بين الفقهاء في ذلك يتمثل الجنائي لح للصُّ نّ الأثر المترتب على أ عد الشريعة الإسلاميةا: يتفق التشريع الجزائري مع قو 5نيا   .-أيضاً  لح والموافقة عليه، شريطة أنْ مُباشرة الدعوى الجنائية بعد إجراء الصُّ  مِنفي عدم إمكانية اHني عليه  داً hلنسبة ، فلا تُسمع دعوى اHني عليه مجُدَّ ستوفياً لأركانه وشروطهمُ  صحيحاً الصُّلح يتم عقد  ، الجنائيالصُّلح الأثر المترُتب على  يتفق التشريع الجزائري مع قواعد الشريعة الإسلامية في أنَّ  :5لثا  لح عليها، ولا يمكن للمحكمة قبولها.للجريمة التي جرى الصُّ  لح قبل الصُّ  الجنائية، ففي التشريع الجزائري تنقضي الدعوى العمومية متى تمََّ يتمثل في انقضاء الدعوى  النيابة  لح قبل مُباشرة إجراءات الدعوى العمومية تُصدِرصدور حكم hت و�ائي فيها، فإذا تمّ الصُّ  لاوجه على مستوى جهات التحقيق فيُصدر قاضي التحقيق أمراً Ã العامة أمراً بحفظ القضية، وإذا تمََّ  ر هذه الأخيرة حُكماً على المحكمة فتُصدِ  أوراق الدعوىبعد عرض الصُّلح  للمتابعة، أما إذا تمَّ  ، ووقف تنفيذ العقوبة الاحتياطيhنقضاء الدعوى العمومية، وإخلاء سبيل المتهم إذا كان في الحبس  ن حق اHني عليه ولا يمكن مِ الصُّلح مُقابل  في أنّ  الفِقه الإسلامييتفق التشريع الجزائري مع  :رابعا  ليِّ الأمر.ادر عن وَ انقضاء الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت عليها وحتى قبل تنفيذ الحكم الصَّ بين الجاني واHني عليه في الجرائم التي يجوز فيها، الصُّلح يترتب على  الفِقه الإسلاميوفي   إذا كان الحكُم مطعو� فيه.   .بة بهللجاني المطُال



سبي من نِ الجنائي الصُّلح أثر  يتفق التشريع الجزائري مع قواعد الشريعة الإسلامية في أنّ  :خامساً   -) 286(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       ن كان طرفاً فيه، فتبقى الدعوى العمومية قائمة بمعنى أنه لا يستفيد ولا يُضار منه إلا مَ  الأطراف: )1  حيث: رتكبة : الجرائم المرُتبطة hلجريمة المتُصالح عليها تبقى قائمة، وهذا في حالة تعدّد الجرائم المُ  ) الجريمة2  وهذا في حالة تعدد الجناة في جريمة واحدة.، عليهلباقي شركاء الجاني الذين لم يتصالحوا مع اHني  في جريمة واحدة لا يعني انقضاء الدعوى العمومية في hقي الجرائم المرتبطة  ن طرف الجاني، فتَصَالحُهمِ  جرد عقدٌ لازم، وينُتج آRره بمالصُّلح في كون عقد  الفِقه الإسلامييتفق التشريع الجزائري مع  :سادسا  Ëا في أنّ حقوق اHني عليه المدنية تبقى قائمة، فيُمكن  الفِقه الإسلامييتفق التشريع الجزائري مع  :سابعا  صحيحاً مُستوفياً لأركانه وشروطه. عديله متى تمََّ تَ  وأ إبرامه، ولا يمكن الرجوع فيه ، قهرر الذي لحِ ن الجريمة رفع دعوى مدنية للمطالبة hلتعويض عن الضَّ للمجني عليه أو المضرور مِ  لاختلاف:: نقاط الثانيالمطلب   . في الجنا0ت التي يجوز فيها الصّلح، كاقذف والسَّرقة والجنا0ت على النفس وعلى ما دو�ا العقوبة، فهو يحُقِّق الردع العام، ونفس الشيء في الفقه الإسلامي فمقابل التصالح يحمل معنى العقوبةفي التشريع الجزائري يحمل معنى الإدارة طرفا فيها تكون : مُقابل الصُّلح في المنازعات التي Âسعا  عليه أو أولياء الدّم.عليه) عن حقِّه في المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبة المقُررة، وهذا مقابل مادي يقدِّمُه الجاني للمجني ني الجاني واH( ن طرفيهلح فيه تنازل مِ عقد الصُّ  في أنّ  الفِقه الإسلامييتفق التشريع الجزائري مع  :5منا  .، هذا ما يؤكد أنّ الصُّلح جزاء جنائي وليس تعويضالجنائيلح ن إجراء الصُّ hلرغم مِ  والفقه الإسلامي رغم وجود اتفاق وتشابه كبير في عديد من النقاط بين التشريع الجزائري    ا لا  للاختلاف تكمُن في: اً هناك نقاط أنّ ، إلا الصُّلحhلنسبة لآRر  في  الجنائيالصُّلح في كون الأثر المترتب على  الفِقه الإسلامي عنشريع الجزائري يختلف التَّ  :أو ن طرف المحكمة أو الجهة التشريع الجزائري يتمثل في محو آRر الجريمة وعدم إمكانية تطبيق أي عقوبة مِ  فيُمكن لولي الأمر تطبيق عقوبة تعزيرية  الفِقه الإسلاميهم، لكن في الإدارية المتُصالح معها على المتَّ    لحة تقتضيها الجماعة من ذلك.صعلى اHني عليه إذا رأى مصلحة في ذلك لزجر الجاني، أو لمِ 



ل ثِ مبلغ مالي يدفعه الجاني للمجني عليه يمُ في التشريع الجزائري الذي يتمثل في الصُّلح : مُقابل 5لثا  ن طرف وليِّ الأمر.الشريعة الإسلامية فيمكن ذلك قبل تنفيذ العقوبة المحكوم Ëا مِ لح في التشريع الجزائري بعد صدور حكم hت و�ائي في الدعوى، لكن في : لا يمكن إجراء الصُّ 5نيا  -) 287(-  آثار الصُّلح الجنائي                                       الفصل الثالث       فمُقابل  الفِقه الإسلامين الجريمة المتُصالح عليها، لكن في الذي لحِق هذا الأخير مِ الجنائي رر جبراً للضَّ  مسألة لم  - جميعاً در منهم أثر إلا إذا صَ  الجنائيلح : في حالة تعدّد اHني عليهم فلا يكون للصُّ رابعا  لح له معنى العُقوبة.الصُّ  تمت الإشارة لها في الفصل  يتطرق لها المشُرع الجزائري لكن تناولتها بعض التشريعات المقُارنة والتي فيه، فيمكن  ن كان طرفاً إلا مَ الصُّلح زم لْ لا ي ـَ الفِقه الإسلاميبينما في   - ن هذه الدراسةمِ  الثالث صاص صاص عنه، ولا يبقى لِمُستحقي القِ قط القِ سْ ويَ صالح مع اHني عليه أو أولياء الدم للجاني التَّ      إلا المطُالبة hلدّية.



 

خاتمةال  

 



دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفقه الإسلامي"، والتي تناولت 4لدراسة في القانون الجزائري  الجنائية الموادفي  الصُّلح"كتابة هذه الرسالة التي موضوعها:يت بحمد الله تعالى وتوفيقه من  ا�  ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم    )-289- (  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة ر ثُ آNره على الخصومة الجزائية ومدى Jَ نطاقه و ن خلال بيان الجزائي مِ  الصُّلح لأحكاموالتحليل  القوانين الوضعية ظام، والتي سبقت كل المشُرعِّ الجزائري Tحكام الشريعة الإسلامية في الأخذ Sذا النِّ  والمحافظة على التوازن بين حق الفرد وحق اhتمع في  ،اس بحر]ت الأفراد وحقوقهم الأساسيةالمسَ القصاص والعفو إلا واختار العفو، وذلك لتحقيق عدالة تصالحُية بعيداً عن المتابعات الجزائية، دون ما خُيرِّ بين  ρفرسول الله  ،للأفرادث على إعماله في الجنا]ت التي تعُدّ حقاً ، والحَ في الأخذ به وصف 4لخطرة لها آNر سلبية على لا تُ تي القاب، كون المتابعة الجزائية في بعض الجرائم البسيطة و العِ  نظام قانوني قائم  الجنائي الصُّلحلت لنتيجة أساسية مفادها أنّ ن خلال هذا البحث توصَّ فمِ   الجاني وعائلته وعلى اhتمع برمته. ن كثير مِ ة منها في  وَّ رجُ ق الأهداف المَ ن أهم البدائل للمتابعات الجزائية التي لم تحُقِّ عتبر مِ بذاته، ويُ  التي  لإنسانالح الجزائي فيه مقاصد عديدة وحماية لحقوق الأحيان، وأنّ إقرار الشريعة الإسلامية للصُّ  ة من وفي �اية دراسة هذا البحث نوردِ مجموعة من النتائج التي توصلت إليها واتبعها بمجموع  وإنما هي منهج حياة. للإنسانهي منحة ر4ّنية وليست مجرد أمنيات وJملات  في الجرائم التي  الجنائيلح مشروعية الصُّ  علىقه الإسلامي شريع الجزائري والفِ التَّ  بين الاتفاق -1  : النتائـــــــــــــــــــــــــــــــــج:أولا  التوصيات: من قانون الإجراءات الجزائية،  6/4ن نص المادة شريع الجزائري مِ مشروعيته في التَّ  دّ تمسْ يجوز فيها، ويَ  الذي لحق اhني عليه الجنائي رر عتبر عقوبة مالية بديلة، تمثل تعويضاً عن الضَّ لح يُ مقابل الصُّ  -2 نة والإجماع والعقل.ن الكتاب والسُّ مِ  الفِقه الإسلاميوفي   .رض بموجب حكم قضائيتُـفْ رضه، ويختلف عن الغرامة الجزائية التي اله أو عِ سمه أو مَ في جِ 



ي ذاللصُّلح 4 ، فلا يمكن الاعتدادالجنائيلح يتطلب توافر الأهلية لدى أطراف عقد الصُّ  -3    )-290- (  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة المخُول قانوً� �جراء غير ف العام غير المختص أو يجُرى مع فاقد الأهلية و�قصها، كما أنّ الموظّ  طوار سير الدعوى العمومية وقبل صدور حكم 4ت و�ائي فيها، ز خلال أجائِ  الجنائيالصُّلح   -4 لحه ويدخل في خانة البطلان.صُ الصلح لا يعُتد بِ  حتى بعد صدور الحكم وقبل الصُّلح يمكن إجراء قه الإسلامي ه في الفِ ق أهدافه، غير أنّ حتى يحقِّ  ير في الدعوى العمومية، وهذا في حال ل السَّ فضِّ ويُ الصُّلح هم إجراء تَّ رفض المُ ففي حالات عديدة يَ  لأحوالالك في كل ، فهو ليس كذعقوبة شديدةجنيبه توقيع هم، بتتَّ ع للمُ فْ فيه ن ـَالصُّلح إذا كان  -5 التنفيذ. ن نطاق تطبيقه في عديد الجرائم، وذلك ع مِ سَّ وَ وَ  الجنائيالصُّلح المشُرعِّ الجزائري أخذ بنظام  -6 الدعوى الكيدية، حتى يتسنى له إثبات براءته. تقييم على إنجاح العملية لاعتبارات إنسانية واجتماعية واقتصادية، ووظيفية والتي تدخل في إطار ، فالنيابة العامة تعمل جاهدة الجنائيالصُّلح ما�ت لإنجاح عملية م كل الضَّ قدَّ  المشُرعِّ الجزائري   -7 ياسة الجنائية الحديثة.ل في السِّ طور الحاصِ ومواكبة للتَّ  وإداريةاجتماعية  لاعتبارات ياسة الجنائية الحديثة، التي تعمل شريع الجزائري لمواكبة السِّ في التَّ  الجنائيالصُّلح إنّ الأخذ بنظام  -8 المسار المهني لجهاز النيابة العامة. عن الزجّ Sم داخل  بعيداً  ةإصلاح الجنا ة، ومن ثمََّ ريّ البة للحُ على تطبيق بدائل لتنفيذ العقوبة السَّ  ود في ارتكاب الجرائم وخاصة عَ لهم سبق ناة الذين لجانب الإنساني للجُ لية، ومراعاة المؤسسات العقاب على استقامة ن أهمها العمل ت الإشارة لها، ومِ ن المزا] التي تمَّ الجزائي العديد مِ الصُّلح لنظام   -9 البسيطة منها. الحميمية بين أفراد اhتمع، لات فرصة للاندماج في اhتمع، وتقوية الصِّ  مهوإعطائ الجناةسلوك  التي هي  ،مر هي مقاصد جاءت Sا الشريعة الإسلاميةن المواطن، وفي حقيقة الألإدارة مِ وتقريب ا فظ الأنفس، كون العفو عن لح نظام للحفاظ على وحدة الجماعة وحِ ، فالصُّ ادل كلهرحمة كلها وعَ   ن فواتِ حياته.نجاة للجاني مِ  هصاص فيالقِ 



لحقوق الأفراد  وُجِد لإ�اء الدعوى العمومية بطريق ودّي، دون إسقاطٍ الجنائي لح الصُّ  -10    )-291- (  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة الصُّلح ، بحيث يترتب على هذا صراحة حوا بذلكرَّ خصية التي تنشأ بسبب الجريمة، إلا إذا صَ الشّ  فيها  اً الإدارة طرف ففي المنازعات التي تكون ألمنازعاتيختلف 4ختلاف الجنائي لح مُقابل الصُّ  -11 انتهاء الدعوى المدنية. دفعه، أما في المنازعات التي تقع بين بعد ولا يسري إلا  هتساسياً لإقاملح شرطاً أالصُّ قابل يكون مُ  دون مقابل مادي خاصة في الحالات التي تكون المنازعة بين أفراد العائلة الصُّلح مكن إجراء الأفراد فيُ  الحكم)  النيابة العامة، التحقيق،اعتراض جهاز العدالة (ص على عدم رِ المشُرعِّ الجزائري حَ   -12 الواحدة. ن اقتناع جهاز 4لرغم مِ  ،لجرائم البسيطة فقط، خاصة وأنّ مجال تطبيقه يكون في االصُّلحعلى عملية  صر العدالة �دانة المتهم، وذلك لمراعاة الظُّ  روف الاجتماعية والإنسانية للجاني والرغبة في حفظ الأوا لأشخاص منتمين إلى مجموعة عرقية أو وجّه ب المُ جريمة السَّ لمْ يجُز الصُّلح في  المشُرعِّ الجزائري  -13 قويتها.  الاجتماعية وت ظام العام وللحفاظ على تماسك ة 4لنِّ اس 4لجرائم الماسَّ سَ ، إعمالاً لمعيار عدم المَ عينمذهبية أو دين مُ  كم قضائي، أن المشُرعِّ الجزائري اشترط في جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة بموجب حُ  -14 وقبائل مختلفة. ن عدة مرجعيات دينيةاhتمع الجزائري الذي يتكون مِ  فقة ووضعهم ي النَّ قِّ حِ تَ سْ منها، وذلك لمراعاة ظروف مُ  تصالح بدفع كل المبالغ وليس جزءاً يلتزم الجاني المُ    أ: في ا-ال الجمركي:  :ا: المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيه1  :وصياتـــــــــــــــــــــــــــــالت�نيا:  .المعيشي الذي لا يقبل تجزئة المبلغ
سنة أبريل  29 الموافق  1440شعبان عام  23في مؤرخ  136 19/136المرسوم التنفيذي رقم قضا] التَّهريب، فالإشكال الذي يطُرح هو عدم تحديد نسبة الإعفاء الجزئي لمخالفات التَّهريب في والذي أجاز المصُالحة في  2020معالجة طلبات المصُالحة في ظل أحكام قانون المالية لسنة  • يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الذي ، 2019



المشُرعِّ ندعو ، لذا الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزائية    )-292- (  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة هذا المرسوم وإدراج نِسب الإعفاءات الخاصة بجرائم التَّهريب التي تجوز فيها المصُالحة، حتى  إلى تعديل ح نسب ن في غياب نص قانوني ي، لكأصحاSا في إجراء المصُالحة طبقاً للتشريع الساري المفعولم التَّكفل 4لملفات المطروحة على مستوى مفتشيات أقسام الجمارك 4لولا]ت، والتي يرغب تِ يَ  وضِّ   :قواعد حركة المرور عبر الطُّرقمجال ب: في  . الإعفاءات بقيت هذه الملفات عالقة
، التي 2لح فيها، وتخضع للإحالة على اللجنة الولائية للعقو4ت الإداريةلا يمكن إجراء الصُّ  1وتنظيمهالتنفيذ، فعَلى سبيل المثال المخالفات المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بقانون توجيه النقل البري وتجد صعوبة في صل فيها، طورة، كون المتابعات الجزائية تستغرق وقتاً طويلاً للفَ خالتي لا تشكل  و  المخالفات المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق ح الجزائي في جميع الصُّلن نطاق تطبيق التوسيع مِ  • هذه العقو4ت  نفَّذ تُ كن في غالب الأحيان لا ية، لعقو4ت إدار تقترح على الوالي المخُتص إقليمياً  ، أو تغيير ن العقوبةللتهرُّب مِ  ،أو بيع المركبات محل المخالفة إقامتهمتعاملين بتغيير مقر بسبب تحَايل المُ  والجدير 4لذكِّر  ات،ها أسباب تحول دون تنفيذ تلك القرار المصالِح المعنية، كلُّ  إعلاممقر الإقامة دون  ، حيث تمَّ تسجيل تُسجل عدد كبير من المخالفات في هذا الشأن  الأمن بولاية ادرارمصالحأنُّ  محضر   394محضر في مجال تنسيق النقل البري على مستوى مصالح الدرك الوطني Tدرار و  8178 فتمَّ تسجيل  2019، أما في سنة 2018على مستوى مصالح الأمن الولائي وهذا خلال سنة  ، هذه على مستوى مصالح الأمن الولائي 587مستوى مصالح الدرك الوطني و محضر على  5964 ضد  إداريةت الإدارية التي تتضمن عقو4ت االعقو4ت الإدارية في هذا اhال لصعوبة تنفيذ القرار ال على مصالح مدير]ت النقل والجهات القضائية المخُتصة، وقد ثبت فشل تطبيق المحاضر تحُ  ،  يتضمن توجيه 2001غشت سنة  7الموافق  1422جمادى الأولى عام  17 في المؤرخ 01/13 رقم من القانون 61المادة  1                                                            .النقل البري للأسباب التي تمت الإشارة إليها أعلاه المخالفين لتنظيم لة ، يتضمن تشيك2003يوليو سنة  23مؤرخ في  1424جمادى الأولى عام  23مؤرخ في  03/216رسوم تنفيذي رقم لما 2 .)12، ص 44، ع 38، س 2001غشت  8( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  وتنظيمه، المعدّل والمتمّمالنقل البري  ( ج ر اhلس الوطني للنقل البري واللّجنة الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللّجنة الولائية للعقو4ت الإدارية وصلاحيتها وسيرها   )12، ص 46، س ، ع 2003يوليو  30ج ج د ش مؤرخة في 



والطُّرق  حركة المرورللنّظر في مخالفات العادية خاصة على مستوى المحاكم  أقساماستحداث  •    )-293- (  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة وحتى   والتي تثُقل كاهل القضاة،في هذا الشأن،  الجهات القضائيةحالة على وذلك لكثرة الملفات المُ  ، كون العديد الكبير من مخالفات ت الأخرى بكل إر]حية ودون ضغطضاة لمعالجة الملفايتفرغ القُ    :ةالممارسات التِّجاريّ مجال في  ج: .الطُّرق تُشكِّل ضغطاً على مرفق القضاء
ة، فمن أهم أسباب رفض المخُالفين التّصالح جاريّ ن غرامة الصُّلح في المنازعات التِّ التخفيف مِ  • ل يُ  ن ثمََّ هو القيمة المالية المرُتفعة لمبلغ غرامة الصُّلح، والتي لا يمكن مناقشتها، ومِ  ةمع هذه الإدار  فضِّ ير في إجراءات الدعوى العمومية، فللقاضي كامل السُّلطة التقديرية في تحديد قيمة غرامة المخُالف السَّ   لح.قابل الصُّ ، والتي تكون في غالب الأحيان أقل من قيمة مُ الصُّلح
د غرامة المسجلة في حدو  اتخالفالمُ اء صلاحيات واسعة لمدراء التِّجارة 4لولا]ت لمعالجة طإع • دج)، والتي  3.000.000دج) وتقل عن ثلاثة ملايين دينار(1.000.000ون دينار(تفوق مليــ طويلا  الإحالة تستغرق وقتاً  ذه، فهتحُال على المصالح المركزية لوزارة التجارة لإجراء المصالحة بشأ�ا  .للنظر في هذه الملفات التي تصلها من مختلف المدير]ت الجِهوية للتِّجارة على المستوى الوطني
ن وضع امتيازات في نظام الصُّلح في المخالفات التِّجارية والجمركية، بتقديم تخفيضات لمِ  • ، كون الصُّلحق.ع في نطاق  463غير علني المنصوص عليها في المادة إدراج جريمة السَّب   - أ  : في مجال الجرائم الواقعة بين الأفراد:2  4لعود.لشخص أرتكب مخالفة لأول مرة، فقواعد العدالة تقتضي التفريق بين المخالفين خاصة فيما يتعلق يمكن وجود أي امتياز جميع المخالفين ولا النِّظام الحالي يُساوي بين يرتكبون مخالفة لأول مرة، ف م لأحكافي قانون العقو4ت، وتبقى خاضعة الصُّلح ستثنى هذه الجريمة مِن نطاق المشُرعِّ الجزائري ا 4لأفراد التي عليه لأن فيها مساس بحقوق الأفراد، كما أنّ المشرعِّ أجاز الصُّلح في الجرائم الماسة بين المتهم واhني الصُّلح مع النيابة العامة، في حين كان الأجدر أنْ تدخل في نطاق الصُّلح غرامة   تُوصف جُنح واستثنى جريمة السَّب الغير علني التي توصف �Tا مخالفة.



الجزائي تتعلق الصُّلح بخصوص فعلياً وعملياً يتضمن شروطه وإجراءاته وآجاله، كون الأحكام المطبقة  ،الجزائيالصُّلح يتعلق بنظام خاص  لإستحداث أو إصدار قانونعوة المشُرعِّ الجزائري د  -  ب    )-294- (  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة ب  -  ت  بين الأفراد.للمشَّرع الجزائري الأخذ Sذه الأحكام خاصة في الجرائم الواقعة أن فقهاء الشَّريعة  القدماء كان لهم السَّبق في معالجة هذه المسائل 4لتفصيل في كَتبهم، فيمكن تعدُّد الجنُاة واhني عليهم، الوكالة في الصُّلح، حالات العود، آNر الصُّلح على الإدعاء المدني...، مع  وتطبق عليها الأحكام العامة الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية، ومن ذلك على سبيل المثال:وتجدر الإشارة أن هناك العديد مِن المسائل المتعلقة بنظام الصُّلح الجزائي تعرف فراغاً قانونياً  ن مراحل الصلح.نظام التنازل عن الشكوى والوساطة القضائية 4عتبارها مرحلة مِ ب العامّة، امكانية استعانة الجاني بمحَُام أثناء إجراء الصُّلح الذي يتم تحت إشراف وإدارة النيابة   -  ث مستوى المحَاكم، حتى يكون له أثر فعَّال ولا يمكن لأطرافه الرجوع فيه.غة القانونية على الصُّلح الذي يجريه الأئمة والأعيان، وذلك 4لتَّصديق عليه على إضفاء الصِّ       حتى يكون هناك توازن بين مصلحة الجاني واhني عليه.



 

 الفهارس

 



الجامع لأحكام القرآن الكريم، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ،  هـــ671عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرطبي  وأب : القرطبي -6 .3لبنان، ج -عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت -5  .26ج، 1980، 10ط، لبنان -بيروت، دار الشروق، في ظلال القرآن، سيد قطب -4 .5ج 4ج ،لبنان–بيروت ، دار الفكر، ل القرآني، جامع البيان في Gو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري وأب الطبري: -3  .2جدار التوفيقية، مصر،، 3طلطبري، تفسير ا، جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري والطبري: أب -2  .2ج، 1994، لبنان - بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق: محمد الصادق قحاوي، أحكام القرآن الكريم، أحمد بن علي الرازي الجصاص:الجصاص -1  اسير القرآن الكريم:: كتب تفب .رواية ورش عن �فع :أ: القرآن الكريم    )-296- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ ، 2002، 1لبنان، ط - ابن كثير: الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت -7  9، ج7، ج6، ج3ج ،2006لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت1التركي، ط ،  سورq، -، دمشقمكتبة دار البيان، 1طعبد القادر الأرنؤوط،  قيق:جامع الأصول في أحاديث الرسول، تح، ابن الأثير -1  : كتب الحديث وشروحه:ت .4، ج1ج , 1979لبنان،ـ-، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, المكتب الإسلامي, بيروت)محمد �صر الدين الألبانيالألباني ( -2 4ج، 1970 لبنان،  -،دار ابن كثير ،بيروت3البخاري (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري)،صحيح البخاري، تحقيق: ديب البغا، ط -3 .7ج ، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ــبكر أحمد بن حسين بن علي : أبوالبيهقي -4  9، ج4، ج 3ج، 1987 مجلس دائرة المعارف  ،1ط، علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير �بن التركماني،  قيق:البيهقي، السنن الكبرى، تح -5 .10، ج8، ج6، ج2003 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ، 1طإبراهيم عطوة عوض،  قيق:سنن الترمذي، تحعيسى محمد بن عيسى بن سورة) أبوالترمذي ( -7 ج.3، 1968، 3عيسى محمد بن عيسى بن سورة)، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط أبوالترمذي ( -6 .8،ج1923 ، الهندـ-حيدر آ�د  ،النظامية  الدارقطني (علي بن عمر الدارقطني)، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي و هيثم عبد الغفور،  -8 .4ج، 1962  قائمة المصادر والمراجع: أولا .4، ج2004لبنان،  –، مؤسسة الرسالة، بيروت 1ط



حققه وخرَّج أحاديثه: حمدي عبد ا�يد السَّلفي، مكتبة ابن المعجم الكبير،  )،أبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني( الطبراني -9  )-297- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ عبد الله بن مصطفى أبو الغيط و  :تحقيق، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأ�ر الواقعة في الشرح الكبير ،ابن الملقن -10 .4، ج1995تيمية، القاهرة مصر،  ، لبنان–بيروت دار الكتب العلمية، ، 1طالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  ،ابن حجر العسقلاني-13  .م1993لبنان،  -مؤسسة الرسالة بيروت، 2طشعيب الأرنؤوط، قيق:تحصحيح ابن حبان، ابن حبان،  -12 .9العربية السعودية، ج -الرqضابن بطال (أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الله)، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم qسر بن ابراهيم، مكتبة الرشد،  -11 .8 ج، 2004، السعوديةالعربية -رqضال ، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1ل، طسليمان وqسر بن كما المملكة  -المكتبة السلفية، المدينة المنورة) هـــــ 853- 773هــــــــ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( -14  .4ج، 1989 ،دار الرسالة العالمية، 1، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط)سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني(أبو داود -15  5جالعربية السعودية،  , كمال يوسف الحوتـ، المصنف في الأحاديث والآ�ر, تحقيق:  ـهــ235أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي  -16 .7 ج، 4ج، 2009لبنان، -بيروت ، كتاب أهل 1983ا�لس العلمي كراتشي �كستان،  ،2ط حبيب الرحمن الأعظمي، قيق:تح، عبد الرزاق، المصنف -18 .5، ج1993مصر، –، دار الحديث، القاهرة 1الشوكاني، نيل الأوطار، ط -17  .7, ج1989لبنان ،  - ، دار التاج, بيروت1ط ل الله صل الله إبن القيسراني (أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني)، أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسو  -19 .10ج، 19280ح  الكتابين، �ب ما يؤخذ من أرضيهم وتجارا�م، خوذي بشرح جامع الترمذي، تحقيق:عبد الرحمان محمد ، تحفة الأيالمباركفور  ان ابن عبد الرحيم محمد عبد الرحمالعُلا  أبو -21 .2003، سنة 1سورq، ط -محمد زكرq الكاند هلوي، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، دار القلم، دمشق -20 .5، ج1998لبنان، -يروتمحمود حسن نصار و السيد يوسف، دار الكتب العلمية، ب، تحقيق: محمود محمد عليه وسلم للإمام ، دار ابن 1صحيح مسلم، ، تعليق : ابو صهيب محمد بن سامح، ط ،زكرq يحي بن شرف النووي ومحيي الدين أب :النووي -25  .1ج ، 1988 -السعودية المملكة العربية-، الرqض3، طالتيسير بشرح الجامع الصغير،  مكتبة الإمام الشافعي، زين الدين عبد الرؤف المناوي -24 .3لبنان، ج-مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروتمسلم، صحيح  -23  .1، ج1993لبنان،  -بيروت ،إحياء الكتب العربية ، دار2طفؤاد عبد الباقي، محمد  قيق:سنن ابن ماجة، تحالقزويني)  ييدعبد الله محمد بن  ابن ماجة (أبو -22 .7ج،1990لبنان، -، بيروت الكتب العلميةدار ، 1طعثمان،  ، دار 2(أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبوري االنيس -26 .11مصر، ج -الجوزي، القاهرة  .4،ج 2002لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت



جنوب  -همام الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ا�لس العلمي، جوهانسبرق أبو بكر عبد الرزاق بن -27  )-298- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ الغفار سليمان : عبد ، الإيصال في المحلى �لآ�ر، تحقيقبن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)أبو محمد علي (بن حزم  -1  : كتب الفِقه وأصوله:ث .1 لبنان، ج –بيروت الأمام مالك، موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، -29 .6، ج1986لبنان، -علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، دار الكتاب العربي، بيروت :الهيثمي -28 .8، ج1972، 15253إفريقيا، رقم  قمحاوي، دار إحيار التراث العربي و مؤسسة ، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصّادق )بكر أحمد بن علي الرازي وأب (الجصّاص  -3 .4، ج3،  ج1920مصر، –على شرح منهج الطلاب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة  البجريمي، حاشية البجريمي -2  .11ج، 10، ، ج2003لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت3ط، البندراوي ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، المغربي) عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان وأبالرعيني( الحطاب -4 .3، ج1992لبنان، -التاريخ العربي، بيروت ، دار صادر، 2سيدي خليل و©امشه حاشية الشيخ علي العدوي ، طعبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر  -5 .8.ج5ج، لبنان -بيروت العربي،  ، مجمع الأ»ر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث)عبد الله بن الشيخ بن محمد بن سليمان المعروف(داماد أفندي  -6 .8لبنان، مصر، ج-بيروت ، إحياء الكتب العربيةتحقيق: محمد عليش، دار ،ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي عل ،)ام محمد عرفة الدسوقيالإم( الدسوقي -7 .  2لبنان، ج -بيروت ، بداية ا�تهد »اية )الأندلسي الشهير �بن رشد الحفيدالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  أبو(ابن رشد  -8 .4لبنان، ج-بيروت ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط)فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي الحنفي( الزيعلي  -9 .4، ج1995لبنان، -بيروتالمقتصد، تحقيق: ماجد الحموي، دار ابن حزم،  »اية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار )،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة إبن شهاب الدين الرمليالشافعي الصغير(-12 .26و ج 21، ج20لبنان، (د.ط، د.ت)،ج-، المبسوط، دار المعرفة، بيروت)الدين السرخسيشمس (السرخسي -11 .7لبنان، ج - بيروت، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن بكر -10 .5ج ، دار الكتب )، المهُذب في فقه الإمام الشافعيإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آ�دي الشيرازي أبو الشيرازي (  -15 .2لبنان،ج–، دار الفكر، بيروت إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج ،محمد الخطيب الشربيني -14 .7، ج2003لبنان،  -، بيروت2ط الكتب العلمية،   .3لبنان، ج -العلمية، بيروت



تحقيق:عادل أحمد ، على الدر المختار( حاشية ابن عابدين) شرح تنوير الأبصاررد المحتار ، )محمد أمين بن عمر( ابن عابدين -16  )-299- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ ، 1997مصر، –، دار السلام، القاهرة 1ط تحقيق: محمد بن ±مر، المذهب، الوسيط في )محمد بن محمد بن محمد الغزالي (الغزالي -18 .6، ج1984لبنان،  -، دار الفكر، بيروتح الجليل على مختصر العلامة خليلشرح من محمد عليش،-17  .8ج، السعودية -الرqض، دار عالم الكتب العلمية، عبد الموجود و علي محمد معوض تبصرة برهان الدين أبي الوفاء ابراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، : محمد بن فرحون -20  .1993، لبنان-بيروت، دار الفكر، الفواكه الدواني غنيم بن سالم النفراوي المالكي، أحمد بن:أحمد بن غنيم -19 .6ج دار عالم الكتب، الحكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، خرجّ أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ: جمال مرعشلي،  ، مؤسسة الرسالة، 1بن محمد بن سعيد النجدي)، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن المحسن، طعثمان (ابن القائد -21 .2003، 1المملكة العربية السعودية، ج -الرqض -، المغني، دار الكتاب العربي، القاهرة)شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر محمد ابن قدامة المقدسي (ابن قدامة  -22 .5، ج1999لبنان، –بيروت  لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت 2 ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )أبو بكر بن مسعود بن احمد(الكاساني  -23 10،ج9.ج5جمصر،  ، الأحكام السّلطانية، تحقيق: أحمد حاد، دار )الإمام أبي الحسن على بن محمد أبن الحبيب البصري الماوردي( الماوردي -25 4ج، 1994لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروت1عن الإمام عبد الرحمان بن القاسم، طرواية الإمام سحنون المدونة الكبرى  مالك بن انس، - 24 .7، ج6، ج1986 تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد  ،الإقناع في فقه الإمام أحمد، النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي) المقدسي(أبو -27 .6ج ، مصر -دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، البحر الزخار، أحمد بن يحي بن مرتضى -26 .2006مصر،  -الحديث، القاهرة   :المعاصرة: كتب الفِقه ج            .27، ج20الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ج -29 .5ج مصر-، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق1، شرح فتح القدير، ط)محمد بن عبد الواحد السيواسيكمال الدين (إبن الهمام  -28 .4، ج2جلبنان،  -بيروتدار المعرفة،  موسى السبكي،
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، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة، ط -49  .2006ة مصر، سكندريالإدار الفكر الجامعي، عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر Âلاوجه لإقامة الدعوى العمومية: دراسة مقارنة،  -48  2008الجزائر،  -" الجزاء الجنائي"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-القسم العام -مان، شرح قانون العقو�ت الجزائرييعبد الله سل -47  )-303- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ الجرائم الضريبية ات وقانون التجارة و المخالفالصلح الجنائي في الجنح و  أشرف فايز اللمساوي،فايز السيد اللمساوي،  -61  .2011دار هومة، الجزائر،  ،2فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري،ط -60  .2007، الجزائر، قرطبةدار ، 1نظرية الالتزام، ط، غنية قري -59  .1966مصر،  -، الإسكندرية1عوض محمد عوض، قانون العقو�ت الخاص، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ط -58  .1999، مصر-الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية -57  .2014تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص، ، 1طعماد سعايدية، الصلح في الجرائم الجبائية،  -56 .2015الأردن، -التوزيع، عمانافة للنشر و قالصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، دار الث علي محمد المبيضين، -55  .1998الأردن، -حسن طوالبة، جريمة القذف، مكتبة الثقافة وللنشر والتوزيع، عمان علي -54  .1998الأردن، -علي حسن طوالبة، جريمة القذف، مكتبة الثقافة وللنشر والتوزيع، عمان -53  .2009شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دار هومة، الجزائر، علي  -52  .2005مصر،  -السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم، دار الفكر والقانون، المنصورةعزت منصور محمد، جرائم  -51  .مصر -، دار الجيل، القاهرة17عبيد رؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط -50  .2011لبنان،  -بيروت ، 1980مصر، -مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه �لفقه والقضاء، طبعة �دي القضاة، القاهرة -67  .1، ج1971لبنان،  -، مطبعة دار الكتب، بيروت1طمأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، -66  .2001، مصر-الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ليلى قايد -65  .2000مصر،  -، دار النهضة العربية، القاهرة2فوزية عبد الستار، الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية،  ط -64 .2011الجزائر،  -فريجة محمد هشام و فريجة حسين، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة -63 .2002 مصر، -فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية -62  .2003سنة ، القومي للإصدارات القانونيةالمركز ، 3ط، والجمركية دراسة ، الجنائيةالإجراءات الموجزة لإ»اء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات ، مدحت عبد الحليم رمضان -68  .1ج مصر، سنة ، 1مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية، ط -69  .2000، مصر، دار النهضة العربية –مقارنة  القانونية، مصر، دار الكتب ، مقارنةدراسة  :وتطبيقا�ا في المواد الجنائية النظرية العامة للصلح، محمد حكيم حسين الحكيم -70 .2004 2005.  



، سنة مصر -الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، أثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانهالصلح و ، محمد محمود خلف -72  .2018سنة ، مصر -القاهرة، 1ط، المصرية للنشر والتوزيع، الصلح الجنائي، محمد صلاح السيد -71  )-304- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ -القاهرة، دار النهضة العربية، :دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسيالأمر الجنائي، العزيز إبراهيممحمد عبد  -73  .2008 دراسة ، الإجراءات الموجزة لإ»اء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مدحت عبد الحليم رمضان -78  .1964مصر،  -القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة -محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقو�ت -77  .2000محمود كبيش، الحماية الجنائية للشيك في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، مصر،  -76  .السعودية -الرqض، دار عالم الكتب، قانون المرافعات المدنية والتجاريةالدعوى بين الشريعة الإسلامية و  نظرية، محمد نعيم qسين -75  .(د.ط، د.س)مصر،  -، دار النهضة العربية، القاهرة22محمد نجيب حسني، علم العقاب، ط -74  .2006، مصر ، مصر-الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، لح في القانون الجنائي والفقه الإسلاميالصُّ ، د بشير ميلاد غويطةميلا -80  .1992مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -79  .2000، مصر، دار النهضة العربية –مقارنة   .1ج ، لبنان–بيروت ، المكتبة العالمية، المصباح المنير، د بن محمد بن علي المقري الفيوميأحم:الفيومي -6 .2008سنة ، مصر- القاهرة، دار الحديث، القاموس المحيطالفيروز آ�دي،  مجد الدين محمد بن يعقوب:الفيروز أ�دي  -5  .2لبنان،ج–ر الفكر، بيروت ، داإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج ،الشربينيمحمد الخطيب  -4 .1ج، 1995، لبنان -بيروت، مكتبة لبنان، مختار الصحاحالرازي،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر:الرازي -3 .مصر –القاهرة ، تحقيق: محمد صديق المنشاوي ، دار الفضيلة، معجم التعريفاتي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، عل: الجرجاني -2  .538ص ، 2، مج 2008، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب، ط :- 1  :: اللغة العربية1-ذ  : المعاجم:ذ  Fernand  Boulan    La Transaction Douanière Etudes de Droit Penal   Douaniere annals de La Faculte de droit et des sciences economiques De aix-en provence.1986-  1  :القانون الأجنبية: كتب د .2014، الإسكندرية  مصر، دار الفكري الجامعي، الصلح الجنائي، وطفة ضياء qسين -83 .لبنان-بيروتنزيه حماد، عقد الصلح في الشريعة والقانون، الدار الشامية،  -82  1996مصر،  -نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب، دارا لفكر العربي، القاهرة -81  .2014



، مؤسسة 2اللغوي، مجُمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان،ط بن زكرq أبو الحسن احمد بن فارس :بن فارسا -8  )-305- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ ، 2مج ،لبنان-بيروت، صادردار ، 1ط، العرب لسان،  :أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريابن منظور -10 .1996لبنان،  -، دار النفائس، بيروت1محمد رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ط  -9  .2، ج1986لبنان،  -الرسالة، بيروت رسالة دكتوراه تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بدائل إجراءات الدعوى العمومية، بلولهي مراد،  -2 .  2000/2001السنة الجامعية أصول الدين والشريعة والحضارة،  كلية،  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، رسالة دكتوراه الشريعة والقانون:دراسة مقارنة، الصلح في، بلقاسم شتوان -1  :أطروحات دكتوراه: ر .2015، جمهورية الصين الشعبية، 10عربي" ط –انكليزي  –قاموس اكسفورد الحديث"  قاموس انكليزي  -2  .2007، لبنان –بيروت  ،38ط ،دار الأدب ،عربي –قاموس فرنسي : سهيل إدريس، المنهل -1  : اللغات الأجنبية:2-ذ .2014ط  ،زالمعجم الوجيمجمع اللغة العربية، -11 .14مج إشراف: ، رسالة دكتوراه، -دراسة Gصيلية تطبيقية مقارنة -النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، سر الختم عثمان إدريس -5  .2006مصر،  -جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه،- خالد منبر حسن شعير، المر الجنائي: دراسة مقارنة تحليلية -4  .1990 ،جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، الجنائيةدور ا�ني عليه في إ»اء الخصومة ، حمدي رجب عطيه -3 .2019، �2018تنة، - الحاج لخضر ،   دكتوراه الجنائي المصري، رسالة نمي والقانون اليمني مقارنة �لقانو طاهر صلاح العبيدي، التعزير في الفقه الجنائي الإسلا -7  .2016جامعة الشرق الأوسط، الأردن، أqر شهد أqد جازم، رسالة ماجستير في القانون العام بعنوان: الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونين الأردني و العراقي، -6  .1979، مصر -جامعة القاهرةعمر السعيد رمضان،  ، رسالة دكتوراه، شعبة القانون الجنائي، جامعة الحاج -دراسة مقارنة -عبد العزيز نويري، الحماية الجزائية للحياة الخاصة -8  .1993كلية الحقوق : قسم الشريعة الإسلامية، جامعة عين شمس، مصر،  ، رسالة دكتوراه، " دراسة مقارنة فقهية، قضائية تشريعية"بين الشريعة الإسلامية والقانون المدنيعقد الصلح ، يس محمد يحي -10  .2011/2012قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -الإخوة منتوريرسالة دكتوراه قانون خاص، جامعة فضيلة عاقلي، الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة: دراسة مقارنة،  -9 .2010/2011، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، -�تنة-لخضر   :رسائل ماجستير: ز        أكاديمية الشرطة.



–جامعة منتوري ، رسالة دكتوراه في القانون العام فرع قانون العقو�ت والعلوم الجنائية، الصلح الجنائي، الزيت ندى بو -1  )-306- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق،  ،دراسة مقارنة: الجنائيةنسيم بلحلو، سلطة النيابة العامة في حفظ أوراق الدعوى  -3   .2008/2009جامعة الإخوة منتوي بقسنطية، كلية الحقوق، قراني مفيدة، حقوق ا�ني عليه في الدعوى العمومية، رسالة ماجستير في القانون العام فرع قانون العقو�ت والعلوم الجنائية،  -2 .2009 -2008الموسم الجامعي ، قسنطينة نوفمبر  14و  13، -عدد خاص -الطاهر الطاهر و الناصر بولعراس ، التهريب في التشريع الجزائري، مجلة محكمة العليا -3 .2017، جوان 11العدد ،  الحاج لخضر 1جامعة �تنة أحمد بيطام، دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  -2 .1998أحسن بوسقيعه، المخالفات الضريبية ( الغش الضريبي)، ا�لة القضائية، العدد الأول  -1  :مقالات علمية: س .2005/2006جامعة بسكرة، الموسم الجامعي  والعلوم السياسية، جامعة عماد دمان ذبيح و أسماء حقاص ، الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومية، مجلة الحقوق  -6 .2020، ماي 6، السنة 20، عدد6جامعة سمراء، العراق، ا�لد  -صلاح الدين حسين خضير، ضريبة عشور التجارة وأراء العلماء في أحكامها ومقاديرها، مجلة سر من رأي، كلية التربية-5 .2014، سبتمبر 39عنابة، عدد  -حفيظ نقادي، حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة �جي مختار  -4  .2007 دراسة مقارنة، مجلة البحوث  -عبد ا�يد �لطيب، الأحكام العامة لعقد الصُّلح بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري-7 .2017، جوان 2، ج 8خنشلة، ع  -عباس لغرور ماهر معروف النداف، رائد علي محمد الكردي ومجدي علي غيث، حكم فرض الضرائب والتهرب منها في الفقه الإسلامي،  -9 .1998ديسمبر  -، العددان الأول والثاني، يناير30عزت حنوره، نظرة في القواعد الجنائية المستحدثة، مجلة �دي القضاة الفصلية، السنة -8 .2007، س 14( بن يوسف بن خدة)،ع 1العلمية والدراسات الإسلامية، جامعة الجزائر  ، سنة 1، ملحق 44والقانون، تصدر عن عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، الجامعة الأردنية، مجلد علوم الشريعة  مجلة  النصوص القانونية::ش - 10            .2017



يتعلق âصدار التعديل الدستوري، المصادق 2020ديسمبر  30مؤرخ في  20/442: مرسوم رàسي رقم الدستور الجزائري-1  )-307- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ( ج  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر سنة عام  18مؤرخ في  66/155أمر رقم  -3  ).67، ع42، س2005أكتوبر  5حول الميثاق من أجل السِّلم والمصالحة الوطنية ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2005سبتمبر  29بنتائج استفتاء  ، يتعلق2005وافق أول أكتوبر سنة الم 1426شعبان عام  27مؤرخ في  05/إ.م.د/01إعلان رقم  -2    ).82، 57، 2005 ديسمبر 30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020عليه في استفتاء أول نوفمبر  ) الموافق عليه �لقانون رقم  51، ع 57، س 2020غشت  31(ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020غشت  30الموافق  1442محرم عام  11مؤرخ في  20/04م الأمر رقم )، المعدَّل والمتمِّ  48، ع3، س 1966و يوني 10ر ج  ج د ش مؤرخة في  ، س 2020ديسمبر  29 (ج ر ج ج د ش مؤرخة في 2020أكتوبر  22الموافق  1442ربيع الأول عام  5المؤرخ في  20/14 ، يتضمن قانون العقو�ت ( ج ر ج  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر سنة عام  18مؤرخ في  66/156أمر رقم  -4 ).80، ع 57 ذي الحجة  9المؤرخ في  20/01)، المعدَّل والمتمم �لأمر رقم   49، ع 3، س 1966يونيو  11ج د ش مؤرخة في  ) الموافق عليه �لقانون  44، ع 57، س 2020يوليو  30( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  2020يوليو  30الموافق  1441عام ديسمبر  29( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  2020أكتوبر  22الموافق  1442ربيع الأول عام  5مؤرخ في  20/11رقم  ، المتضمن القانون المدني (ج ر ج  ج د 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ  75/58أمر رقم  -5 ).80، ع 57س ، 2020 ربيع الثاني عام  25مؤرخ في  07/05)، المعدَّل والمتمَّم �لقانون رقم 29، ع 12، س 1975سبتمبر  30ش مؤرخة في  يتضمن إصدار دستور الجمهورية ، 1976سنة  نوفمبر 22 الموافق 1396 ذي القعدة عام 30 في مؤرخ 76/97 أمر رقم-6 ).31، ع44، س2007ماي  13(ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2007ماي سنة  13الموافق  1428 ( ج ر ج ج د ش  ضمن تدابير الرحمةتي 1995 فبراير سنة 25 الموافق 1415رمضان عام  25في مؤرخ  95/12أمر رقم  -7 .)94، ع 13، س 1976نوفمبر  24( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم   ،1996سنة  يوليو 9 الموافق 1417صفر عام  23في مؤرخ  96/22 أمر رقم -8 ).11، ع 32، س 1995مارس  ولأمؤرخة في  ( ج ر ج ج متعلق �لعتاد الحربي والأسلحة  1997سنة يناير  21الموافق  1417رمضان عام  12مؤرخ  97/06أمر رقم  -9 .)43، ع33، س 1996 يوليو 10الخاصين برؤوس الأموال من وإلى الخارج ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  03/05أمر رقم  -10 ).6،ع 34، س 1997يناير  22د ش مؤرخة في  ، يتعلّق �لوقاية من عصا�ت الأحياء 2020غشت سنة  30الموافق  1442محرّم عام  11مؤرخ في  20/03أمر رقم  -12 .) 11، ع 43، س 2006فبراير  28( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  ، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية2006فبراير  27 الموافق 1427محرم عام  28في مؤرخ  06/01أمر رقم  -11 ).44، ع 40، س 2003يوليو  23ا�اورة (ج ر ج ج د ش مؤرخة في   20/13رقم  )، الموافق عليه �لقانون  5، ص 51، ع 57، س 2020غشت 31ومكافحتها ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في 



، 57، س 2020ديسمبر  29ج ج د ش مؤرخة في (ج ر  2020أكتوبر  22الموافق  1442ربيع الأول عام  5المؤرخ في   )-308- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ ( ج رج ج د  ، المتعلق �لإعلام2005يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/05قانون عضوي رقم  -13 ).80ع ، المتضمن قانون الجمارك ( ج ر ج ج د 1979يوليو  21الموافق  1439شعبان عام  26مؤرخ في  79/07قانون رقم -14 ).02، ع 49، س 2005يناير  15ش مؤرخة في  جمادى الأولى عام  19في مؤرخ  17/04قانون رقم �لالمعدَّل والمتمَّم )، 30، ع 16، س 1979يوليو  24ش مؤرخة في  يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  1987فبراير سنة  10الموافق  1407جمادى الثانية عام  11مؤرخ في  87/09قانون رقم  -16 ).15، ع 42، س 2005 فبراير 27مؤرخة في  (ج ر ج ج د ش 2005 فبراير سنة 27 الموافق 1426محرم عام  18في ؤرخ الم 02/ 05رقم مر )، المعدَّل والمتمم �لأ 7، ص24، ع 21، س 1984 يونيو 12مؤرخة في  (ج ر ج ج د شالأسرة المتضمن قانون  1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9مؤرخ في  84/11قانون رقم  -15 ).11، ع54، س2017فبراير  19( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2017فبراير  16 الموافق 1438 ( ج  يتعلق �ستعادة الوàم المدني 1999 يوليو سنة 13 الموافق 1420ربيع الأول عام  29 مؤرخ في 99/08رقم قانون  -17 .)7 ع، 24، س 1987فبراير  11الطرق وسلامتها وأمنها ( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  المتعلق بتنظيم حركة المرور ، 2001 غشت سنة 19 الموافق 1422جمادى الأولى عام  29في المؤرخ  01/14قانون رقم -18 ).46، ع36، س 1999يوليو سنة  13ر ج ج د ش مؤرخة في  ، س 2017فبراير  22خة ( ج ر ج ج د ش مؤر  2017فبراير  16الموافق  1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  17/05 رقم �لقانون موالمتمَّ ل المعدَّ )، 46 ع، 38، س 2001غشت  19( ج ر ج ج د ش مؤرخة عبر الطرق وسلامتها وأمنها  يحدد القواعد المطبقة على ، 2004 يونيو سنة 23 الموافق 1425جمادى الأولى عام  25 مؤرخ في 04/02قم ر قانون  -19 ).12 ع، 54 ، ع 47، س 2010 غشت 18ش مؤرخة في  ( ج ر ج  ج د 2010غشت  15الموافق  1431رمضان عام  5مؤرخ في  10/06رقم لمعدَّل والمتمم �لقانون ا)، 45، عدد 41، س 2004يونيو  27(ج ر ج  ج د ش مؤرخة في  ةجاريّ الممارسات التِّ  المتعلق �لوقاية من المخدرات  ،2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  04/18قانون رقم  -20  .)46 ( ج ر ج ج د  يتضمن تنظيم مهنة المحضر 2006 فبراير 20 الموافق 1427محرمّ عام  21في مؤرخ  06/03رقم  قانون -21 ).83،ع  41، س 2004ديسمبر  26( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ن الإجراءات المدنية يتضمن قانو  2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18 مؤرخ في 08/09قانون رقم  -22 ).14، ع 43، س 2006مارس  8ش مؤرخة في  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، 2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  09/03 رقم قانون -23 .) 21، ع 45، س 2008ابريل  23ج ر ج ج د ش مؤرخة في  والإدارية ( رمضان عام  25مؤرخ في  18/09المعدَّل والمتمم �لقانون  ،)15، عدد 46س، 2009مارس  8( ج ر ج ج د ش مؤرخة في   ).35 ع، 55س، 2018 يونيو 13( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2018 يونيو 10الموافق 1439



( ج ر ج ج د ش  يتعلق بحماية الطفل 2015يوليو  15 الموافق 1430رمضان عام  28 مؤرخ في 15/12قانون رقم  -24  )-309- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ ( ، يتضمن التعديل الدستوري 2016سنة مارس  6 الموافق 1437جمادى الأولى عام  26 فيمؤرخ  16/01 رقم قانون -25 ).39، ع 52س ، 2015يوليو  19مؤرخة في  ، يتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر سنة  11الموافق  141ربيع الثاني عام   14مؤرخ في  19/14قانون رقم  -26 ).14، ع 53، س 2016مارس  7ج ر ج ج د ش مؤرخة في  ، يتضمن Gسيس 2020فبراير سنة  15الموافق  1441جمادي الثانية عام  21مؤرخ في  20/45مرسوم رàسي رقم  -27 ).81،ع  56، س 2019ديسمبر  30ة في ( ج ر ج ج د ش مؤرخ 2020 ، س 2020ديسمبر  30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ، التعديل الدستوري يتعلق âصدار ، 2020سنة  ديسمبر 30 الموافق 1442جمادى الأولى عام  15 مؤرخ في 20/442رقم  مرسوم رàسي-28 ).9،ع 57، س2020فبراير 19وسيط الجمهورية ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  يحدد القواعد  1988يناير سنة  19الموافق  1408جمادى الأولى عام  29مؤرخ في  88/06مرسوم التنفيذي رقم  -29 .)12، ع 57 يتضمن التنظيم الذي  1990سنة  يونيو 30 الموافق  1440ذي الحجة عام  8في مؤرخ  90/198رقم  تنفيذيمرسوم  -30 .)3 ع، 25، س 1988يناير  20المرور ( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في الخاصة بحركة  ، يتضمن Gسيس 1996مارس سنة  23الموافق  1416ذي القعدة عام  4مؤرخ في  96/113مرسوم تنفيذي رقم  -31 ). 27،ع  27، س 1990يوليو  4( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  يطبق على المواد المتفجرة ، يحدد كيفيات تعيين 2009مارس سنة  10الموافق  1430رييع الأول عام  13مؤرخ في  09/100تنفيذي رقم مرسوم  -32 ).20، ع 33، س  1996مارس  31وسيط الجمهورية ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  ، الذي يحدّد قواعد حركة 2004نوفمبر سنة  28الموافق  1425شوال عام  15مؤرخ في  04/381مرسوم تنفيذي رقم  -33 .)16، ع 46، س 2009مارس  15ج ر ج ج د ش مؤرخة في  الوسيط القضائي ( نوفمبر  30( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  2011نوفمبر  12الموافق  1432ذي الحجة عام  16مؤرخ في  11/376 )، المعدَّل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم76، ع 41، س 2004نوفمبر  28المرور عبر الطرق ( ج ر ج ج د ش مؤرخة في  ، يتضمن إنشاء لجان 2019سنة أبريل  29 الموافق  1440شعبان عام 23في مؤرخ  19/136مرسوم تنفيذي رقم  -34 ).62، ع48، س20011 تصاصهم ونسب الإعفاءات ارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اخالمصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إد رض ايحدد قائمة الإصا�ت التي تتع 1984سنة نوفمبر  15الموافق  1405صفر عام  21قرار وزاري مشترك مؤرخ  -35 ).29،ع  56، س 2019مايو  5( ج ر ج ج د ش مؤرخة في الجزائية  .1984يناير  10بتاريخ  28432قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم  -3 .غير منشور 22/12/1997قرار  154107ملف  3غ.ج م.ق -2  .( غير منشور)7150ملف رقم  06/1991/ 9قرار  3.ج .م.قغ  -1  قرارات قضائية::ص  .)58، عدد 21، س 1984نوفمبر  18( ج ر ج  ج د ش مؤرخة في والحصول أو الإبقاء على رخصة السياقة 
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$ 208 12  )-311- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=äz÷Š$# ’Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# Zπ©ù!$ Ÿ2... 224  33 البقرة  Ÿωuρ (#θè=yèøg rB ©!$# Zπ|Ê ó�ãã öΝà6 ÏΨ≈yϑ÷ƒ X{... 66  280  βÎ)uρ šχ%x. ρèŒ ;οu�ô£ãã îοt�Ïà oΨsù... 102 ، 105 ،174  178  $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u |= ÏGä. ãΝä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $#... 102،193  178  ô yϑsù u’Å∀ãã …ã& s! ô ÏΒ ÏµŠÅzr& Ö óx«...  266  178  Ç yϑsù 3“y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ... 255  179  öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$|Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym... 63  219  š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ #sŒ$tΒ tβθà)Ï!Ζãƒ …  32 114 āω u�ö� yz ’ Îû 9�� ÏVŸ2  ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf̄Ρ āωÎ) ô tΒ... 128  33و 32  النساء  ÈβÎ)uρ îοr&z÷ö∆$# ôM sù%s{ .ÏΒ $ yγ Î=÷èt/ #·—θ à±çΡ ÷ρr&.. 61  35  ÷βÎ)uρ óΟçF ø!Åz s−$s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷�t/... 176،177  92  $ tΒ uρ šχ% x. ? ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çF ø)tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σãΒ āωÎ) $ \↔sÜyz... 187  85  ̈Β ôìx!ô±o„ ºπyè≈ x!x© Zπ uΖ|¡ym... 178  93  tΒ ö≅çF ø) tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β 188  15   ÉL≈©9 $#uρ šÏ?ù' tƒ sπ t±Ås≈x!ø9 $#  ÏΒ...  61،255  65  Ÿξ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠÏù 266  59  $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr&  ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ  tΑθ ß™§�9$#... 101  32  ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡ sŒ $oΨö;tF Ÿ2 4’ n?tã ûÍ_ t/... 266  1  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$Î/ 



$  45  272  )-312- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ oΨö; tF x.uρ öΝÍκö� n= tã !$ pκ� Ïù ¨βr& }§ø! ¨Ζ9$# Ä§ø! ¨Ζ9$$ Î/ 266  1  $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u... 32  101  المائدة  ôÏΒ È≅ô_r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨö;tF Ÿ2 4’ n? tã û Í_ t/ 272  45  $ oΨö; tF x.uρ öΝÍκö� n= tã !$ pκ� Ïù ¨βr& 188  151  Ÿωuρ (#þθ è=çF ø)s? Νà2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈n=øΒ Î) ( ß ós̄Ρ öö... 01  33  الأنعام  (#θ à)̈?$$ sù ©! $# (#θ ßsÎ=ô¹r& uρ |N#sŒ öΝà6 ÏΖ÷�t/... 118  190، 182  الأنفال  ’ n?tãuρ Ïπ sW≈n=̈W9 $# šÏ% ©!$# (#θ à!Ïk=äz # ¨L ym #sŒ Î) 57  101  التوبة  $ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u !$y_ ×π sàÏãöθ ¨Β...  33  102  يونس   tΒuρ Ÿ≅ÏF è% $YΒθ è=ôàtΒ ô‰s)sù $ uΖù=yèy_...  70  255  الاسراء  ô‰s)s9uρ $ oΨøΒ§� x. ûÍ_ t/ tΠyŠ#u öΝßγ≈ oΨù=uΗxq uρ... 171  4  tÏ% ©!$#uρ tβθ ãΒ ö� tƒ ÏM≈oΨ|Á ósßϑø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ  70-68  103  النور  tÏ% ©!$#uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yìtΒ «! $# $ ·γ≈ s9Î) t� yz#u Ÿωuρ...  67 11  الفرقان  $ YΖÏΒ#u$·Β t� ym ... 40  174،187، 64 العنكبوت    (#äτℜ t“y_uρ 7πy∞ ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγè=÷W ÏiΒ.  102،260  الشورى- 261  40  ô yϑsù $x!tã yxn=ô¹r& uρ...  31 9 -10 βÎ)uρ Èβ$tGx!Í←!$ sÛ z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè=tGtGø%$#... 9  180 الحجرات  (#θ ãΖÏΒ ÷σçGÏj9 «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“yèè?uρ çνρã� Ïj%uθ è?uρ... لثا      الفتحR :فهرس الأحاديث 



ُ... وَيَـقْضِي تُـؤْجَرُوا، اشْفَعُوا  7  170  هَذَا... ردَِاءَ  أَسَرَقْتَ   5  188  أَخْرجُِوهُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ   4  35  أذهبوا بنا نُصلِح بينهم...  3  183،187  مخُنَّث فاضربوه عشرينإذا قال q   2  184،185  اسْتَطَعْتُمْ... مَا الْمُسْلِمِينَ  عَنِ  الحْدُُودَ  ادْرَءُوا  1  الصفحة  طرف الحديث  الرقم  )-313- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ َّõيام...  7  183،187  ا نَكُمْ فَمَا  16  92  إنما أ� بَشَر وأنكم...  15  192،268،278  ...أ والنسيانطَ تي الخَ أمَّ  نْ عَ  إنَّ الله وَضَعَ   14  177- 176  قَـوَدٌ... فإَِنَّهُ  بَـيِّنَةٍ  عَنْ  قَـتْلاً  مُؤْمِنًا اعْتـَبَطَ  مَنِ  أَنَّ   13  169  سَرَقَتْ... الَّتىِ  الْمَخْزُومِيَّةِ  الْمَرْأةَِ  شَأْنُ  أَهمََّهُمْ  قُـريَْشًا نَّ أ  12  61  أن الله هو الحَكم وإليه الحُكم...  11  175  الْقِصَاصَ... الْقِصَاصَ   10  34  الصُّلح جَائز بين المسلمين...  9  190  ولي له...السّلطان ولي من لا   8  35  آلا أخبركم Âفضل مِن درجة الصِّ نَكَ وَبَـينَْ التـَّوْبةَِ   30  36  وقال للقوم إذا رأيتم أمراً فليُسبِّح الرّجَِال...  29  36  وقال للقوم إذا رأيتم أمراً فليُسبِّح الرّجَِال...  28  260  من قتُِلَ له قتيل فأهله بين خيرتين...  27  103  ما مِنْ رجلٍ يُصاب بشيء في جسدهِ فتصدّق...  26  64،102،161  مازاد الله عبداً بعفوه إلا عِزاً   25  36  ...أصلَحَ  �لكاذِبِ مَنْ  ليَسَ   24  185  لاَ يقُادُ الوَالِد بوَلَدِه  23  188، 181  إِلاَّ... جَلَدَاتٍ  عَشْرِ  فَـوْقَ  يجُْلَدُ  لاَ   22  190  لا تعقل العاقلة عمداً...  21  266  لا أعُفي من قَـتَل بعد أخذ الدّية  20  104  كَانَ فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ رَجُلٌ قَـتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَا�ً   19  197  ...رَسُولُ اõَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ دِيةَِ قَضَى   18  278، 268، 192  ....رفُِع عن أمتي الخطأ  17  170  ...تَـعَافَـوُا الحْدُُودَ فِيمَا بَـيـْ   103  ...اخْرجُْ مِنَ الْقَرْيةَِ الخْبَِيثةَِ  ،وَمَنْ يحَُولُ بَـيـْ



فعإذا بلَّغت السُّلْطان فَـلَعن الله الشَّافِع   1  الصفحة  صاحب الأثر  طرف الأثر  الرقم     168  بِكِتَابِ... ليِ  قَضَيْتَ  إِلاَّ  اõََّ  أنَْشُدُكَ  اõَِّ  رَسُولَ  q...  186  33   َq أ� ذر أعيرّته Âمِّه  32  105  بين... يحبُّها الله ورسوله؟صدقةٍ أدُلُّك على  qَ أََ� أيَُّوب، أَلاَ   31  )-314- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ بِلَ قَدْ غَلَتْ   3  258  عمر بن الخطاب  الله أكبر عتق القتيل  2  170  الزبير بن العوام  والمشُِّ فهـــرس المواد القانونية : خامسا  فهرس الآRر: رابعا  148  الأسرة تحظى بحماية الدولة  74  146  ...لا يجو انتهاك حرمة حياة المواطن  49  96  كل المواطنين سواسية أمام القانون  37  الدستور الجزائري  الصفحة  طرف المادة  رقــــم المادة  ونــــــــــــــــالقان        37  سفيان الثوري  ...وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ   12  170  علي بن أبي طالب  ما لم يبلغ به إلى الإمام  11  64  أنس بن مالك  ...ρمَا رفُِعَ إلى رَسُولِ الله   10  270  بن الخطابعمر   هم بهقتلتُ نعاء لَ ل صَ ك فيه أهْ ترَ لو اشْ   9  37  ابن عباس  لاَ Âَْسَ Âِنَْ يَـتَخَارجََ أهَْلُ الْمِيراَثِ مِنَ الدَّيْنِ،  8  269، 190  ابن عباس  لا تَـعْقلُ العاقلة...  7  37  عمر بن الخطاب  ...فإَِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ ردُّوا الخصوم حتى يصْطلحوا   6  84  الخطابعمر بن   خذ أنت منهم مثل كما ýخذون من تجار المسُلمين  5  92، 38  علي بن أبي طالب  جاء رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة...  4  198  عمر بن الخطاب  ...إِنَّ الإِْ  القانونية



  68  ...ن الجسامة حيثإذا بلغ حداً مِ   82  68  ...يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري  81  القانون المدني  156  ...كل مَنْ تسبب بغير قصد في إحداث جروح  442/2  154  ...يعاقب �لحبس من عشرة أqم على الأقل  442  52  ...لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية  369  153  ويفترض أنّ عدم الدفع عمدي ما لم يثبت...  331/2  152  "...وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة...  131/1  151  ...) أشهر إلى ثلاث6يعاقب �لحبس من ستة (  331  150  ......الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة  330/2  149  ...يعُاقب �لحبس من شهرين  330/1  147  ع في ارتكاب الجنحة المنصوص...يعُاقب على الشرو   4مكرر/ 303  147  ...نصوص عليها في المادة يعُاقب �لعقو�ت الم  1مكرر  303  146  ) أشهر...6يعاقب �لحبس من ستة (  مكرر 303  145  ...الأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو  مكرر 298  143  ...يعُد سباً كل تعبير مُشين أو عبارات تتضمن  297  139  ...ادعاء بواقعة مِن شا»ا المساسيعُد قذفا كل   296  52  ...ل المنصوص عليها في هذا القسموفي جميع الأحوا  164  166  ...الأفعال الآتية تعرض مرتكبها للعقو�ت المقررة  147  144  ...البرلمان بغرفتيه، الجهات القضائية، الجيش....  146  50  .....بث الرُّعب في أوساط السُّكان  مكرر 87  235  ...اشتراكا يعُتبر شريكاً في الجريمة مَن لم يشترك  42  236- 235  يعُتبر فاعِلاً كل مَنْ سَاهَم مُساهمة...  41  233  في حالة تعدُّد جناqت أو جنح...  34  232  يعُتبر تعدُّداً في الجرائم أنْ ترُتكب..  33  233  ...يجب أنْ يوصف الفِعل الواحد  32  الجزائري قانون العقو�ت  116  ...غير انه يمكن لوزارة الدفاع الوطني  8/2  116  ...يحُظر عبر كامل التراب الوطني مع  الأولى  والأسلحة الأمر المتعلق �لعتاد الحربي  236  كل مجموعة  تحت أي تسمية  كانت، مكونة...  02  ومكافحتهاعصا�ت الأحياء أمر يتعلّق �لوقاية من   9  ...الدعوى العمومية في حق كل شخصتنقضي   4  ميثاق السلم والمصالحة الوطنية  50  يضْطلَِع رئيس الجمهورية، �لإضافة...  91  )-315- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



، 225، 204 ،29  ...كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية  6/4  35،225  ...تنقضي الدعوى العمومية بسحب  6/3  255  ... عمومية الرامية إلى تطبيقتنقضي الدعوى ال  6  247  ...يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة  4  245  تقبل دعوى المسؤولية المدنية...  3/3  244  ...للمطالبةيتعلق الحق في الدعوى المدنية   2  قانون الإجراءات الجزائية  160  ...لا بد من وكالة خاصة في عمل ليس  574/1  160  ... عقد بمقتضاه يفوض شخص الوكالة أو الإ�بة هو  571  15،39  ...ه الطرفان نزاعا قائما أوالصُّلح عقد ينهي ب  459  165  يشمل التعويض عن الضرر المعنوي...  مكرر 182  165  ...إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون  182  244  كل فعل أqً كان يرتكبه الشخص بخطئه...  124  238  لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير...  113  238  ينصرف العقد إلى المتعاقدين...  108  )-316- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ   240  ...ف المتهمكلِّ يُ  عي المدني أنْ دَّ كن للمُ يمُ   337  243،249  ...ويجوز للمدعي في حالة البراءة أو الإعفاء أنْ   316/2  248  ...�لجلسة إذا حَصَل التقرير �لإدعاء المدني  242  249- 248  ......وتطبَّق في هذا الشأن أحكام  239/3  210  ......كما يذكر ©ا الوصف القانوني  169/3  210  ...تقُيّد الأوامر الصادرة مِن قاضي التحقيق  169  209  ...يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن  167  211  ...الوقائعإذا رأى قاضي التحقيق أنّ   164  209  ...إذا رأى قاضي التحقيق أنّ الوقائع لا  163  208  ...يجوز لكل شخص مُتضرر من جناية أو جنحة  74  248- 247  ...يجوز لكل شخص مُتضرر  72  208،209  ...التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد  66  163  لا يجوز الطعّن في اتفاق الوَساطة  5مكرر  37  163  ...يتضمن اتفاق الوَساطة على الخصوص  4مكرر  37  42،43  ...ة قبل أي متابعة جزائية أنْ يجوز لوكيل الجمهوري  مكرر 37  53،161،204  ...يقوم وكيل الجمهورية بما ýتي  36  15،30،225،226  ...تباشر النيابة العامة الدعوى  العمومية �سم  29  226



مكرر  380  56  ......إذا كان المتهم حَد�  1مكرر  380  55  ...يمكن أن تحُال من طرف وكيل الجمهورية  380   242و  241  ......وأنْ ينُوه في ورقة التكليف �لحضور  337/4    ...ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما   337/2  242  ......أنْ يودع لدى كاتب الضبط المبلغ  337/3  241  ......وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على  337/2  )-317- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ من الأمر رقم  21تعُدَّل وتتمم أحكام المادة   87  2020قانون المالية لسنة   110  ...كل فعل يتعارض مع القواعد التي تنظم حركة  324  113  المرسل...التصريحات المزورة في تعيين   /ب322  113  التصريحات المزورة من حيث النوع...  /أ322  113  تقديم عدة رزوم أو طرود...  /أ321  113  كل نقص غير مبرَّر في الطرود أو نقص في...  /أ320  112  كل سهو أو عدم أو عدم مطابقة...  /أ319  214  لا تجوز بعد صدور حكم قضائي »ائي المصُالحة  265/6  30  ......غير أنه يرُخص لإدارة الجمارك  265/2  114  لا تجوز المصالحة في المخالفات المتعلقة �لبضائع...  265/1  115  البضائع التي تحمل بيا�ت مكتوبة...  22  قانون الجمارك  43  ...ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة  998  153- 152  ...الجبري، التبليغ الرسميفيذ يجب أن يسبق التن  612  152  ...الأوامر الأحكام المشمولة �لنفاذ المعجل و   609/3  153  ...يقُصد �لتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم  406  والإداريةقانون الإجراءات المدنية   212- 211  ...يجوز للمجالس القضائية  592  124  ...قبل كل تكليف �لحضور أمام المحكمة  381  57  يبُلَّغ المتهم �لأمر الجزائي Âي وسيلة...  4/2   94  يتولى المحضر القضائي تنفيذ الأوامر والأحكام...  12  المحضر القضائيالقانون المتضمن تنظيم مهنة   163  ...أو وصيههو " وليه الممثل الشرعي للطفل   02  53،161  ...الوساطة آلية قانونية �دف إلى إبرام  02      قانون حماية الطفل  117  ..05/06



  161  ...المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود  99  161  ...يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر  92  161  ...أولاده القصر يكون الأب وليا على  87  150  ...الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته  78  161  ...الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام  67-62  150  ...رعاية الولد وتعليمه والقيام  62  قانون الأسرة  116  يعاقب �لسجن المؤبد كل من...  19    المشروعينالاستعمال والاتجار غير وقمع والمؤثرات العقلية المتعلق �لوقاية من المخدرات   134  ...في حالة العود حسب مفهوم المادة  62  136  ...ويلُزم المخالف بتقديم طعنه المعُلل لدى  61/2  221  ...تنهي المصُالحة المتابعات الجزائية  61  134  ...عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة  60/4  30  ......غير أنه يمكن للدير الولائي المكلف �لتجارة  60/2  133- 132  ...تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص  60  135  ...الموظفين الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات  49  136  ...يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا  47/2  133  ...ممارسات تجارية غير مشروعة مخالفة لأحكامتعتبر   36  133  ...يعتبر عدم الإعلام �لأسعار والتعريفات مخالفة  31                    التِّجاريةالقانون المتعلق �لممارسات   129  ...معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون   130  123  ...في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية  118/2  123  ...الأحكام الخاصة �لتشريع أوكل شخص يخالف   ý  128  118تي... يرُفع مبلغ الغرامة بحدها الأقصى كما  93  118  )...2يعاقب �لحبس من شهرين(  77  219- 218  ...رخصة السياقة �لنِّقاط أداة معيارية  02  الطرق وسلامتها وأمنهاقانون حركة المرور عبر   117  تهريب المنصوص عليها...تُستثنى جرائم الغير أنه   21/1  117  ...يمكن إجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص  21  118  ...يعُاقب على �ريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب  10  قانون مكافحة التهريب  )-318- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  17  ...صَفح ا�ني عليه بشروط معينة  156  قانون العقو�ت السوري  16  ...طلب إيقاف الإجراءات الجزائية ضد المتهم  27  العراقيقانون أصول المحاكمات   122- 120  ...قائمة الأشخاص المرخص لهم âجراء المصالحة  15  119  ...يجب على الأشخاص المتابعين بسبب  3  205  ...أن المصالحة النهائية بموجبها تنقضي  2    الجزئيةالإعفاءات اختصاصهم ونسب لإجراء المصالحة وحدود إدارة الجمارك المؤهلين وسيرها وكذا قائمة مسؤولي المصُالحة ويحدد تشكيلها المتضمن إنشاء لجان للمرسوم التنفيذي رقم   116  ...لا يجوز استيراد المواد المتفجرة أو تصديرها  30  المواد المتفجرةالتنظيم الذي يطبق على سي المتضمن àالمرسوم الر   43  لا يكون قد حُكِم عليه...  3و  2      القضائييحدد كيفيات تعيين الوسيط المرسوم التنفيذي الذي    48  إرسال للإدارات المعنية الصُّعو�ت...  8  47  يعدّ وسيط الجمهورية حصيلة سنوية...  7  48  اقتراح على رئيس الجمهورية التدابير...  6  48  الإطلاع على أي وثيقة أو...  5/3  48  �ستثناء الميادين التي ترتبط Âمن...  5/4  48  صلاحيات التحرqت التي تسمح...  5  48  صلاحيات المتابعة والرقابة العامة...  3  47  ... كما لا يمكنه أنْ يتدخل...  4/2  47  وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية...  2  وسيط الجمهوريةGسيس مرسوم رàسي يتضمن   236  ...كل مجموعة  تحت أي تسمية  كانت، مكونة   2  ومكافحتهاعصا�ت الأحياء ق �لوقاية من يتعلّ قانون   )-319- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  فهرس الأعــــــــــــــــــــــــــلام: سادسا  .191،196،258،278،281  الامام احمد  1  الصفحة  العَلَماسم   الرقم                                                      238  ...وصدر العفو أو الصُّلح عنإذا تعدَّد ا�ني عليهم   242  والمحاكمات الجزائية الكويتيالإجراءات قانون   249  ...ولا أثر للصُّلح على حقوق المضرور  مكرر أ 188  242  ...ويترتب على الصُّلح انقضاء الدعوى الجنائية  1مكرر  18  المصريقانون الإجراءات الجنائية   )-320- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  170  عَبْدِ اõَِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ   33  37،175،181،188،197،266،269  ابن عباس  32  105  عبادة بن عمير  31  181،169،184،185  عَائِشَةَ   30  25  ابن عابدين  29  182  ابو بكر الطرطوشي  28  106  الطبراني  27  170  أمَُيَّةَ  بْنَ  صَفْوَانَ   26  278  محمد بن الحسن الشيباني  25  191،196،254،258،265،271،279،280  الشافعي  24  63  شُريح بن هانئ  23  281  ابن سيرين  22  35،37  سهل بن سَعْد السَّاعِدي  21  265  السُّدي  20  176،171،273،279  الزهري  19  267  زفُر  18   25  ابن رشد  17  186  و ذربأ  16  36  أبي الدّرداء  15  172،178،191،258،280  أبو حنيفة  14  273،279  الحسن البصري  13  267-265  جابر بن عبد الله  12  279  الثوري  11  254،279  أبو ثور  10  36  أبو بكر الصديق  9  181  ابو بكر الرازي " الجصاص"  8  183  بُـرْدَةَ  أبَِو  7  175  انس بن مالك    6  35  أم كلثوم بنت عقبة  5  36  الاوزاعي  4  185،254،273  الأَشْعَريِِّ  مُوسَى أبَِو  3  175  حَارثِةََ  أمَُّ  الرُّبَـيِّعِ  أُخْتَ   2  )-321- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



 فهرس المواضيــــــــــــــع: Rمنا  9  مفهوم الصُّلح الجنائي :الفصل الأول  د -أ  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة  الصفحة  المـــــــوضوع            93،103  أبي هريرة  52  252  أبو يوسف  51  254،176  ابن المنذر  50  175،187  مجاهد  49  271  معاذ بن جبل  48  26  ابن محرز  47  193،254،257،259،265،268،273،179  الامام مالك  46  31،33،61  ابن كثير  45  35  القرطبي  44  182  القرافي  43  265،273  قتادة  42  24  القاضي عياض  41  199  عمرو بن شعيب  40  266  عمر بن عبد العزيز  39  183،254،258  عمر بن الخطاب  38  259  علي بن أبي طالب  37  265  عِكرمة  36  23،24،171  ابن عرفة  35  179  بْنِ مَسْعُودٍ عَبْدِ اõَِّ   34  )-322- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  31  المطلب الثاني: مشروعية الصُّلح الجنائي في الفقه الإسلامي  31  المطلب الأول: مشروعية الصُّلح الجنائي في التشريع الجزائري  29  المبحث الثاني:مشروعية الصُّلح الجنائي  29  الاختلافالفرع الثاني : أوجه   28  الفرع الأول : أوجه الاتفاق  28  المطلب السادس:مقارنة بين التّشريع الوضعي والفِقه الإسلامي �لنسبة لتعريف الصُّلح الجنائي  27  رابعا:الصُّلح عند الحنابلة  26  �لثا:الصُّلح عند الشافعية  24  �نيا:الصُّلح عند المالكية  23  الحنفيةأولا:الصُّلح عند   23  الفرع الثاني : تعريف الصُّلح الجنائي في الفقه الإسلامي  21  الفرع الأول : تعريف الصُّلح الجنائي في الفقه القانوني  21  المطلب الخامس: تعريف الصُّلح الجنائي في الفقه  20  المطلب الرابع: التعريف القضائي للصُّلح الجنائي  20  الجنائي الأمريكيالفرع الثالث: تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع   19  الفرع الثاني: تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع الجنائي الإنجليزي  19 الفرع الأول: تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع الجنائي الفرنسي  19  المطلب الثالث: تعريف الصُّلح الجنائي في التشريعات الوضعية الغربية  18 الفرع الرابع :تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع المصري  17 الفرع الثالث :تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع السوري  16  الفرع الثاني :تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع العراقي  14  الفرع الأول: تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع الجزائري  14  الجزائري والمقارنالمطلب الثاني:تعريف الصُّلح الجنائي في التشريع   13  الأخرى اللغاتفي  تعريف الجناية�نيا:   13   اللغات الأخرىالصُّلح في تعريف أولا:   13  في اللغات الأخرىوالجناية الفرع الثاني: تعريف الصُّلح   12  في اللغة العربية الجناية�نيا: تعريف   11  في اللغة العربيةأولا: تعريف الصُّلح   11  في اللغة العربية والجنايةالفرع الأول: تعريف الصُّلح   11    في اللغة. والجنايةالمطلب الأول : تعريف الصُّلح   11  المبحث الأول: تعريف الصُّلح الجنائي  )-323- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  63  الجنائيأولا:تعريف العفو   63  الفرع الثاني: التمييز بين الصُّلح الجنائي والعفو الجنائي  62  التّحكيمالاختلاف بين الصُّلح الجنائي و  �نيا: أوجه الاتفاق و  61  أولا: مفهوم التحكيم  61  الفرع الأول: التمييز بين الصُّلح الجنائي والتّحكيم  61  ذات الصلة في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: التمييز بين الصُّلح الجنائي والمفاهيم  58  والصَّفح الجزائيالجنائي �نيا: مقارنة بين نظامي الصُّلح   58  أولا: تعريف الصَّفح الجزائي  58  الجزائيالصَّفح و الجنائي لح التمييز بين الصُّ الفرع السادس:   56  لأمر الجزائيواالجنائي الاختلاف بين الصُّلح تفاق و �نيا: أوجه الا  55  أولا: نظام الأمر الجزائي في التشريع الجزائري  55  الأمر الجزائي عنالجنائي التمييز بين الصلح الفرع الخامس:   53  والتنازل عن الشكوىالجنائي الاختلاف بين الصُّلح �نيا: أوجه الاتفاق و   52  عن الشكوى في التشريع الجزائريأولا: التنازل   52  والتنازل عن الشكوىالجنائي التمييز بين الصلح  الفرع الرابع:  51  �نيا: أوجه الاتفاق و الاختلاف بين الصُّلح الجنائي والعفو  49  أولا: نماذج لنظام العفو في التشريع الجزائري  49  عن العفوالجنائي الفرع الثالث: التمييز بين الصُّلح   44  القضائيةوالوساطة الجنائي �لثا: أوجه التشابه و الاختلاف بين الصَّلح   44  مزاq الوساطة �نيا:  43  شروط تعيين الوسيط القضائي أولا:  42  عن الوساطة القضائيةالجنائي الفرع الثاني:تمييز الصُّلح   40  والصُّلح المدنيالجنائي �نيا:أوجه التشابه والاختلاف بين الصُّلح   39  أولا:تعريف الصُّلح المدني وخصائصه  39  الفرع الأول: تمييز الصُّلح الجنائي عن الصُّلح المدني  39  الوضعيوالمفاهيم ذات الصلة في القانون الجنائي المطلب الأول: التمييز بين الصُّلح   39  عن الأنظمة المشاiة لهالجنائي المبحث الثالث: تمييز الصُّلح   38  الإسلامي والفقهالمطلب الثالث:مقارنة بين مشروعية الصُّلح في التشريع الجزائري   38  الفرع الرابع: مشروعية الصُّلح الجنائي من المعقول  37  الفرع الثالث: مشروعية الصُّلح الجنائي من الإجماع  34  مشروعية الصُّلح الجنائي من السنة النبويـــةالفرع الثاني:   31 الفرع الأول: مشروعية الصُّلح الجنائي من القرآن الكريم  )-324- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  86  الصُّلح ليس بعقدرابعا:   86  �لثا:الصُّلح في حكم عقود المعُاوضة  86  �نيا: الصلح فرع من غيره من العقود  86  أولا: الصُّلح عقد مُستقل بذاته  85  الفرع الثاني: طبيعة الصُّلح في الدماء  85  �نيا: طبيعة الصُّلح في جرائم الضرائب في الفقه الإسلامي  83  الضرائب في الفقه الإسلاميأولا: أهمية   83  الفرع الأول: الصُّلح في الجرائم الاقتصادية والمالية  83  الإسلامي المطلب الثاني: طبيعة الصُّلح الجنائي في الفقه  81  الفرع الثالث: الصُّلح الجنائي جزاء إداري  79  الفرع الثاني: الصُّلح الجنائي جزاء جنائي  78  الصُّلح تصرف قانوني من جانب واحد�نيا:   75  أولا:الصُّلح تصرف قانوني من جانبين  74  الفرع الأول: الصُّلح الجنائي تصرف قانوني  74  المطلب الأول: الطبيعة القانونية للصُّلح الجنائي  74  المبحث الخامس: طبيعة الصُّلح الجنائي  73  الفرع الثاني : أوجه الاختلاف  73  الفرع الأول : أوجه الاتفاق  73  المقارنة بين التشريع الوضعي والشريعة الإسلامية مِن حيث خصائص الصُّلح الجنائي المطلب الثالث:  72  الفرع الرابع: الصُّلح عقد مُنجِزاً أو غير منجز 72 الفرع الثالث: الصُّلح عقد معاوضـــــــة  71  الفرع الثاني: الصُّلح عقــــــــــد لازم  71  عقد رضائـــــــــيالفرع الأول: الصُّلح   71 المطلب الثاني: خصائص الصُّلح الجنائي في الفقه الإسلامي  70  الفرع الثاني: الصُّلح الجنائي لا يكون إلا بمقابل  68  الفرع الأول: أساس الصُّلح الرّضِائيـــــَّــــــــــــة  68  المطلب الأول: خصائص الصُّلح الجنائي في القانون  68  الجنائيالمبحث الرابع: خصائص الصُّلح   67  الإبراءلح الجنائي و �نيا: أوجه الاتفاق و الاختلاف بين الصُّ   67  أولا: مفهوم الإبراء  66  : التمييز بين الصُّلح الجنائي والإبراءالفرع الثالث  66  �نيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصُّلح الجنائي والعفو الجنائي  )-325- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



لم داخل ا�تمع.  104  : الصُّلح يعطي فرصة لبقاء حياة الجاني�لثا  104  �نيا: الصلح يزْجر الجاني  103  �لتوبة والنّدم أولا: الصُّلح يُصلح الجاني  103  الفرع الثاني: أهمية الصُّلح �لنسبة للجاني  103  �لثا: الصُّلح فيه ثواب أخروي للمجني عليه  102  �نيا: الصُّلح يحُقق عوائد مالية ومعنوية للمجني عليه  101  أولا: الصُّلح يشفي غيظ ا�ني عليه  101  لح له أهمية �لنسبة للمجني عليهالفرع الأول: الصُّ   101  أهمية الصُّلح في الفقه الإسلامي المطلب الثاني:  94  النجاعـــــــــــــة في التحصيل �نيا:  93  أولا:تخفيف العبء المالي على الدولة والأفراد  93  الفرع الثاني: أهمية الصُّلح من الناحية الاقتصادية  92  رعة في إ»اء الخصومةالاجتماعي والسُّ : نشر السلم ارابع  92  �لثا: تحقيق العدالة  90  �نيا: تخفيف العبء عن الخصوم وإصلاح الجاني  89  القضاءأولا: تخفيف العبء على القضاة و   89  الفرع الأول:أهمية الصُّلح من الناحية العملية  89  في القانون الوضعيالصُّلح الجنائي المطلب الأول:أهمية   89  الصُّلح الجنائيالمبحث السادس:أهميـــــــــــــــــــة   88  الفرع الثاني : أوجه الاختلاف  88  الفرع الأول : أوجه الاتفاق  88  المطلب الثالث:المقارنة بين التشريع الوضعي والشريعة الإسلامية مِن حيث طبيعة الصُّلح الجنائي  87  خامسا: الصُّلح عقوبة مالية  )-326- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ   109  الفرع الأول: شروط إعمال الصُّلح الجنائي في المنازعات الجمركــــــــية  109  طرفاً فيها الإدارةالمطلب الأول:شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي في المنازعات التي تكون   109  المبحث الأول: شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي في التشريع الجزائري  107  الجنائيالفصل الثاني: شروط إعمال نظام الصُّلح   106  الفرع الثاني: أوجه الاختلاف  106  الفرع الأول: أوجه الاتفاق  106  المطلب الثالث: مقارنة بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي من حيث أهمية الصُّلح الجنائي  105  الفرع الثالث: الصُّلح ينشر الأمن والسِّ



  194  �نيا:أن يكون المصُالح عليه معلوما عِلما �فياً للجَهالة  193  مالاً مُتقوماً أولا:أن يكون مُقابل الصُّلح   193  الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بمقابل الصُّلح ( المصُالح عليه أو بدل الصُّلح)  192  �نيا: الرضا  192  أولا:الأهلية  190  الفرع الأول: الشروط المتعلقة بمن له الحق في مُباشرة الصُّلح  190  شروط الصُّلح الجنائي في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني:   186  رابعا: مدى جواز الصُّلح في جرائم التَّعازير  184  �لثا: أقسام التعازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  182  والشبه بين الحدود والقِصاص والتّعازير في الفقه الإسلامي الإختلاف�نيا:أوجه   180  أولا:تعريف التعزير ومشروعيته  180  التعزيرالفرع الثالث: نطاق الصُّلح الجنائي في جرائم   176  �نيا: الصلح في جرائم الدqّت  174  أولا: الصُّلح في جرائم القِصاص  174  الفرع الثاني: نطاق الصُّلح الجنائي في جرائم القِصاص والديةّ  171  �نيا: الصُّلح عن القَذف  169  أولا:الصُّلح في حد السَّرقة  167  دالفرع الأول: نطاق الصلح الجنائي في جرائم الحدو   167  المطلب الأول: نطاق الصُّلح الجنائي في الفقه الإسلامي  167  المبحث الثاني: شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي في الفقه الإسلامي  158  الواقعة بين الأفراد في التشريع الجزائري الجرائم�نيا: شروط إجراء الصُّلح في   139  أولا:نطاق تطبيق نظام الصُّلح الجنائي في الخصومات الواقعة بين الأفراد في التشريع الجزائري  138  الفرع الأول:شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي في الخصومات الواقعة بين الأفراد في التشريع الجزائري  138  الخصومات الواقعة بين الأفراد المطلب الثاني: شروط إعمال نظام الصُّلح الجنائي في  134  القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالشروط الإجرائية لإجراء الصُّلح في مخالفات �نيا:  132  القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةأولا:الشروط الموضوعية لإجراء الصُّلح في مخالفات   132  مارسات التجاريةالفرع الثالث: شروط إعمال الصُّلح في قانون القواعد المطبقة على الم  127  �نيا: الشروط الإجرائية لقبول الصُّلح في مخالفات قواعد حركة المرور عبر الطرق  123  أولا: الشروط الموضوعية لإجراء الصُّلح في القانون المتعلق بحركة المرور   122  الجنائي في قانون حركة المرورالفرع الثاني: شروط إعمال الصُّلح   119  �نيا:الشروط الإجرائية للصُّلح الجنائي في ا�ال الجمركي  110  أولا:الشروط الموضوعية للصُّلح الجنائي في ا�ال الجمركي  )-327- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



  247  على حقوق المضرور من الجريمة الصُّلح الجنائي�لثا: أثر   246  على حقوق ا�ني عليه المدنية الصُّلح الجنائي: أثر �نيا  244  أولا: مفهوم الدعوى المدنية التبعية  244  المدنية التبعيةأثر الصُّلح الجنائي على الدعوى  الفرع الثالث:  242  �نيا: الأثر المترتب على الصُّلح الجنائي في حالة الإدعاء المبُاشر  239  رأولا : مفهوم الإدعاء المباشِ   239  لح على الإدعاء المباشرالثاني:آ�ر الصُّ  الفرع  232  لح الجنائي�نيا: نسبية أ�ر الصُّ   226  العمومية انقضاء الدعوى أولا :  225  الفرع الأول :آ�ر الصُّلح على الدعوى العمومية  225  الجرائم الواقعة بين الأفراد فيالمطلب الثاني: آ�ر الصُّلح الجنائي   221  �نيا: كيفية حساب مقابل الصُّلح  221  أولا: انقضاء الدعوى العمومية  221  المصالحة في قانون الممارسات التجاريةالفرع الثالث: آ�ر   218  أثر الصُّلح الجنائي �لنسبة للجزاءات الإدارية �نيا:  218  أثر الصُّلح الجنائي على الدعوى العمومية أولا:  218  الفرع الثاني: آ�ر المصالحة في قانون حركة المرور عبر الطرق  216  �لثا: أثر التثبيت  215  في المادة الجمركية تجاه الغير�نيا: آ�ر المصالحة الجزائية   204  أولا: انقضاء الدعوى العمومية والجبائيــــــــــــة  204  صالحة في قانون الجماركالفرع الأول: آ�ر المُ   204  طرفاً فيها الإدارةفي المنازعات التي تكون الجنائي الصُّلح  المطلب الأول:آ�ر  204  في التشريع الجزائريالجنائي لح المبحث الأول: آRر الصُّ   202  الجنائي الفصل الثالث: آRر الصُّلح   200  المطلب الثاني: أوجه الاختلاف  199  المطلب الأول: أوجه الاتفاق  199  المبحث الثالث:مقارنة بين التشريع الجنائي الجزائري والفقه الإسلامي �لنسبة لشروط الصُّلح الجنائي  197  الدِّيــــــّــــــة�نيا:مقدار المصُالح عليه في جرائم   196  أولا:مِقدار المصُالح عليه في جرائم القِصاص  196  قدار المصُالح عليه: مِ الفرع الثالث  195  �لثا:أنْ يكون المصُالح عليه مملوكاً للجاني  )-328- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ



افعأولا: الصُّ   251  الفرع الأول: أثر الصُّلح الجنائي على جريمة السّرقة  251  المطلب الأول: آ�ر الصُّلح الجنائي في جرائم الحدود  251  في الفقه الإسلامي الصُّلح الجنائيالمبحث الثاني: آRر   249   �لنسبة للدعوى المدنية الصُّلح الجنائي:حجية رابعا  )-329- (  ــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــ افعلح على السَّرقة بعد �نيا: الصُّ   251  لح على السَّرقة قبل الترَّ ية  252  الفرع الثاني: أثر الصُّلح الجنائي على جريمة القذف  252  الترَّ ية  253  المطلب الثاني: آ�ر الصُّلح الجنائي في جرائم القِصاص والدِّ يةالفرع الثاني:آ�ر   253  الفرع الأول:آ�ر الصُّلح الجنائي النسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائم القِصاص والدِّ ية الثالث:الفرع   263  �نياً: آ�ر الصُّلح الجنائي �لنسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائم الدِّية  256  أولا: آ�ر الصُّلح الجنائي �لنسبة للعقوبة الجنائية المقُرّرة في جرائم القِصاص  256  الصُّلح الجنائي �لنسبة للمجني عليه أو ولي الدّم في جرائم القِصاص والدِّ    288  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  287  المطلب الثاني: نقاط الاختلاف  285  المطلب الأول: نقاط التشابه  285  لآRر الصُّلح الجنائيالمبحث الثالث: مقارنة بين التشريع الجزائري والفقه الإسلامي uلنسبة   283  �نيا:آ�ر الصُّلح �لنسبة لجرائم التَّعازير التي تعُدّ حقاً خالصاً للآدمي  282  أولاً:آ�ر الصُّلح �لنسبة لجرائم التَّعازير التي تعُدّ حقاً خالصاً · تعالى  282  لجرائم التَّعازيرالمطلب الثالث: آ�ر الصُّلح الجنائي �لنسبة   280  �نيا: آ�ر الصُّلح �لنسبة للجاني وعاقلته في جرائم الدِّية  269  أولا: آ�ر الصُّلح �لنسبة للجاني وعاقلته في جرائم القِصاص  269  آ�ر الصُّلح الجنائي �لنسبة للجاني وعاقلته في جرائم القِصاص والدِّ
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Eغراض العقوبة التي Aدف لردع قه الجنائي الحديث للبحث عن بدائل للدعوى العمومية وهذا دون الإخلال ه الفِ اتجّ   ملخص الدراسة:  الصُّلح في المواد الجنائية في القانون الجزائري دراسة مقارنة (لفقه الإسلامي ، الذي يهدف الجنائيلح ن جهة Tنية، حيث أنشأ ما يعُرف بنظام الصُّ ن جهة، وليبقى عبرة للآخرين مِ الجاني وإصلاحه مِ  ن الضغط الذي يعرفه بسبب كثرة القضاb د للمتابعات الجزائية دون محاكمة، و-لتالي التخفيف على مرفق القضاء مِ لوضع حَ  للحفاظ على العلاقات  الجنائيلح طرة، كما يهدف نظام الصُّ حالة عليه، حتى يتفرغ لمعالجة القضاb التي توصف -لخَ المُ  nتمع خاصة بين ذوي القرا-ت العائلية، والمحافظة على تماسك اnن مِ  تمع، وصفاء النفوس والتي هي سمةالحميمية بين أفراد ا -لإضافة لتجنيب المتهم سلبيات الحبس القصير المدة، وإعطائه فرصة للتوبة والندم عن ، ن مقاصدهسمات الإسلام ومقصد مِ  لح وهذا في جاعة في تحصيل الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام القوانين التي يجوز فيها الصُّ نب الذي ارتكبه، وضمان النَّ الذَّ  ن نظام في العديد مِ �ذا الأخذ المشُرعِّ الجزائري  الجنائيلح امية التي يستهدفها نظام الصُّ ن تلك المعاني السَّ وانطلاقا مِ   الخصم. يدعيه في وقت وجيز وبرضى دالة سريعة وحصول كل خصم  على ماالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، و-لتالي تحقيق ع الحصر، وكذا في بعض المنازعات التي تكون القوانين سواء في الجناbت التي تقع بين الأفراد والتي جاءت محددة على سبيل  في كثير  الجنائيلح ن كل التشريعات الوضعية في الأخذ بنظام الصُّ الإدارة طرفا فيها، وقد كانت الشريعة الإسلامية الأسبق مِ  يق ومتكامل يفوق ما لح بنسق دقن أربعة عشر قر�ً، وتناول فقهاء الشريعة القواعد الخاصة Eحكام الصُّ ن الجرائم منذ أكثر مِ مِ       .Reconcilation in criminal matters in Algerian law, a comparative study of Islamic jurisprudence. Abstract The modern criminal jurisprudence opted to seek  alternatives for the Public lawsuit , without prejudice to objectives of the sanction that aim to deter the unsub and raise him  on the one hand , and remain an example for the others on the other hand ; For that purpose a penal conciliation system had been established, which aims to put end the penal proceedings without a trial and therefore to mitigate on the judicature resulting from the large number of transmitted cases, to devote for the cases which are often labelled as dangerous. The penal conciliation system also intended  to maintain relationship among the members of society, especially family kinships, and preserving the cohesiveness of society, and serenity of the brightens which is a features from the features of Islam, and is a key purpose of religion , as well as spare the accused the adverse effects o of imprisonment for short term by giving him an opportunity for redemption for his guilt , also to ensure the viability in fine collection consequences of violating  the legal provision under which may be process to magistrate ,  in dispute where the administration is a party, and therefore achievement of justice in a short time with satisfaction of all parties. Based on those noble objectives that are targeted by the penal reconciliation system, the Algerian legislator has taken this system in many laws, whether in the crimes that occur between individuals that are limited exclusively, The Islamic Shariaa was the first of all positive legislation by using the penal reconciliation system in many crimes for more than 14 centuries, and the Shariaa jurists had used the special  rules of magistrate's subjects with a precise and integral pattern ,in a way over what reached by the positive law jurists  وصلت له اجتهادات فقهاء القانون الوضعي .
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